:5 ساس 
حا تقر اشر مه اش نت 10 ا از سسا لكك 1 11 1 101 


لطس رطس" حي بر ل 


سيعيتبوو( لاد 


١‏ منج قح سس جك جح تح مادا 
الى الى الى الى الك ار 1 


يا 6م 7 590 5 
عدت ونارة الَرَسَه المع 


تأليف 
١ 1 5‏ 
دوو امن 
الاةا 


ساعدت وزارة التربيه والتعليم على لشيره 


لوا 


حقوق الطبع محفوظة المؤلف 
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الهم م 


يحتل القطاع العام فيالءراق اليوم القسم الاغلب درن النشاط 
الاقتصادي القوميبأستثناء الإراعة ورغم هذه الأهمية الكبيرة للقطاع 
العام إلا انه لم ينل الاهمام الكافي منجانبالماحثين الافتصاديين والاداريين 
فل بتصد أي واحد منهم للءالجة مشكلات هذا القطاع وتوضيح السبل 
الكفيلة عمالمة تلك المشاكل باستثناء دراسة واحدةكتيها الحامي عام.د 
مصطانى بمنو'ن «النظام القانوتي للاؤسسات العامة و التأيم فى القانون 
المراقي » والموضو عم دو مرك عذوانه قانوني صرف وهو إصف 
التشربعات الاشتراكية العراقية وأثرها في كيان الجتمع الاداري وطريقة 
ادارة الحرفق العام . 

ويمكن أن نقول ان الحديث عن القطاع العام ومشكلاته كارنف 
حديثاً متصلا في بلادنا خلال السنوات الاخيرة » فيعد ص-_دور قوانين 
التأميم في ١5‏ عوز ١914‏ وماتلاها من تأممات اخرىو إعد ان اخذ هذا 
القطاع بأُخِدْ يراه العادي ظهرت في حياته اليومية مشكلات متمددة 
2 ذكان 0 اكتغاف ل جديدة لأدارة مكنا 
الاقتصاد الجديد فى صرحلة لم يكتمل بعد فا بناء الاشتراكيه اقتصاديا 
وفكر يا واجماعياً وسياسياً » وقد ترتب ,عنى الساع القطاع العام ارنف 
وحداته أصبحت في احتكاك يوي بأوسع الجاهيرمما مل تلك الججاهير 
نحس مباشرة بمشكلات القطاع العام أو على الاقل بنتاجها » ولذلك ذفان 
المشكلة الاساسية التي تابنا الآن هي كيفية تنظم هذا القطاع وأدارة 
شؤونه بحيث يتحةق شرطاف . 

١‏ - اف لا يقل الناتح القومىالصافي في ظل القطاع العام جما كان 

م 


يعكن 0 عليه في ظل الملسكية الخاصة 
اطراد عو قاعدة الانتاج القومي و حقيق معدلات اسسمع 
. للتئمية الافتصادية بكفاءة أعلى دشقات أقل با 0 عكن كةيقه فيظل 
الملكية الخاصة 
ْ والواقع ان مشكلة أدارة القطاع العام تتحهر ور 
لك الادارة التي تى تتفق مع الاهداف والمصالح العامة في الوقت ذاته 
الذي لاتتخلف و كار القطاع المام عن مثيلاتها في القطاع الخاص من 
ديت الكفاءة والانتاجية د معدل الاسهام في حقيق اع اك التنمية 
الاقتصادية ولقد حاولت في هذا الكتاب ولاسما في الفعدول الاخ-يرة 
ن محديد الشروط الاساسية التي ينغي توافرها لتحقيق مستو بات عالية 
هن 50 العمل والانتاج فى وحدات القطاع العام وتتفق مع ما تتميزبه 
من امكانيات ورعاية وتتفوق ما على اقصى ما ؟_كن لاقطاع الخاص ان 
يحققه وهذا احد الاهداف التي توخيتها من كتالي هذا. 0 
لقد حاوات في هذا الكتاب أن اعرض لاتبدلات التي وذءت فى 
' تنظم العراق الاقتصادي وشرحما وتقييمها . فنى الفصل الاول عرضت 
محليلا للوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي كان سائداً في المراق قبل «ورة 
4 موز ١964‏ , وقد ركزت إصورة خاصة على المناصر الأساسية ال-جى 
كان يالف مها الاقتصاد الم راق في تلك الفترة و بصورة خاصة قبل شر 8 
قانون الاصلاح الزراعي ثم أوضحت بعد ذلك الادوات الأتلفة لعملية 
تو ان الشف ران نلك التأمهم في ١4‏ 
عو ! لات 
5 ف الفصل الثاني م ن الكتاب شرحت مغوو مم الت 3 و القعذ باع 
: العام. وهو محث أظري كان لايد منه في شر ح مملية الأميم ف العر! اق 
رلك عازات حبد الامكان أن اشر ح الافكار الرئينية للتأميم كتعر يفه 
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واسيابه النظرية والعادية » ثم مغهوم القطاع المام في النظامالاشتراكق' 
ولكني اسهبت عض الغىء في نديد نطاق القطاعالءأمأي المعيار الذي ددا 
هذا النطاق ذلك أنْحركة التأميم ف العراقكا نت تفتقر ولاازلات الى المعيار 
العلمي الذى >دد المشرومات التي لا بد هن الناحية الاقتصادية دازت: 
تكون في ملدكية الدولة 4 1 

وفي الفصل الثالث عرض تار يخي للمشارريع والخدمات العامة القي 
امتذكتما الدولة . وكان لايد هنا من ديد المراحل التي نظور عوجنها 
القطاع العام في العراق » وقد قصمت هذه المراء.لى الى ثلاث هى : )١(‏ 
صرحلة تنظيم التخطيط (1574-1554)و(؟) مرحلة التوجية الاقتصادي 
دالتعر بق والتصنييع 3 (*) صرحلة التخطيط و التأميم والتخو[الاشتراى 
(دهةظ1؛كد ) ويلاحظ أن هذه المراح ل كانت متداخلة م مع لعضها 
ولك مامتميزة عن لعضها في كين من الوجوه والاءتيارات ولع 

5 رس الفصل الرابع من الكتاب لثسمرح قوانين التأميم في 
العراق الي صدرت في ١4‏ تموز ١954‏ وبالنظر للعلاقة الوثيقة بين هذه 
القوانين وقوانين التأميم في الججهورية العربية المتحدة اأتي صدرت' في 
يوليه ( تموز ) ١55١‏ فقد اقتضىالبحث شرح هذهالقوانين شرحا وافياً 
في هذا الفصل . وكان لا بد وتيحن في صدد قوانين التأميم من أن نتطرق 
الى العوامل والاسياب التي دعت الى صدور تلك القوانين وقد احجات 
تلكالعوا هل في ثلاث #وعات هيالءوا مل السياسيه 0 
وعوامل آخرى . 

وق الفصل الاي عرض شاملى لو سات القطاع العام وقد كان 
التركيز منصياً بصب ورة خاصة على الموسسات الصناعية بالنظر لأهميتها 
ودورها الفعال في حركة التَأُمِيم والاقتصاد القوى . 

“وبالنظر لأعمية القطاع العام في الزراعة فقد خصص الفصل السادس 


لشر.ح ضموف القطاع العام في الزراعة العراقية . وقد ركزت على جعيات 
التعاون الزراعية باغتمارنها احدى !شكال الملكية الاشتراكية . 


وفي الفمل السابيع شررح.واف الوظيمة ك3 الجوهاز الذر 


ض: به 


في الافتهاد الاشتراككى ثم. شرح لأساليب تنظيم الجهاز المصسرفي العرا 


2 قم 


وعن الدور الذي يمكن اذ إضطلع بدسواء أ كان ذلك يتدعيم المطب 
الاقتصادية أم بالرقابه ,على المشسروعات العامة لماو ثلا في تحقيق الاهداف 
التى رععتها الحظة الاقتصادية القومية 

وكرس الفصل الثامن للوضؤع التحارة الأارجية حيث #س مرحت 
مفهوم اختكار الدولة للتحارة اأارجية وقديبينت عزايا هذا الاحتكار ثم 
انتقات الى موضوع اعادة تنظيم احبزةالتحارة امار جية المراقية واهمية 
خطيط هذه التدارة وذلك بعد ان شرحت ”ظيات التجارة الحارجية في 
الافتصاديات الاشتراكية . 

وخمص الفصل التاسدم لتنظم وأدارة القطاع العام العراقي 
ادف الرئيسي من وراء ذلك هو رفع كفاءة العمل والانتاج فيالقطاع 
وبعيارة اخرى من نرى أن السبيل الى ذلك هو رفع الكفاءة الادارية 
في فلك الوحدات الانتاحية ٠‏ 

اما الفصل العاشر و'لأخير فقد كرس و ضو ع الهوافز في القطاع العام 

باعتياز ها وسيلة من وسائل زيادة الانتاج ويحقيق الاهداف التى تتيناها 
لللخطة 'لافتصادية القومية . 

وختاما آمل ان اكون قد دفقت في هذه اللحاولة اامامية لدراسة 
الجوانب التلفة لاقطاع العام في العراق واتديد ملاعه وأسأنه تعالى 


5 ٠ . 3 0 ٠. 
5 إن وفقنا جيما ا فيه عزة هله الامة وتثقدمها‎ 


الولف 


الفصل انرون 
ليل النظام الاقتصادي والاجمّاعى السابق على الثورة 


ألا مقددة ٠‏ ورت و رة كا عور انفكا نميا يدوم على 
حالف السيطرة الاجنبية والاقطاع والرأسعالية المستذلة . يتمع يقسوم 
على الفساد بعينه «المستهمر كاذف سيطر عل ايأ ااسياسية والاقتصادية 
ونوجوها الوجبة التى تخدم مصالمه الخاصةومصاخ:اءوانه. من الاقطاعيين 
والرأسماليين و#د:الءون في محقيق أهدافه ومآر به في الملكية.الفاسدة .. 
كان جتمع ماقمل الثو رة جتمع سوده التفاوت الطبتى العميق ما 
أدى الى فقدان الشعب.لمقوقه وحكرامة الانمان . كان الظلم والمسف 
والاستغلال الاجماعي الذى شهده المواطئون عنيفاً جداً كا أدى ا حتكاز 
قلة للديزاتفي النظام الاقتصادى الى سيطرة هذه الاقلية الاحتكارية على 
القوى الاقتصادية ونحكرها» كا ساد ؛التخلف الاقتصادى بو الاجماعي 
دالثقانى الرهيب واتعدام تكافق الفرص. وبأختصار كان تمع ماقبل 
الثورة #>تمعاً يقوم عل الفداد والناغيان والاستبداد والاستغلال 
والانتهازية .والامتيازات الطيقية وخسياع :الشعب #ت: دسعار 
الدعقراطية المزيفة . 
وعكن ان نصف الافتضاد المراقي في هذه الفترة ‏ أي فترة ماقبل 
ثورة ١4.‏ عوز مه؟١‏ ( بالجود ) ولا يمني الود هذا عل الاطلاق اذ جحل 
الانتاج كان ثابتا.بل العكس مر ذلك فقد ازداد: الانتاج؛ الصناعى 
والزراعى ولاسما الأخير.» ولكن: الازتفاع كان ,تحقق في معذلات.غير 
مؤثرة ف التنمية ولسرعة لا تضمن رفم.معدلات الدخءل الفعلي للغرد ٠‏ 
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ولمل هذا هو السبب في ان الانتاج حمل طابع اللي 
وكاذ المثقفون العراقيون ولاسما رجال الاقتصاد منهم ,ومنو 
ف دو ذلك ان الخلاص من الجود نعي الاسمراع في عمليات امام 
ولكن فده العمليات نفسها قد :واحهت خلال الفترة المذكورة ضوزة*ن 
صو را معضلات المعقدة 7 يم تض هب لها كا أت المؤّسساتالصناعية 
المحلية قد خلث في اتتاجها محل السلع الاستهلاكية البسيظة ال :وردة في 
الاسواق الداخلية 5 وندت ذر صن المزيد دن التوسع على سات المنتحاث 
الاحتدية #دودة لخد ما ٠‏ وكان الخفاض م :وى المعيشة لاسكان لاسما 
ف المناطق الريفية في البلاد وز يادة السكان في الوقت نفسه لم بحقق .شيئاً 
في طريق زيادة الانفاق على السلع المستصنعة في الداخلو يدا جمل الفاعليه 
في الصناعة العزاقية غير قادر على محقيق المزيدمن التحسن الكافي لتشجي.م 
الزيادة عن طريق الاسواق العالمية أو عن طريق خفض الاسعار في السوق 
الداخلية وكانت غناك نبريرات عدة لفشل الصناعة في تحقيق المزيد من 
العو" السريع منها : 
-)١(‏ النقص في كقاية الال المتخصصين . 
(؟) ارتفاع اسعار المواد الاولية الممتوردة 
() انخفاض انتاجية العامل الدراتي 
7 (4) صدوبة استخداءالفنيين الاجانب لارتفاع اجورثم ور واتموم 
(ه) أرتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً 
رئب : (5)- ضعف الاقمال من حانب المستثمر بن العراقيين عن الاستمار 
ف المشردمات الصناعية و أتماههم 2 اسار اموالهسم وارباحهم فى 
يجالات آخرى كألاستثار التجاري والتعامل بالاراضي . وهذا الامتناع 
أحد. الاسماب الزئيسية في البطىء في تنمية اقتصاد البلاد , 
:(0) لسيطر على المستثمر العراقي صفة التقليد فم-م يتجوون الى 
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استئاق أمو الهم في المشروعات الصناعية'المر حة.وهذا.من يودي الى انهاه 
الست الفردية تح أنعاءءتلك المعمرومات مما يردي بالتالي. الى زيادة. 
عدد هذه المشروعات وبالتالي الخفاض الاز باح, الحدية لمستثمر بن. ولمل 
اسطع مل على ذلك صناعة المو ادال لاستيكية التي زادت معاهل! نتااجها في ا لاف 
زيادة. كبيرة. لا تبررها حاجة الِلد ولا الاعتبارات.الاقتصادية السارمة., 

(4). أق النسياسةةالمكو مية ماقبل الثورة. لعبت. دوراً كبيراً في 
فشل التقدم الصداعي في اللاد أذ ان الحكومة لم تبي المناخ, المناسب. 
للاستهار'ت الفردية الصناعية: كتشر لع القوانين الخاصسة بالاءعفاءات. 
ايكون وتوجيهسياسة الاستيناد نحو تشجيع استيراد امكائن 
و العدد الرأسمالية., 


ثانيا العناصر الاساسية للاقتصاد العراقي 


كن انو د المناصر امكو نةاللاقتصاد العراق قبل 'ورة.4 موز 
904 الى ستة .عناصر وهى : 

١‏ الملتكيات.الزراغية الكبيرة 

"- الملدكيات الإراعية الصغيرة.والم:وسعلة 

؟- ال أسعالية ( التجارية والمالية والصمناعية ) 

5 الحرف الصغيرة 

6- عيمان التجان.. 

5 ملكية الدولة . 

ومن دراسة الاهمية النسبية لخِتلف هذه المناصر 'رئ ان العناضر 
المسيطرة عل الاقتصاد:العراقي قد عثات في ,الملسكيات. الزراعية الكبيرة. 
وف الرأسمالية. 

١‏ فقدادث كيفية تكو بن بنيان.الملكية الزراءية في العراق. 
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بالاضافة الى اأعلاقات الاجماءرة التى سرعارث على |اريف الى اقاماً مجت.م 
أقطاعي . وتتقصد هنا بالأقطاع الذي كاذقائما فيالعراققبل الثورة ؛ معنى 
اجماءيا » مختلف عن المءنى الاقنصادي والاجماعي وااسيامي الذي كان 
للاقطاع في أوربا الخربي-ة في القرون الوسعلى مدنى اجتماعيا ختاف عن 
الممنى الاقتصادي والاجماعي والسيامي والذي ينصرف الى ا نقسام الدولة 
أن عدة مقاطمعات معن ا تقوم يدها علاقات اقتصادية ع كل 
واحدة مها إسلطات تانونية واسمة» وبأستقلال واقعي في مواجببة 
سلطة الدولة ار كزية وهنا ننه ان مل هذا الاقطاع الغر بي عمئاة 
الاقنصادي والاجماعي ل يظهر في الملاد الاسلامية » واعاظير 0 
اقطاع آخر حيث يقوم المالك بايجار الارض لجموءات در الفلاحين 
بوزعو مافها بينم فيقهدم الفلاح العمل واليذور والادوات الم يدوية و تقسم 
الحاصل مع صاحب الأ قله شرم أن لفلف واد لكات 
والماق امالك . ونقوم الحكومة يعزو بد الماء 5 واسطة قنوات الري لقاء 
مقابل بسيط ويقوم المالك أو المرافي أو تاجر المدينة بتزويد الفلاحين 
2 أس مال التشغيل بشكل قر وض موسمية عينية في الغالب بفوائد فاحشة 
ويقوم المصرف اازراعي يتزويد الملاك بالقروض الطويلة والمتوسطة 
الاآحل لقراء المكائن ع رك أي د ا كصب مكائن صخ المياه 
في ا ناطق القي يتعذر فما الري 
وقد دل قاون حقوق وواحبات الزراع لثنة ع١‏ ع أبقاء 
الفلاحين في الارض ومذعهم دن ررك الملاك إذ نص ع وح-وب السديد 
الملاح يع الدون التي بذمته لصاحت الارض وهو 5 5 عرط دس :عدي ل 
التنفيذ فيالو اقع؛ الأمى الذي أجٍ-بر الفلاحين على البقاء في مكاهم يفعل 
الدبو ن المدورة من سئة لأخرى ويذا سلب الفلاح <ق مذادرة الارض 
كو سيلة لاضغط على الفلاحووضع هذا المظام داجبات أخرى على الفلاحين 
1١٠‏ 


نتطلما أستمرارية الانتاج كتطوير القنوات الفرعية . وترميم التقناطر 
والسداد .. الخ فيسشد الفلاحون بشكل جاءات للقيام ,ذه الاصمال 
الاجبارية الجانية ( المشر ) ٠‏ ويقسوم ملاك الارض أو وكلاؤهم 
( السراكيل ) بالأشراف عل اعمال الرراعة واخاذ جميع القرارات المتعلقة 
بالأنتاج ه:<هم العرف الل واحتو ىالا ونصلاحيات واسعة لضبط 
الفلاحين وتسيير شو وذ الزراءة فكانوا يستعماون حتى الضغط المناشمر 
دقر لقا ذ التي كانت في الغالب انهم لأجبار الفلاح على تتفي 
الي صاحب الارض دانجاز المهمات الزراعية الملقات على ءاتقته - 
وهكذا كان الاقطاع نظاماً للانتاج ولتوزيم الدخغسل والواجبات 
والحقوق بين الاطراف المعنية . 

 "‏ وبالاضافة الى سيطرة طيقة كيار الملاك اازراعيين على الجتمع 
الريفي ؛ فقد سيطرت الرأسعالية على قطاع الال ( البذوك وااشر كات ) 
وانارة | راي اه الاك واائرة وم ارة اللسمي أذ لاسر 
والصناعات الكديرة التى كانت قائمة ( الغزل والنسيج ٠‏ اازيوت النمائية » 
السمنت والسكار ) وعكن ان نلاحظ على الرأسهالية المرافية التى كانت 
قاعة قمل صدور قوانين التأممم عام 54؟1 , 

ا ل ا ا لت رن 
طائلة على حساب المستهلك وهو ما يعني أن هذه الارباح الطائلةالتي حققتها 
ااراضالة قن دو قراين التأمم الت ايد الحا ارك الى 
من كو نما نقيجة لاتقدم الاقتصادى 

ب - انهاكانت تابعة ل رأتعالية الغربية المتقدمة وخاصة الر أتعالية 
الاتكايزية والالمانية الغربية والاميركية ٠‏ 

ج أن أشاطها قد انصرف بصة أساسبة الى قطاع التجارة 
والاراضي والعقار'ت «النقلأ كثر هن انممرافها الى ااصناعة وهوماء:ةق 
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على ناقدمبا هم المصائ الاجنبية 'ااتى أستلزمت أستمرار منص 
الاقتصاد العراتي في الزراءة . 

وعلى ذلك عكن ان مخلص الى أن ال أمعالية الصناعية "كانت محدودة 
التطاق وغير نامية بالقياس الى ال رأمعالية التجارية والمالية . ,وقد ترتب 
غيل اذلك عدم عو :الظيقةالعاملة وقلة عددها .“دما تفيد في بيارن مندى 
سيطزة ال أ#مالية على القطاع:الصناعى ان نذكر ان جموع «مساسمة القظاع 
الصناعي فيالدخ ل الو ي كان 4 كره ١‏ مليوذديئار بالأسعار الطخارية و" ١ر4١‏ 
ليو ذدينازبالاسعار الثابتة في عام ١4.88‏ إذكان النائحالقوميالعافيالبالغ 
غور1؟ مليون دزئار وفي عام 8 بلغ تجوع اللساهمة ٠5ر4"‏ من 
جوع النائج القومىااصافي البالغ ٠+*ره”ه‏ ملي و ذدينار في ذلك العام : 

دمع ذلك يعمكن القول اف اهرية ال رأسعالية المنئاعية قد أخذت فى 
التزايد المستمر لعد.عام ١46٠‏ حيث أن داه الانفاق على مشاريع التنمية 
بعد عقد :اتفاقية النفط في ذلك العام حيث “رتب على ثه_نديل اتفافيات 
التففط دازدياد ايرادات المكومة:واتشاء مجلس الاجمار .الذي خماس له 
"٠‏ .من ابرادات البترول لغرض انفاقها على تكوين رئؤوس أمدوال 
انتاجية بغية تطو بر الاقتصاد القوى . 

وعكن ان مخلص من دراسة الملككيات الزواعيتة الصغيرة 
والمتوسظة واططرف الخيرة وصغار 'التدار الى ان هذه العتاصر لم 
غالءية 'السكان والى انها محدودة 'الدخل وضعيفة السلطة واما عن ملكي_ة 
الدولة فقد كانت قبل الثورة محدددة :النطاق وقاصرة إعاهة أساسية على 
وقيز' لعيض :اللندمات التقليشية . 

عكن ان تخلص من التحليل الذى قدمناه للغناصر المكونة 
للاقتصاد العراق قبل نورة ١4‏ عوز 1*4 :الى عدة نائج هامة : 

أولا ‏ ان تكو بن النظام الاقتصادى السابق ثثورة ١4‏ عوز وهو 

١ 


هذا التكوين الذى ضمن السيطرة.لطبقة كبار الملاك الزاعبين ولطقة 
الى سعاليين قدحكم تكو بن النظام الاجتماعي الذي كناف نكاما .“فقسم المجتمع 
العراقي 0 على الثورة الى ثلاث طبقات وهي : 
-:طيقة كبار الملاك الزراعيين وال ّأسعاليين وى عابقه عدودة 

العندد أستَا”ْ رت بحزء كمير من الثروة القوميه ؤمر: الدخ-ل القؤعى 
دسيطرت نتيحة لذلك على الحياة الاقتصادية 9السياسية ٠‏ 

- طبقة صغار الفلاحين وأصحاب الحرف الصغيرة وصغار التعار 
والعمال في ااقظاعين :(الخاص والحكوى) وهى نطظدقة كنيرة العدد وتعدودة 
الملكية والدخل 

'الظيقة المتوسطة : وقد كان شأنها.في الدلاد المتخلفهالاخربى 
محدودة العدد والسلطة وغير قادرة على ضماق التدرج الاجناعى أو على 
حفظ التوازن الاجماعى ولكنها مع ذلك :قد اختزنت كثيراً من القيم 
والمياديء ما مكنا من ا تقوم بدور الطليغة القائدة للثورة العربية 
في العراق ٠‏ 

وقد 1 هذا النظام الاجماعى السابق للثورة:بمدم عدالة وزايع 
العروة:والدخل و إعيز بالتالي بسوء حالة صغار الفلاحدين:.ؤاصذاب احرف 
الصغيرة وصغار التجار والعمال وخاصة بسبب استغلال كبار اللستلاك 
الرراعيين لصغار القلاجين و بسبب استغلال ال أ#اليين للعمال .. وقدادى 
ذلك الى اتساع المهسسوة بين الظيقات الاجماعية وقد انضح ذلك من 
أصرين وها : 

أ - التفاوت العميق, في بوزيع الثروة والدخل . وقد بلغ هذا 
التفاوت الانساع حيث أصبح من المستحيل على صغار الفلاحين الك 
برتفعوا الى معباف كيار الملاكالزراعيين”م) اصبح من المستحيل عل العمال 
وأصحاب الحرف الصذيرة ونظراً لضخامه رؤوس الاموال اللستخدموني 
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المغسر وعات الرأسواليه اذ بر تفموا الى مصاف الطبقه الرأمواليه ويذلك 
كانت الفوارق واضحه بين الطبقات ما جمل الانتقال بينها أعراً بالغ 
الصعويه . 

ب ) لقد قامت في العراق طيقة تملكوسائل الانتاج دون ان تعمل 
وتحصل بذلك على دخل ضكيل . ونذكر هنا ان هد الذي نكانت تزيد 
مط كيانهم الزراعية عن ٠‏ دونم قبل االثورة قد بلغ أسية قدرها هر/ا١‏ 
بالمائة يععلكون حوالي /ار١ا‏ مليول دوتم 

ثاني) ‏ أذ النظام الاقتصادي السابق على الثورة لم يكن نظا 
متداذساً بل كان على المكس من ذلك نظاما مكنا تلطا يتكون مسر 
عدة عناصر غير متناسقة يمود كل عنمر ممم-ا الى صرحلة #تلافة من 
ماحل تاريخ الاقتصادي العر'قي وهو النظام الاقطاء.ي ( شه ره 
اجتماعية ) والنظام الحر في والنظام الرأسعالى . 

ثالث أذ ضعف الرأسعالية العراقية قبل اك.ورةلم سمح بنءو 
الطبقة العاملة ؛ فقدكانت هذه الطبقة محدودة العدد وغير متكةلة ولذلك 
لم نكن هذه الطبقة وعلى عكس التحليل الماركمي الرأسمالية المتقدمة » 
هي الثورة الاجماءية المكلفة 0 أعدات القورة معام هذا الوضع 
ل نكن هناك نورة قادرة على احداث هذه الثورة الا القوات المسلحة 

رابم - أن هذا التكوين للنظام الاقتصادي السابق على الثورة هو 
الذي استلزم قيام هذه الثورة وهو لذي <دد التغييرات اللازمةلاحداث 
التدول الاشتراكي كا أنه هو الذي حدد اليا الترتيب الزمني هذه 
التغيير ات © فقد أوضح تكوبن هذا النظام» وهو هذا التكوين الذي 
أنهسزف الى سيطرةالملكيات الزراعيه اكبيرة ال رأسمالية وأن اع داث 
النحول الاغسستراكى إستازم في الدرجة الاولى تصفية الاقطساع 
الاجماعي وال أسالى . 
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كا استلزمت الخطورة التي كات للاقطاع بصفته قوة اجمامية في 
الجتمم العراقي أن يكون الأصلاح «ازراعي هو أول اجراءات التحول 
الأشتراكق وأما فيا مختص سياسة الثورة في مواجبة الرأسمالية فيمكن 
آذ ل سه 

اولاها: وعتد من مهه حتى 5ه وقد تثلت السياسة 
الأفتصادية فيها في حماية الرأسمالية وفى تشجيعها على المسا هم ة في تدمية 
انعا دالةرى وذلك عن رن للا الك شه رين طرى بيسن 
الاعفاءات الكرية ولعض الاعفاءات من ضرائب الدخل . 

دثاننم)ا وقد بداثاسنة 456 وعدلت الدياسة الاتثمادية 
فبها في تأميم المثر وعات الهامة دالرئرسية و مك نأن نفسر هذا التغييرات 
المياضة عو الرإالية با كثى من مرك : 

١‏ الرغبة في احداث التحول الاشتراكى يخلق قطاع عام كير 
بتحمل لصفة اساسية م-ؤولية التنمية الاقتصادية . 

؟- أن الرأسمالية وقد أخذت فرصتم فيا بين 04و 34 لم 
تقم بالمسامة المطلوبة منها في تنمية الاقتصاد القوي . 

سا انه / لعد 0 أن حقق الرأسوالية وهى لا أستطيع ل 
تعيش الا في ظل الخخاية الكر كية ارباحاً طائلة على حساب اللسملمكين . 

ا ان درجة مقاومة المناصر المحكو نه لانظام الاقتصادي 
السابق على الثورة لاتطوو ليست واحدة إذ يكن القول اركل المناصر 
الاقتذاءة فى شد هذه العاسر مقاومة لور ودلك نظرا لماه تن[ 
العلاقات الاجتاعيه القائمه في الريف .ا ان المناصر ال1.رفيه تبدي هى 
الاخرى » ونظراً لكثرة عدد المشتغلين فهها واضءف م ةواث الفنىوالمالي 
مقاومة للتطور وللتقدم بِيما يمن الأول ان الماك ارأضالية كات 
ونظراً لقلة عدد الرأسها ليين ولكبر حجم المشمروعات الر أسماليه أقل هذه 
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عارك لل ل الا ” 
ثالثا ب وفض الطريق ال رأسمالي : 


لقد قدمنا ان الدول الع بيةالمتقدمة قد حققت التثميةالاقتصاديه 
بالأعتماد على ررؤنوس الأموال الخاصه أي على الطريق الرأسهالي وانهاة لد 
عكنت, من:ذلك. نتزحة لثلاث .عوامل خاصة يتار يخها:وهى,: 

١.سيق‏ ظهور الثورة الصناعية في هذه الزَأسماليات الغربيب > 
وذلك نتيحة لقيام الثورة. العاميه بها 

 »‏ استخلال الرأسعاليات الغربيه للطبقات العاملة في بلادهاوذاك 
عن طريق الاحتفاظ بالأجور على الأقل في مرحلتها الأولى في مستوى 
منخفقض 

؟ ‏ استغلال, هذم الرأسواليات الذربية للمناطق المتخلفة المستعهرة 
فقد وجدت الرأسعاليات الغربيه فى مستعمراتما الواسسعة المصادر التي 
تستثمر منها المواد.الأوليه اللازمه للصناعه والأسواق التى له_.رف فيها 
منتجاتها المصنوعه كا القت بالفقر الذي كان ليقع على عمالما عل هيلب 
المناطق المستعمرة.وفي استغلاطا الظروف اللازمه لعوها 

دلا كان هذه الظروف التار مخية السابقة الذكر» وخاصة تلك 
التي تتمثل في استخلال ال أسعاليات الغربيه للمناطق المستعمرة وللطبقات 
الماملة غير متيبسرة للرأسماليه في البلاد المتخلفه » كا انما ل تعد تتفق مع 
ردخ المصر . 

ونتيجة لذلك ل يعد من الممكن للملاد المتخلفه . وخاصه مع مق 
مشكلاتما الاقتصاديه والاجماعيه ومع ضف الرأسواليات الوليدة فبها.» 
ومع .منافسة الزْأساليات المتقدمهطا وسيطرتها علمها ان تعتمد في تحقيق 
التنميه.الاقتصاديه على رئووس الامو ال الخاصه.. واتفاقاً مع هذا المنطق 
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رفضت الثورة في العراق ساوك الطريق الرأسمالي في تحقيق التنمية 
الاقتصادية ويعكن تفسير الرفض طذا الطريق الرأسعالي بعدة اعتيارات 
اقتصادية وسياسية تعود بصهة اساسية لتخلف المجتمع : 

وتتمثل الاعتيارات الاقتصادية إصفة اساسية في ضعف الرأسمالية 
العراقية مع ضخامسة المشكلات الاقتصادية ٠‏ وفي تبعيتها لل رأسماليات 
الغربية المتقدمه .. حيث استّحال علها إل تتخذ سماسه مستقلة عر 
سياسات هذه الرأسماليات الغربيه ٠‏ 

وتتمثل الاعتيارات السياسيه بصف-ة اساسيه في أن رأسمالية 
العراقيه الوليدة لم تكن قادرة مع منافسة الرأسعيات المتقدمه طا ا تعيش 
إلا في ظل اجاية المكركيه القي يتحملها المتهلك في النهاية وهو ما يمني 
استغلال المستهلكين لصاح قلة من الرأمعاليين هذا بالأضافه الىا ذالاعتهاد 
في محقوق التنميه على الطررق الرأسمالي على فرض امكانه ردي من الناحيه 
السياسية الى م الطبقه الرأسماليه والى تعمرق عدم المساواة الاجماعية 
وهو مايئودي بالتالي الى زيادة حدة الصراع الطدتى والى القضاء على الأمل 
في حله سامياً ٠‏ 

وامام عدم امكان الاعنمادعلى الطريق الر أو الي ل مشكلات الجتمع 
السابق على الثورة العربيه في العراق كاذعلى هذه الثورة ان تسل كالطريق 
الأشاراى كا تسمه الآن دن نيه لاز الا جا ى فحتدية الكل 
الاشتراى فى البلاد المتخلفه تنصرف الى خروج الاشتراكية من الجته-م 
المتخلف نتيجة لعدم كفاية الطريق الرأسعالي ونتيجة لوجب ود قوى 
اجتماعيه ساثم في خلقها انتشار الافكار الاشترا كيه . 

خامسا - ان درجة مقاومة المناصر المكونة للنظام الاقتصادي 
السابق على الثورة للتطور ليست واحدة إذ كن القول ارل العناصر 
الاقطاعيه هى اشد هذه المناصر مقاومه للتطور وذلك نظراً لطءتغيير 
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الملاقات الاجماعيه القائمه في الى يف ا ان العناصر الحرفيه تبدي في 
الاخرى ونظراً لكثرة عدد المشتغلين فبها وضءف مستواهم الفني والمالي 
مقاومة للتطور وللتقدم ار انل شار عات 
ونظراً لقلة عدد الرأسماليين ولكير حجم المشروعات الرأسعاليه اقل ه_ذه 
العناعر مقاومه لعملية التعول الاشير ا ”* 


رابعا ‏ التحول الاشتر اكى في العراق 

رأينافها تقد مكيف اف النظام السابق على الثورة كاف نظامامتخلفاً 
وتابها و كان نظام كا دن عامل ا امعهالة وندتكا الى وي 
توزيع ااثروة والدخل القوميين بين الطبقات النلفه ورأينا أيضا ان 
هذا النظام 0 يكن قادراً على مقيق التنمية الاقتضاديه والاجماءييته 
وخاصة اسبب ضدف الرأسعاليه العراقيه وتنعيتها لار أمعيات الغسدربيه 
المتقدمه ومع هذا الوضع كت كر رة الادتراكيه حلا عدميا باشكلات 
لعلف 

وحتى عكننا الى نثفوم عملية التعول الادتراك يكوف مرل. 
الضروري 'ف نمرف اهم الأشس ااي ةدوم عليها النظام الاشتراكى فى 
صدورته ال ردة في الفكر الاشتراكق المعاصر وهي : 

أولا- ارك يتمثل غرض النشاط الاقتصادى في أشباع الحاءات 
الجاءيه لا في أشباع اكبر ربح تمكن وهو مايمني ان ينم ديد الانتاج 
القوي كا ونوء) تبعا هذه الحاجات الججاعية لا تبما لأعتتارات الر ب . 

ثانا أن تكون وسائل تحت سيطرة الاعة وان محل نتيجاة 
لذلك ساطة الجاعه مل حربة الافراد وبالناليي حل قوى السوق في تحديد 
الحاجات القي تشم أي في ديد الاتاج كا ووعا” 
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ثالئا - أن ينم توز بيع النائج القوجي «لى أسسادلة تستبعداستغلال 
الانسان للانسان ومع التسليم بان هذه عي المياديء المامه المشتركة الل 
يلتتى عليها الفكر الاشتراكى المعاصر في يموعه إلا أن هذا الفكر تاف 
فما بيئه اختلافاً شديراً في ديد هذه المبادىء وخاصه في محديد معنى 
سيطرة الججاعة على وسائل الانتاج وفي محديد مضمون عدالة التوزيع 
بحيث لا يمكن رده هم مق هذا لحلاف إلى نظرية واحدة . ويمود تعدد 
النظريات الى اخت لاف الفلسفه التي :يطر ع ىكل منها وبالآضّافه الى 
اختلاف الفلسفات الاشتراكيه التى تستوحبها النظريات الاشتراكيه فان 
التطبيق العملي هذه الأسس المامهالمشتركة التى تشكل المكر الاشتراى 
المءاصر في شجموعه قد أسهم هو الآخر في الاختلاف للماذج الاشتراكيه 
المعاصرة وهكذا أدى اختلاف الفلسفات الاشترا كيهو اختلاف مشكلات 
النطبيق في البلاد الاشتراكيه إلى قيام عسدة عاذج #تلفه ومعاصرة 
للاشتراكيه ومثلها الاشتراكيه السوفيتيه والاشتراكيه اليوغسلافيه 
والإشار اكه الفينة” 

وأمام تعدد الفاذج التى عكن ان يسفر عنها التطبيق الاشتراى 
فى العمل كان من الشر وري ومن المنطق أن تدجدة الإتر' كيةالعربية 
العراق يم يلاثم المشكلات الع يعاني 0 الجتمم المراقي وا بلاثم 
قيمه .)١(‏ 


خامسا ‏ ادوات التحول الاشتراكي في العراق : 


اعتمدت الثورة: العربيه في العراقفي أحداث التحول الاديرا 


0 الدكدور رفعت الحجوب : التحر به الاشترا كيه في اجوورية 
المربيه تدده 35 بنحث مقدم 3 مع م رالاقتصادبين العرب 'لاو لالمنعقد 
في بغداد /١‏ تشرين الثالي كذا 

1 


على عدة أدوات #تلفه ثم اختيارها والتأليف بينها في ضوء مشكلات 
ا جتمع العر بي في العراق وفي ضوء قيمه وهي إضقة أساعيه ؛ 

-١‏ وضع د أعل لداكيه الزر'ءيه حيث نصت 'لمادة الثانيه من 
قانون الامملاح الزراعي رقم ١١‏ لنة .لاه ان لا يجوز أن تزيد مساحة 
اراق الزراعيه امماوكة لشخص أو المفوضه له بالطابو أو الممنوحه له 
زمه عن ”٠٠ ٠‏ دوم في الاراضي الديعيه وعن ٠٠‏ دوثم في الاراضي 
ريه 

” - خلق قطاع عام وقادر يتحمل المثروليه الرئيسيه في خطسة 
التنميه وذلك عن طريق قيام الدولة بانشاء مشروطات عأمه جديدة وعن 
طريق تأميم المشروعات اطاءه والاساسيه هذا بالأضافه الى قصر بعض 
القطاعات على الماكيه العامه وحدها وهى الطياكل الرئيسيه للانتاج 
( كالسكك الحد بد والطرق والموافيوالمطارات وطاقات القوىالكوربائيه 
والسدود ووسائل النقل البحري والبري والجوي وغيرها من المرافق 
العامه والصناءات الثقيلة والصناعات المتوس_طه والاستيراد والبنوك 
وشركات التانين ” 

ع الاشراف على القطاع الخاص 

؛ - أعادة تكو بن العلاقاتالقائمه بين العمل ورأس المال يعالضمن 
للعمل المركز الذي يتفق مع حقيقة دوره فيعملية 'لانتاج وذلك عن طاريق 

أك فكو ماجارق الول 

ب ديد حد أدنى الاجور في القطاع الصناعي 

ج ‏ أشراك العاملين في الشركات وفي الموسسات الخاص_ه فى 


د أشراك العاملين في أرباحالشركات' لتى يعملوذفيماوذلك بواقم 
9" دن صافي الارباح الموزعه 


١ 


أشر المركة التعاو نيه بغرض مخليص صذار المنتجين وخاصه في 
قطاع الزراعه وصغار الستهلكين من استغلال الوسطاء وبغر ض رفع 
الانتاج القوى وخاصه مع اتشار الملكيات الزراعيه الصخيرة نتبحدة 
للاصلاح الز راعي وذلك أن التعاوف يضمن للانتاج الصغير ميزات 
الانتاج الكبير 

 *‏ اعادة توزيم الدخل القوى في صا الطبقات ذات الدخ-ول 
المحدو دة با برفع مستوى هذه الطبقات وا يحد من التفاوت بين غتلف 
الطبقات وذلك عن طريق الضضرائب التصاعدية عن ط-ريق التو سم في 
الحدمات العامة الهانية . 


لف 


الفصل انئاك 


مفهو 7 التأمم و القطاع العام 


اولا ‏ تعريف التأمم : 
التأميم ( وهو أمم عناصر الف ر الاجماعي (الاه_ترائي ) ظل في 
عرز الآماي ارات إل ان حت 2ه لطر اللالسة الأول 0 
الاخص عاولات التدخل التوجيوي 0 الى فرطم ظر رف الأرفاة 
الاقتصادية سنة 5؟ذ١‏ بانتطيقه عير من درل قدا وسياسة اقتصادية 
لااكعرادت دنه بز كن عدت ون ذلك ات لك ات 
الثانية وما فرضته منالتدخل التوجهي العام للدولة في المجال الاقتصادي 
وما سببته مر الحكوارث والمآمى التى أدت الى [صاعد موجات 
الاشتراكية اثناء ا ارطية دك أذ زنك ا ناء الل رك ال 
طوفان عات من للكت التى ثعلت جميع البلاد تقريبا ولم تقتصر عل نوع 
واحد من وسائل الانتاج أو المبادلة في الى جتمع . 
والدولة وهي بسبيل اقامة اقتصادها الوطني على أساس اتلأميم 
لا تلتزم ندفم مقابل للملكية الخاصة التى توممها إلا في الحدود وبالشروط 
التى تراها ان رأت ان ظروفها تسمح طا بالدفع اصلا . ومع ذلك رف 
التأميم يختلف عنالمصادرة من جميع الوجوه ‏ فيا يبدو التأميمكوسيلة 
لأسلاح الطبيعة المطلقة لهلكية الخاصة بان >وطا الى ملكية 
جماعية بقصد استعراطا لتحقيق المصاحة العليا للامة ‏ نرى ان المصادرة 
تبد وكأجراء عقابي جناي يقع على اشياء استعمات في التحضير لجناية 
أو لجنحة تلك التى مخص الخالف أو ارم دون ماحاحة الى لحديد طبيعة 


؟؟ 


لك الاشياء المصادرة أو وجود روابط أوسع من ذلك »هذا من حيث 
الل ٠‏ أما دن حيث اطدف : فلقك.رابنا ان احكد عتدري التأميم م 
انتقال الال الى ملكية الخجاعه بقع استخدامها فما يحةق المنفعة العامة 
لاجاغه لا الصاح الفردي في حين ان الحدف من المصادرة هو نكب ةاللجرم 
في مال هكذو ع من العةوبه الجنائيه كالغرامة . 

ويظلون التأميم كقدمة لنظاماقتصادي جديد هو النظام الاقتصادي 
الاجماعي ( الاشتراكي ) وهو نظام لا تتمثل فيه ثمرة ابمحاث قام هارجل 
واحد أو جيل واحد واكا هو برتكز على تغيير جذري حدث في ظروف 
الحياة وعلى اراء اعرب عنها عددكبير مرء_ رحال الاقتصاد والاجماع 
والددن » وهو نظام ليس غرياً على الشريعة الاسلامية حيث يقول 
ارسول عليه الصلاة والسلام 3 الناس شركاء في ثلاث في الماه والحكلاء 
وَالنار »© فالتأمم نتيحة تالور ممدثين احدها اقتصادي والآخر اجماعى 
والاول قفي بوجوب كلك الجمو ع للثروات الوطنية كلها أو على الاقل 
ما كاق منها ذا احمية وخطر خصوصاً وسائل الانتاج والمدأ الثاقي : 
يقغي بوجوب استخدام هذه الثروات فيا يحةق الصاح العام لا فيايخدم 
الصاح الخاض وحتدهء وهذان المتدءان هنا ساس جميع الذفاريات انخاصة 
بالججاعة * ومن ذلك كانا اساس التأميم . 

وللتأميم عنصرين أساسيين معان كافة المباديء الاساسية التى 
أوردها علم الاقتصاد السياسي وعل الاجماع وعلم السياسة وها : 

١‏ ملكية الأمة لوسائل الانتاج والمبادلة 

؟ - استخدام ه ذه الوسائل فها يحقق صالح الجموع ولا الصالح 
الفردي 

وبورد الاستاذ كائزاروف تعريفاً للتأميم عر 0 
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-١‏ ويل 

؟ - لصاح عام ذي صفة عالميا 

م واقع على مال معين او على تشاط بعينه 

3 أن 1 ان يستعمل كو سيلة للانتاج أو للممادلة 
بمعناها الواسع 

6 ليصبح مشر وعاتماوكا للمجموءة ( وكثلها الدولة أوامحافظات 
او اطيئات التعاو نية ) 

وذلك بقصد استماله رون الدتمل 5 اتحدين 
الالح العام وليس الصالح اللخاص 

ثانيا- أسباب التأميم : 


؟- الأسباب النظريه : قلنا الى التأميم هو أث عناصر الاشترا كية 
وأن التأميمات الطائلة التى تمت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية اما هى 
مرة لظروفتلكالهرب الاستثنائية التي اضطرت +تلف المكومات لأن 
تتدخل لادارة الاقتصاد الوطني في و مة انقاذاً لما من الانبيار وحفظاً 
لحقوق المناصر الاجماعية الضعيفة اقتصادياً وتأميم الصناعات الحربية 
ضمانا لتشغيلها وما يتفق مع المصالحالعليا لاجيوش الحاربة لا مع المسالح 
الرأسمالية الخاصه . ومن ثم انفتح الباب امام التيارات الاشتراكية 
( الاجماعية  )‏ وأ عناصرها التأمرم -ى ما تدخل الى هال التطبوق 
القانوفي يدان للك تر و 2 ل دن مر الانتانية غك الاماي 
الفلسفية ثم الاقتصادية الدتى طالما هاجت نظرية الملكية الكلاسيكية . 
ححيث التهينا الى الوضع الالي الذى أصبح فيه للتأميم نظرية قانونية 
00 

فبذه التأميات وأذ كانت قد تمت في تلك الظروف الاستثنائية 
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التى لا تيح ونتاً السمح بأجراء دراسات أو محاولات متعمقة » الا أنه من 
جهة أخرى لا شك في انها اروف مشدونة بالاجاهات بل بالنيارات 
الايدلوجية الحقيقية » وكل قوانين التأميم تنصعلى ذلك وقانا أْالاساس 
الايديواوجسي والنظري للتأميم يكمن في ذلك التحرر الاشتراحكي 
(الاجتماعي ) النظرية الملكية الكلاسيكية ‏ فبمد أن كانت حتقاً مطلقاً 
مانا ومؤيداً للشخص على الشيء محل الملكية ‏ أصبحت > رد وظيفة 
اشترا كية ( اجتماعية ) ثم أصبح هناك انواع عليا سامي؟ من المكية ترى 
الجاعة في وفت من الاوقات وطبقاً لتقدرها المطلق ألما لا يكن أرن 
تكون محلا لفلكية الخاصة وأنما هي ( ملكي جاعية ) ليجمو ع الالة ومن 
م يقوءالمشرع بترحمة ذلك النظر الى الم النظرية القانونية . ودر 
د رنها ينديرت ذلك الول ( دن اللكية الخاعة الى الملكيةالفافة) 
وتؤهم تلك الملكية » وتنصب المعظريات الاجماعية (الاشتراكية ) إدفة 
خاصه ؛ عنى ضرورة تملك الامة جيع وعائل الانتاج والمبادلة في الجتمع 
05 لو العية انال اتن ا ولا 
المنفءه الخاصة . 

وذكن كا قال ريبير في كتابه عن ( النظام 'لدءقراط ي والقانون 
المد تي ) بارس سنه )١(954‏ ( أن الاستيلاء على الملكيات الخاصه يغير 
لا ]لك تارف رالا اد 
بحب على الدولة استغلالتلك الشروعات الجديدة طقَا لاطريقه. لاشتراكية 
( الاجماعية ) أي با بحقق المنفعة المليا للامة بصرف النظر عناعتيارات 
الريح والتوسع الرأسالي لذ شر وع . الّ» التي تمليها النظريات الاقتصادية 
الكلاسيكية وهنا تبرز مشكلة البحث عن كيان قانوتي مناسب لاشروع 
الموءم بودي الى محقيق ذلك الهدف ‏ الواحد في كل معان - والتابتم 


2 1١8 دكتور عادل سيد فييم - نظرية التأميم ( ص‎ )١( 
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غن الأساس النظاري للتأمم الاوهو: 0 ذلك المشروع الومشر وغ 
اقتصادى يتمتع بنظام في ارق مستويات التخصص 'المعرفة والاتساق مع 
النشاط الاقتصادي الذي عارس_ه وفي نفس الوقت وله الى اداة #دت 
تدرف الدولة لتطبيق سياستها العامة وبمدو أن محةق ذلك الهدف العام 
لاتأميم يستلزم توافر الشردط القالية : : 

أ الابتعاد عن حو يل الماستامر وهات المممة الى رافق هامة أي 
تقسمات مماشرة نابمة لادارة الدولة . 

ب - فصل الشخصية الاعتيادية للشروع الأو مم عن شخصية 
الدولة واعللانة قفة اقفن ! 

ج ‏ ثم البحث عن كياق مناسب لذلك الشخص الاعتيادي الديد 
يوفق بين الاءتمارات المتضاربة التالية : 

ضرورة الانتهاء الى رك الرقابة الكام_لة للدولة على المشرو ع مسع 
الاحتفاظ عيزان الاقتصاد الخاص كل ذلك مع استيماد المضار ااتِيتترقب 
على الادارة التى تتولاها الحهات الادارية 


سه حم اااسباب العملية 5 


ان الدراسة المقار نه لحختاف الاشكال التى تد دمي فيها التأميم حت 
الآن ترينا ان هناك تو ع كبير في الاشكال التى للا الها المشر ع لتطبيق 
التأميم فهذه الاشكالتندرج من الطفاظ ( شكلا اكثر ماهو موضوعاً ) 
على الصورة التى كانت قائمة من قبل فى القطاع الخاص ( وخصموصاً شكل 
ترك الاممة ) الل وال امقر وات المرامة إلى لرافق الله لإدرلة 
وتفسير ذلك برجم الى : 

1 لقو" السرفه !لق م ينا القامين ذل ناتية من الاق انديس 
الاجتماعيه . الامى الذي اضطر ممه المشر ع فالا الى ان يتنخذ كيداية 

ب 


للاشكال التى ستكون علبها المشمروعات ال مث ممه في المستقيل نفس الاشكال 
الي كاك للد وعات الاضة الى أمت . 

ب ) وثانياً في كون مساحمفة الدولة في الاقتصاد على الأساس 
الابدلوجي للتأميم يعتبر ظاهرة جديدة نسبياً» بل من العسير ان جزم 
بانه بوجد حاليا » اماع معين حول هذا الموضو ع ( خاممة في الدول التى 
ظات رأسماليه بعد التأميم كرك ) 

ج) ثم ان الجو الذي اجريت فيه التأميات لم بحكن سمح مادة 
بإجراء أي دراسات تفصيلية حول التأميم حتى ان التأميات في بلادعديدة 
رع راشا فر نس ردول وراك رف - وت ماد ف انا لكان 
موضوعا لأي تنظيم تشريعي * بل اف التعريف التشريحي ات 2 
سبق في 2 البلاد تقريساً ؛ تعر يفها الدستوري . 

وقد ترك هذا الاساوب اثره العميق في هيكل التَأميم وفى تطوره 
كا دفعه لفترة طويلة من الزمن بطابيع الار وال والتنافر ولح يلبث ه_ذا 
الوضع انل دفع المشرعين الى اجراء الهاولات والبحوث الجدية ول 
وسائل اعادة تنظيم مشروعات الدولة على أساس جديد مستقل . 

وهذا التنظيم يسكو ن امراً مي وري البلاد التي يقوم فيراالقطاع 
المؤمم وحده (الانحاد السوفيتى ) او , كو ق متغاما كم امهو ري هالعربيه 
قد والامر اع وصروو ا راذا دوق اننال الى اشرق بالتأ.م 3 
لا يكوف هناك حاجة سياف أيحساب لاقطاع الخاص يرث يمكن وضع 
نظام سيامي موحد جيم الخروقة السام 0 قرم 
معبرودالة دوز ) ككس الال ليزه للق رمحت العام فيها بالطابيع 
الاختياري ( انكلترا ‏ فرنسا واصصيكا الجدوبية ) حيث يمترض مشكلة 
بوجيد الطيكل القانو ني لمشروعات الدولة وكثير من الصعاب التى 'رجسع 
الى ضرورة صراعاة القطاع الخاص الذي له الغلية فها والذي كن انف 
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م اننا نلاحظ انضاً , انماها واضحا ح-داً نحو الفصل القانوني 
والاداري لتلك الاشخاص الاعتيارية التى تدير الحياة الاقتصادية المؤممة 
عن الشخصيه القانو نيه لادولة ورجع الديب الاسامى في ذلك ؛ الىابه 
من الطبيعي عندما يمري الأميم بالجلة في الحياة الاقتصاديه ان دث 
أحياناً هزات ناشئه عن الفترة الانتقالية السابق 4 على ت.ظيم الاقتصاد 
لومم فالدولة لابرد ان تعرض ميزانيتها ومن ثم قيامها الممتظم يوظائعها 
العامة لمثل تلك الهزات التملة وذلك طيعاً الى جانب الرغية في ادغال 
ميد من التخصص واأمرونة في تطو بر الحياة الاقتصادية للدولة , 

واخيراً نلاءظ انه أي كان ااشكل الذي اعطته تلك التشير يعات 
لمشروعات الممومة فانها ملت ججيعاً على ربط المشر وع بالدولة برابطساة 
عضوية وثيةه بال غم نك استقلاله في الظاهر بشخصية معنو بة مستقلة 
وار 


ثالثا ‏ القطاع العام ني النظام الاشتر ا كي 


يتل التقطاع الهام في النظام الاشتركق مكانة خاعة فبو القطاع 
الاعتراي الذى عثله ملكية الشعب أو الدولة لوسائل الانتاج وسيطرته 
علمها هذا المبدا الذي بمتيرءصب النظام الاشتراكي «المغروف الى ملكية 
الشعب لو سائل الانتاج ملكيه عامه وسيطرته 9 الخصيصةالرئدسية 
التي عيز النظام الامتر كى عن المظام'لرأععالي بل فد تعتير فى الواقم الدعاءة 
الاولى التي تستمد عليها قنية الدعامات أو الخصائص التي عيز الاشتراكية 

فلكية الشءب لاقطاع العام الذي يحسن ان يطلق غلم-ا القطاع 
الاشتزاكق مل التخطيط الشامل وهو المبدأ الثاني الذي يدوم عليه 


ا 


الاقتصاد الاشتراكي أماً مكنا ةق الاهداف التى يستهدفها التخطيط 
العذي فحينما يتملك الشعب المصا نع والمزار ع الكيرى وغيرها مدر 
المشروعات فانه يستطيع ان يمخطط | نتاج هده المقر واعات لمخطلطا و25 
د الا 2 كا 221 وحم اللا عنافات 
الاقتصادية والاجماءية التى بريد ان صصها طا في يعس وبطرق مماشرة 
الامى الذي لاإستطيع ان يقوم به عندما كول وسائل الانتاج ماوكة 
ملكية خاصة حيث يتصرف صاب المشروع طيقاً لما بريده وعلى ذلك 
فالنخطيط في الاقتصاد الاشتراكي الذي بوجد فيه قطاع خاص يلجأ الى 
طرق غير مباشرة لتخطيط هذا القطاع وتوحيمه وهي طرق ليست طا 
الفاعلية التامة التي نتوافر لو كانت وسائل الا.تاج في بد الشعب او الدولة 

راك مه ا رن معر وف وي ان توزيع النائج القومي ينم 
اساسا بنسية العمل الذي يبذله الانساف في العملية الانتادية وعلى قدر 
اكية العمل المسذول و نوعيةه يأخذ الانسان اجر أو نيما من الاخدل 
القوى نظير ذلك العمل و بذلك فالدخل من الملكية'خاصة يعتير ذامكانة 
ثانوبة بالنسبة لاعمل في التمم والاشتراكي بل يجب ان تقل اميت الى 
الحد الادنى الممكن » وعلى ذلك العمل في القطاع العام الاشتراكي هو 
معيار توزيع الدخل في البلد الاشترا كي و .هذا رادي 
النظام الاشتراكي وهو التوزيع طبقاً للعمل على صلة وثيقة بالملكية العامه 
لوسائل الانتاج التي عثلها القطاع العام أو القطاع الاشترا كى 

والقطاع العام كذلك عثل اساسا آخر من أسس النظام الاشتراكى 
وهو ان السلطة السياسيه والاقتصادية جب ان:-كوذ للجاهير العاملة » 
ذلك ان هذه الجاهير هى التي عمثل حقيقة فكرة الماحكية العامة او 
الاجماءية وهى لذلك تحب ان تسيطر على الحياة السياسية والاقتصاديه 
37 2ن املك الماك فى سات ذلك الظاء * 
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وعلى ذلك لا يمكن التمرض للقطاع المام في النظام الاشتراكى على 
انه قطاع يكن ان يقارف بنظيره في النظام الر أسمالي ولكن ميب التدرض 
له على ان النظام الاشتر' كى فيد فية ولقف كك ارك افصون لاما 
اشتراكياً دون ان تكون الملكية الاش_تراكية لوسائل الانتاج هى التي 
تعطى وسائل الانتاج جيم » والجزء الاكدير والأثم منها على الاقل وان 
الذي عل هذا الدور هو القطاع العام او القطاع الاشتراكى بل ا ذالقطاغ 
العام هو الاشتراكية وما الملكية الخاصة طإزء صغير من وسائل الانتاج 
في شكل ملكيات مغيرة فى الزراعة أو في شكل ملكيات مغيرة في 
ميدان الصناعة والحدمات ماهى إلا اجزاء صخيرة عكلة للقطاغ العام » 
و#تلف الاقتصاديات الاشتراكية فى <همما طبقا للمرحلة التار يخية التي 
0 أو طلقا للظروف الموضوعية التي تومل اقتصاداً ما يبقى عليها 
لأغراض اجتماعيه أو لأغراض متعلة_ة بالانتاجكاهى الحال في الاقتصاد 
المراقي : 

هذه الاحمية الكبرى للقطاع المام في الاقتصاديات الاشتراكية 
تمل الوحدات التى يتكون منها هذه القطاع لبنات أسياسية في النيان 
الاغترا ى كله وتعتبر جرءاً لا يتجزء من كيانه و مهل كذلك تنظم 
القطاع ووحداته موضوعاً اسياسيا لا بد للدولة من القيام به حتى تتحةق 
كل وح دة ذلك الجسزء من الخطة القومية التى بوكل اليها 
لتنفيذه و حقيقه ١‏ 

والوحدة الرئيسية في القطاع العام في القطاع الا تراكى هي 
المشروع العام وهى وحدة مستقلة استقلالا قانونياً وطا شخصية ممنوية 
وتنتج نوعاً معيناً أو انواعاً +تلفة من السلم والهدمات والقاعدة التى 
بتخدص المشرو ع في انتاج سلعة معيئة او ت#وعة متقاربسة من السلع 
ا تم ألمشروءات التى تذتج منتجات متهائلة اومتكاءلة الى هئ سات 
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نودي اكع اقرف «الرسسة طلبااوةفوردلا و نم ايك نينا رادا 
ارادها وتنفيذها لاهداف اخطة القومية . 

وعكن تقسيم المموسسات العامة في الدول الاشترا كية بصفه عامة 
الى نوعين . 

النوع الاول : وهو أن المؤسسة لعتبر وحسدة مديرة فقط 
لدشروعات التي امخضع لاشرافها ٠‏ فهي تثولى شئؤرون تلك المشروعات 
دون أن تقوم هي بالانتاج » ويقتصر دورها كا سدق القول على التخطيط 
والتوجيه و'لاشراف و لرقاءة والتحويل' وهذا الذوع هو المو<ودفي 
اراق واكجورية الدريالتحدة + 

وهناك نو ع آخر من المؤ سات بوحدفي إعض الدولالاشتراكية 
الى جانب الذو ع الاول هو و<ود مشثسرو ع كبير مناج لنوع معين من 
المنتدات والى حانيه توجدعدة مشروعات صغيرة تعمل في نفس الذوع 
من الانتاج .وني هذه الالة يكوذ المشروع الكبير والمكسلروعات 
امغر نيه ا لسللة او لير 0 لمر وها سكا © دوق اللماروام 
الكبير هنا الاشراف والتوجهوالتخيط والرقابة بالنس.ة طذا النوع من 
النشاط الاقتصادي سواء كان من اتاحه هو أو من انتاج المشروعات 
المخرية . 

وتتسع الم سسات والمشروعات الدامة الى وزارة انتاحيه معينة 
:دو لى توجيه الانتاج في فرع دن فروغ الافتصاد القوى م دي الال في 


اللوراق مص وق وقية الالوة الأضعن لي 


رايعا 5-5 نطاق القطاع العام نت 


لندء باستعراض التطبيقات الاشستراكية والقانونية الذي 
اذى 


نسدد تطاق القطاع العام وسيثيين مر الاختلاناف الكبيرة 
في أسس وتحديد وسائل الأنتاج التى مضع للع ميم وتلك التى لايشملها. 
ذالا ماد السوفيتى مثلا انغرد بالتأميم االكامل اررض رغد أن القاعدة 
في لمجال الصناعى كانت تأميم الشركات والمشروغات التى آستخدم عدداً 
ن العمال يزيد عن ٠‏ لخد مين ( ا ختلف كن يلد لاخر ومن فاه ادا ) 

أما فى المراق فقد كانت القاعدة فما عدا حالة المنوك وشركات 7 تأمين 
بي التحديد المياشر لكل 5 3 مشرورع لضع للتأميم وحان 
0 ار رقم وة لسنة 19554 الذي اصطحب عند صدوره 
اع ناك “ثم جر ى العمل في قوانبن اقاضيه اللاحقة على ذكر 
شركات حديدة ينطاق فلا الفا رن لكر وك لكا ىق 
تفل كل التطميقات الاشثراكية اشكالا اخرى لللكية غير ملكية الدولة 
فالأتحاد السوفيتى بمد خحمسين عام من الث-ورة اعرف الى جانب ملكية 
الدولة » ملكية تعاونية ( الكوطوزات ) ب-ل وملكية فردية لوس-_ائل 
الانتاج في حدو دقطءة الارض والماشية التى محو ل 
عضو في قماونية زراعية ( كو ظوز ) وفى بولندا تجدان <والي :6 بالاثة 
ن الاراذي الزراعي ملكية خاصة لأسر الفلاح سين الذين يزرعوتما 
بإيدمهم . أما في العراق فان حدود القطاع العام غير واضحة وكذلك الخال 
بالنسية 8 التعاو في فوي بعيدة كل البعد عن الوضوح رغم ميته 
المالغة وفنا فال الرأسالية الوطنيه تثير لضفه دوريه الذاوف التى 
تنتامها لعدم اتضاح مفروم ( عدم الاستغلال ) ما محوملها لاثمرف الى أي 
حد يكن أن ينمو المشسروع الرأسعالي لكل هذا لا بداذن من أذ أعود 
الى ابرازالمعيار العلي الذي 4 _دد المشروعات التى لا بد من الناحية 
الناحيه الاقتصادية ‏ أذ تمكون في ملكية الدولة ثم نبحث غيرها من 
المشروعات التى لا ينطيق علما هذا الميار . ولا بد من الاشارة هنا الى 


يض 


كان للكة الاجماعية هو الطابم الاجماعي للانتاج » وعكن على 
هذا الأساس ان نقول اذحدود القطاع المامتقف عند استيعاب الشروط 
القي يكو فيها الانتاج اجماعياً ولكن المهم بالدقة هو تحديد هذا الطابع 
الاجماعي ديرا علي » ويقدم الاءتاذ شارل يتلهم ل م 
لتديد الطابع الاجماعي للانتاج ٠‏ فهذا الطابع برحم الى التوسم المستمر 
في التقسيم الاجماعي للعمل في الجتمءات الحديثة وما يتفر ععنه وبلأزمه 
0 سم في التقسيم الفني لاعمل واسساس التقسيم الاجماعي' للدمل 
9 التخصص » هو المادلة بين فروع الانتاج المتزايدة المدد » ونتيدته 
هو ازايد اعمادكل فرع منها على فروع اخرى وبالة_الى الاعماد العزايد 
لكل وحدة انتاجية علىعدد متزايد من الوحدات الانتاحية وهو مأيعبر 
عنه بنرا يددرجة الاعتياد المتبادل لوحدات الانتاج بعضها على البعض الآخر 
©مع120ه1 أما التو سع في التقسيم الفني لاعمل فانه يضمف باستمرار 
دور العامل الفرد في السلعة النهائية . وعلى ذلك الطابع الاجتماعى للانتاج 
«توقف 5 يقول الاستاذ بتلهم على : 

اولا ‏ عدد فرو ع الانتاج ( او الو حدات الانتاجية ) التي نعتمد 
عليها الانتاج في الفر ع موضوع الدراسة ولتأخذ مثلا من وَافْعنًا ٠‏ في 
مستهل القرن الهالى مثلا كنا جد الت زراعة الفلاح الفقير ( في خندوه 
عشرة افدنة ) نكاد تعيش في معزل عن قط-اعات الانتاج الاخرى . فوو 
لعتمد على حمل افراد اسرته وعلك اليو اف الذي ستخدمه في الاتاج 
( مار » بقرة ) ويستخدم مخلفات ماشيته كاد ٠‏ ويحتفظ بالبذور من 
#صول اللو مم امايق وتقتصسر احتياجاته من ه- تازمات الانتاج على 
حديد المسحاة الذي يصنعه حداد القرية . وانتاجه يتجه اساسا الى توفير 
طعام اسرته ( الحنطة والشعير ) وماشيته ( البرسيم ) وهو لاينتج مهولا 
تجارياً كالقطن او الشو ندر . وهكذا أرى الطابع العائني الواضح لمذا 

يف 


الأنشاج . ؤذاانتقلنا الى صناعة السيارات جد انها تمتمد على انتاجصناعة 
الحديد والضلبو الاطارات والمتئاءات الميكا نيكيةوالبندسية وصناعة 
الزجاج . وصناعة المعدات الكهربائية والصنامات:الكياوية السىى تنتج 
فرش السيارة . ال وبعض ما يلزم لصناعة السيارات من سلع وسيط-ة 
م انتاجه هن وحدات محُتافة من داخل فر ع الصض:_اعة الواحدة وبعضه 
الآخر يستورد من اله-ار ج . وهذه الص:-افة الموجودة في بغض الداول 
النامية“الجهورية المربية امقحدة مثلا يفترض فيها ان عل ىكل حاجات 
الختوورية من سنيارات النقل والاوتؤبيس وسيارات الركوب من احجام 
مغتلفة لم تصدير نض منها للخارج . وهكذا يتبين الى اي حد تتوقف 
حنياة مصنع السيارات على أنشطة ثم في قطاءات متعددة من الاقتصاد 
القوى يئر بها ويثوثر فبها ولذلك الطابع الاجماعى لبذا الانتاج واضح 
كل الوضوج . فالوجه الاولُ من المعيار الذي يقدمه الاسة_اذ بتلييم جعل 
الطابع الاجتماعى لأنتاج وحدة انتاجية معينة يتوقف على مدى اعمادها 
من حيث وسائل الانتاج على عدد متزايد من الوحدات الا نتاجيةالاخرى 
وهو يسوق مثلا على ذلك من الزراعة يستند فيه الى ابحاث قام بها اثنان 
من الاقتصاديين السوفيت ونشرت نا نم-١‏ في عل « قض_ايا افتصاذية » 
السوفيتية فى 155 وتبين انه في كل انتاج زراعى قيمته ٠٠٠١‏ وحدة 
تقدية تدخل - مماشرة « بش كل غير مياشر ‏ منتجات صناعية قيهتها 
ذلاق ايطالياء آرم/ في فرنساء هره فى الالاد السوفيتي » فركم 
في اكاترا ولاره ١٠١‏ في الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ وهذه التشكياك 
بالطبع ترد من قطاعات صناعية ختلفة : البترول » االحكبرباء » الصناءات 
. البندسية » الصناعات الكياوية ٠‏ 
ثانياً ‏ عدد مستهلكي انتاج فرع الانتاج موضوع الدراسسة 
وبصفةخاصةاولئك الذبن عبرو ذعليه استهلا كا انتاجياً ( اي يستخدمو نه 
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كسلعة وسيطة في الانتاج ) وهذه الظاهرة تقاس اقليمياً ونوعيا . فثمة 
فرق واضح بين وحدة انتاجية يستبلك انتاجها بالكامل يحليس]:( مثل 
زراءة الخضراؤات التي تغذي سوق مديناةة بغداد . واخرى يستبلك 
انتاجها في مناطق واسذة2 و يستخدم في وحداتا!نتاجية لاثربطها لبا 
وابظة مناشرة . ومن ناحينة اخرى يتفناوت عدد فروع الانتاجنالقي 
تستخدم انتاج فرع معين فنتحات مناجم :الف وسفات ف :يخدم في صناعة 
السهاد او:تصدر اما منتتجات الصناغة «البتروكياونة فانهاءتستخدم فيكافنة 
فرو عالانتاج تقر يبا وعلاقة كل فرع من فرو.عالانتاجبالفرو.ع الاخرى 
اصبحتاليوم ميسزة المعرفة بفضل جداؤل (المد<خدلات والرجات) 
نم01 - 6م11 التي تبين نسبة ما يدخلفي انتاجكل قطاع مر 
انتاج القطاعات الاخرى على اساس الدراسة الفملية لنشاط تلك :القطاعات 
من سنة الى اخرى 
وغنى عن ال " ان المعيار المزدوج الذي يقترحه. الاستداذ بقلبيم 
كنك الطابع الاجتاعى لانتاج وحدة معينة يعنى بالضرورة 
زيادة حجمها ا هو انه لايقف عند هذا الدليل الشكي الذي! ثار 
مشكلات كبيرة حول كيفية قياسه : حجم رأ المال الم تثمر » عددالعئال 
قوة الآلات »“الطاقة المستباتكة . . والدتيجة على كل واحد واحدة وهى 
ان الا مم من الناحيه الاقتصادية نجباذيةة يقتصر على المشروعات التي يكون 
فمها ذا طابع اجتماعي واضح . وليس هذا التحديد رنا عقليا او حرصنا 
مالا فيه على مقاهيم نظرية وانها هو وليد احترام:القوانين الاقتصادية 
ال موضوعية . فالطسايع الاجماعي للانتاج هو وحده الذي يمل الجتمع 
تمثلا في الدولة اقدر من الافراد على تسيير المشروعات ٠‏ اما حيث لالظهر 
هذا الطابع الاجتماعى ذان الدولة تمحز عن الادارة الفعالة للوحدا تالو ممة 
ورعا كان خير دليل على ذلك ما حدث في الأححاد السوفيتي فقدكان من 
إنيوا 


اول.الجزَاءات ثورة اكور 1917 مسوم تأ يم الأرض .لك انين 
اماد حق توزيع حق الانتفاع با للفلاحين,. 2 انشاء مار ع 
دولة ( سوفذوز ) وتجميع الفلاحين المتوسط-ين والفقراء في تعاونيات . 
وحتى الآن مازال الشكل التءاوتي هو الاساس في اس:خ لال الارض في 
الأمحاد السوفيتى . <تا ان ملكية الارض من الناحية القانونية اظْ-الصة 
بيد الدولة ( ول عش الاقتصاديين السوفيت انفسهم لايملةون أهمية كبرى 
على هذا الوذ ضع القانو تي ويروذ ان الطابع المميز للزراء-ة السوفيتية هو 
( الملكية 0 نية ) التى ينص علا الست ريراك أساء لفاك 
و نعتير ها يمن بصور الملكيه الاجماعيه . والمهمهنا ليس هو جانبالصراع 
الاجتماعى الذي دار حول الأرض ( فنحن ناتزم عناقشة اقتصاديه خالصه ) 
واا هو ان درجة عو قوى الانتاج في الزراعه السوفيتي» ل تصل با الى 
درجة من الانتاج الماعيي 
ال منمرومات الصناعية ولو أصرت. الدولة على آسييرها مباشرة كا تسير 
المشروعات الصناعيه ل( كانت المتائج فيا يتملق بالاتاج إالغة 
السوءولذلكةةان الشكل التعاو ني 0 يتناس مع درجة ة وهاو حصل 
منها على افضل انتاج ممكن في المستوى الحالى لققوى الانتاج وعلى المكس 
ترى ان تقدم قوى الانتاج في الزراعه الاريكية قد جمل الوضع الس_ائد 
فيها هو المزار ع الشاسعه التي تءتمد على لانتاج الآلى . وان هذا التطور 
يتم فققط فى المناطق غير المأهولة في وسط الولايات المتحدة وغربها بل انه 
َم كسذلك عن طريق تصفية اعداد ضخمه من الملاك الصغار والمتوسطين 


مكن الدولة من تسبيرهسب| مباشرة كا تسير 


في شسرقيها ناما كا قضت الصناعه الآليه على اعداد ضخمه مرى الصناع 

الحرفيين :و هكذا ترى - ععيار بتلويم مدى وضو حالطابم الاجماعى 

لازر اعة الامريكيه ولذلك ذن ااتأميم فيها يمكن ان يكون <-لا مقبولا 

عاميا وبنفس المعيار يمكن ان ترى اف قيام مجربة الاصلاح الزراعى عندنا 
مض 


على التوزديع على المنتفعين بدلا من التأميم تتفق ماما مع درجة عو وى 
الانتاج فى إلزراعه العراقيه » ولكن ينيغى التذبيهءند هذا الحد الواريت 
حديثنا مقصور علىالمءيار الاقتصادي للتأمم “وجب ان نضيف ازالسلطه 
6ك ف ارك إن الال التأميم لأسباب سياسيهمتعلقه 
بالتحرر الوطنى او بالصسراع الاجماعي » حكتأمم كل الممالم الاجنبية 
الا تقار به الذي عكن أن يففل ٠ش‏ وعات صتيرة او تأميم و مش ادر 
أملاك من ,ةو موق بنشاط معاد للثورة » وهناك ايضا ظروف قد النشاط 
في قطاعات معينه على الدولة » مثل .استغلال الثروة المعدنيه او أممسال 
الذرك سافن ا دي الى الا كلاء عل ترك سعير هاو شر وقات 
صغيرة لتيب عن المعادن واستة-_لالها وفي جيع هذه الاحوال يوجد 
ماببرر هذه الاجراءات » فهى تستهدف التحرر الوطنى وندعم السلطة 
الثور بفوكلاثما شرطضر وري للتنميه واليئاء والاشتراكية ؛ فنهدر:. 
اذن لسنا بصدد اعتبارات غير اقتصادىه تضر بالاقتصاد » وائا لابد ان 
يكوذ واضحا اذ الدولة لاعكن ان م فءالا وحدات الااج 
الصغيرة التي تول ليها لاسباب غير اقتصاديهيكون الحلعندئذهو تصفيه 
تلك الوحدات(1) 

تلك اذن حدود القطاع العام » ول-كي تكتمل الصورة لابد من بياث 
القطاعات الاخرى التي تعيش بجواره والتي يتعين عليه ان يلعب ازاءها 
الدور القيادي ولاسما القطاع اأتعاولى .فهذا القطاع جديد على حياتنا 
الاقتصاديه حيط به ضباب شدند ؛ وهو من ناحيه اخرى لمبحظ مر:. 
الباحثين ومن الكتاب بنفس القدر من الاهتام الذي لقيه القطاع العام 
واول ما ينبثى ان نبرزه هو الحلاف في الطبيعه بين التعاوت في ظ-ل 


)١5ص(قباسلا المصدر‎ )١( 


رضنا 


الرأسماليه.والتعاون في اطار بناء الاشترا كيه » فالمركة التعاو نيه قديمه قدم 
الحركه الاشترا كيه وكثيراً ما حاولت ان تكو بديلا لبا ٠‏ ولكن 
التعاون,في ظل الأشتراكية يكتسب تو ى جديداً عام “فالتعاون في نطاق 
الافتصاد ال رأسمالي قام في البدايه على حاولة الاستغناء عن ال رأأسعالي وبالتالي 
سار في تجاهين : التعاوف الاستهلاكى الذي يستهدف الاستغناء ءن تاجر 
التجزئه وأحياناً تاجر ذصف الجلة . وقد تجح هذا الشكل ينو ع خاص في 
انكاترا الفي كانت مو ذه . وصرد تجاحه هو أ قط رن انيسن حاقة في 
النظام الرأبعالي ألاوهى التاجر الصغير . أما الأتجادفوو التعاوف الانتاجي 
الذي يسنم دف الاستغناء عن الرأسماليكنظم في المشروع الصناعي . وقد 
أخفق الخفاقاً بعيداً لان العمال يتعذر عليهم ادن درا راس الال 
اللازم ,لانشاء مشر و غ صذاعي ذو حجم معقول ولا دوذ لدى البذوك 
الاثان المطلوب . تعاو نيات الانتاج النادر التي جحت في التغلب على هذه 
هذه الصموبات ولت الى شركات رأسعالية بان أقفات عضويتها ورفضت 
معاملة الجيال الجدد.جك ا عضاء كام الحقوق يستوون مع الاعضاء القدانى 
ويشاركون في افتسام العائد على قدم المساواة معهم لغير عييز إلا مقدار 
مايقدمه كل من عمل . وبالءكس انتشر في النصف الاول من القرذا الي 
نوع لسار ات عر ار ات 22 اكات ]و مكار 
المنتجين التي تنشط أساساً في +-الي شراء مستلزمات الانة-اج وأسويق 
المنتدات'لما تحتله من قوة مساومة تفوق بكثير قو ة كل عضو على حدة ٠‏ 
وقد توسءتث ,لءض امات التقاونئة الاسبلااكية راعيا بالاخول في 
ميذاق انتاج بعض السلع الاستهلا كية ؛وتو عدت اكذلك ديات صغار 
المنتحينفي امجاه اجراء عمليات التصنيع اللازفة لتحسينسويق المنتحات 
( كانشاء مصائع وات الراك ) تل اذك 
تحقق مائداً فى حدود القضاء على ريح تاجن:التجزثه . أي انها لاحقق قيمة 
١‏ كنا 


مضافة بالممىالدقيق :: وبالثالي نان هذا الغائد ّم الوزبعة بنسمة مشعزيات 
كل عضو لأنه في الاصل قد أخذ منه حين باعت الزعية بشعر السوق .اما 
جميات صغار المنتجين فان تو زيعالعائد فيها يتمعلى أساسن ملكية اعضائها 
التي تح مابأخذونه من الجعية من مستازمات انتاج.او ما يقندرونه لها 
من منتجات تولى تسويقها وبالتالي فبي تنتهد »اما ءن ميدأ الله.الابح 
الذي قامت عليه تاريخياً حركة التعاون . أماني الاطار الاشترا ىا مقصود 
بالقطاع التعاوني هو ذلك القطاع الذي يتميز بالمذكية المشتركة لوساة لى 
الانتاج كلها او معظءها وبتوزيع العائد على أساس كية العمل الذي قام به 

كل عضو . , 
وهذه الملكية المشتركه شكل من أشكال الملكلية الاجماعيةيتناسب 


1 


م در جة معيئة “ن تطور قوى الانتاج ولذللك فهي لدست غرضا فيذاته 
ولا يمكن ان تفرض فرضياً واعا تنش الحاجة الببا من الرغبة في تطوير 
اساوب الانتاج كالانتقال معلا دن صئاعة حرفية الى صناعة سدم 
الآلات . والواقع ان الصناءة الحرفية لا تستطيع ان تقاوم طويلا انتشار 
الصناعة الآلية ولذلك ذامها فيظل الاقتصادالرأسالي تندثر و يتحول الصناع 
الحرفيون المفلسوذ .لان هذه ااصناءة اندثرت ماما في يلد مثل الولايات 
الولايات لايم أو ادامرا اللوم الا من عدد محدود من الخياطين الذبن 
تبقى عليهم اجورثم الباهظه التي مجمل منهم سناع ترف لاعلكه إلا نسبه 
ضقيلة جداً من المسته!_كين . أما الغالبيه العظمى من هؤلاء ال1-بلكين 
فانم يقنءوذ امد الجاهرة اتى تذتحها مصانع 1 ليه كييرة .وفيبلد 
يبنى الاشترا كية لايكون هناكاي معنى فيججع الخياطين في جمعية تعاو نيه 
اذا ظل كل متهم ( فصل ) الملابس لعملائه ٠‏ وائما يكوت تجميعهم 
له ماربرره اةتصاديا اذا كان الحدف منه هو استخدام الآلات والتحولالى 
انتاج الملابس ( الجاهزة ) فيهذا الشسكل يتطور الانتساج دون ان مخضم 
نا 


الياطوق لأستغلال رأسالي حقأ الم سيحصلون على عأثد بنسيه مملهم 
ولكنهم في الأصل يغتمدون على الههل في كسب دخلوم وثم يميشون في 
مجتهم يمجمل من العمل أساس الملكية ٠‏ وف ضوء هذا الممهوم ترى ان 
امم التعاوذ يطلق عندنا وبالطيع لاعلك أي واحد مهم عن عن شراءالآلات 
اللازمة ( وإلا لت<ول الى رأسمالي ) واعا سيشتركون جيما في شرا 0 
وبالتالي ستكون ملكية مشتركه هم ومنهذا المثل يتضح ان التعاوذفي 
ظل الاشترا كية بولد عن الرغبة في تطوير وسائل د 
مذكية مشتركه هذه الوسائل . ويقوم على فكرة توزيع افد ع الاك 
لعل ولس ع أعا الملككيه - 

فالتعاو نيات وحدات انتاج ليس للانتاجفيما الطابع الاجماعي المتقدم 
الذي يم هلبا لأن تحكون جزءاً من القطاع العام واءضاؤها ثم أقدرالناس 
على ادار نا . 
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الفمل الثالث 
نشوء وتطور القطاع العام 


في العراق 


اولا- مقدمة : 

ازدادت أهمية القتاع العام في العراق خلال السنوات 
الأخيرة وأصبح يحظى بالقدر الأكبر من الاهّام العميق على ختلف 
المستويات لاله الدعامة الرئيسية للنظام الاشترا كى وأدائه في نحقيق 
الانطلاق لقوى الانتاج ٠‏ 

والقطاع العسام هوكل ماعةا_كه الشعب ملكية ججاعية وعوله 
وتقوم المكومة وكيلة عن الشءب ومفوضةمنه بادارتهوتوجيهه والاشراف 
عليه لصاح الشعب وتحقيقا لأهذافه الاقتصادية والاجماعية والسياسية» 
اما منفردة او بالاشّتراك مع #مثلين منتخمين للعاملين المنتحين ٠‏ 

| والقطاع العام بهذا الفبوم يقسع ليكول المستويات القيادية 
السياسية العليا وسجلس الامة والادارة والمصالح والوزارت والمجالس 
اللدية والمحافظات والمستشغيات والمدارس والمعاهد والجامعات والمرافق 
العامة ودور الشرطة وثكنات الجيش والقوات المساحة والكنائس 
والسفارات. في خارج الوطن واطيئات العامة والؤسسات النوعية العامة 
والمصانع الانتاجية التوزيعية وشركات ومديريات ومصالح النتقبل 
والمواصلات وكل التنظمات والو<_دات الانتاجية الخدمية والسلعية 
الاخرى التى يشملها القطاع العام . 0 
0 


ثانيا ‏ القطاع العام قبل عام 1١554‏ 


كان في العراق قطاع عام قبل صدور قوانين التأمم عام ١514‏ كك 
«وجد الوم في كل .مدان العالم اثالث حس تى 'للك الخاضمة للاستعمار 
والاستعمار الجديد والتى تنتذ الاشتراكية وتمن ( ا الأرا) . 
ورعاكان تحديد سعات القطاع العام في بلادنا قبل ثورة ١4‏ مموز 1964 
خير مقدمة لفوم ماس:م رض لهفيما بعد عن الفرق بين القطاع العام في نظام 
رأسإلي . ومكن في تقديرنا حصر تلك السمات في امرينهامين : الاول» 
ان وجود القطاع العام كان استثناءاً عليه ضرورات والثاقي هوانهدحيث 
وجد كان في خدمة الاستعمار والطبقات الاجماعية السيطرة ٠‏ 
لقد كان تساسل الاستعمار الى بلادنا ثم دخوله اياها ممثلا مقترناً 
بالعمل الدؤب على غرس اعظم قيم الرأسمالية الغربية « الملكية الفردية 
والمشروع المر » فالملكية الفردية لوسائل الانتاجكقاعدة للنظام الاجماعي 
تقر اننا فى بلادنا الا يصدور القانوف في اعقاب الاحتلال الب ربطاقى 
بعد الحرب المالمية الاولى . وبعد الاحتلال قام المحتل البر يطالي بتأسيس 
بعض المشروعات العامة مثل السكك الحديذ وااكهرباء التي كانتتديرها 
شركه اتيزية » ولا عجب في ذلك فا رأسعالية الاوربية كات في هذا 
الوقت في عنموان ازدهارها وكات الشسركات ال رأسمالية تنبض في غرب 
اوربا بكافة نواحي النشاط الأقتصادي . ولكن اوضاع الاقتصاد المراقي 
المتخلف ‏ التي حرص الاستعار على الابقاء عليها ومفافتها لم تكن تسمح 
بتكو بن طبقة رأسمالية عراقية متطورة تنوض بكل ما يلزم لتسيير عحلة 
الاقتصاد القوي في الحدود التى بريدها المستعمرون والاقطاءيين ولذلك 
كان لابد ان تقوم الدولة في بلادنا بالاعمال الانتاجية المتعاقة بالبنيان 


يف 


الاساسي للافتصاد عناغ12535681 التي لابد من توافرهاوالتى لاتدر 
ر عا ماش رو كبيراً و بغري بعض المغامى ين الاجانب. ومن ثم ينشأعند ناقطاع 
عام ولكنه نشأ ليخدمسادات ذلك المصرمن المستعمر بن والاقطاعيين ولم 
ينعا ليكون اداة تنمية حقيقية » ومكن ان تتضح هذه الصورة فيجلاء 
كبير على ضوء بعض الامثلة . 
« لقد اخرج المشرع العراق كثيراً من المرافق التى كانت تدنره 
الساطة المركرية ادارة ماشرة من الادارة الوظيفية الى ادارة المنظيات 
كاسالة مياه الشرب وزراعة التبغ وصناعة الالبان والتعليم العالي ثم 
البزق والبريد والاذاءة والثلفزبوق. واستخدهت كثيراً في المؤسسات 
التى هي في الاصل اعمال خاصة يقوم برا الافراد او الشركات مثل نة 
تنظيم مجارة الحروب التى سعاها اخيراً بالمصلحة ومصلحة نق-ل الركاب » 
.ومدلدة خَارة الجاوة والمنتئذات اللروائية ومصاحة التككالمدند 
.وشركة التأمين الوطذية (1) 
لقند انمكت ##مية التمور عوجت القانون رقم بر«/ه#ذا وطْنة 
مجارة الحنوب عوج القانون رقم «سيفسة ١‏ وشركة التأمين الوظنية 
:التى انعئت بالقانون "ه/: ه4١‏ وججعية الجاود القي انشئت بالقانون رقم 
وانتبت مصاحة مارة المنتوجات اطيوائيدة بالقانوف 
رقم 1107/46 ومصلئدة زراعة التنغ وتمتازئه التى' نشدت بقنا نوق اخضار 
التبغ رقم ممروضه؟ وش ركه ذاو الجاهير للطباعة والنشر التي انفئت 
بالقانوق ١58/5‏ (دار اتخمبورية) . 
ولم تكن مبمة الاكومة اذذاك انشاء مثؤضسات ارية حكومية 
بالمعنى المقصموذ الآن من فكرة ال سسا تالءامة واتما كان قصدها امجاد 
)١(‏ حامد مصطفى : النظظام القانولى لائوسسات العامة وا التأمم في 
إلقانون العراقي ( ص550ة) 
1 


ادر اق التجارية لبو المنتوجات العراقية وتدخل الحكومة في محسين. 
نوعها وتنظيم عرضهالما في ذلك من اثر في انماش ايرادات المكومة. 
وهم المضاربات. والأكوءة عاطا من قوةمالية'قدر من الافرادعل الوصول 
الى هذه العابدَ ٠‏ وما يدخل في هذا النو ع من الم سسات منشا ت النقل 
والمواصلات والمرافق التي حولت الى تشحكل مصالح عامة ذات غرض 
ماري (1). 
ثفن الاولى مصاحتا الخطوط الحديد والموالىء اللتان كانتا ملكا 
لاحكومة البريطانية التى الشأتم) ابان الحرب للءالمية الاولى واشترتب) 
الحمكومة العراقية بالاتفاقيتين المعمقودئين سنة ١5‏ و؟45١‏ ومصاحة 
نققل الركاب في العاصمة الم سسةبالقا نون ١64/4‏ وآمركة النق لال.حري 
المنشأة بالقانون160/75 ووكلة الانباء العراقية المموسسة بالق نوذرقم 
54١/؟ه6‏ ؛ ومصاحة الخطوط الجوية العراقية المنشأة بالقانون رقم 
١531‏ ومصاحة البريد والبرق والتلفوق التى ولت من شكل مددرية 
]لبريد والبرق العامة بالقانوف ١م/‏ “ده الى شكل مصاحة عامة . 
اما مشاريع المصال العامة فهي أكثر من ذلك وفي مقدمتها 
المشاريع التي يدخلها بعض الكتاب فحت اسم المؤسسات الادارية ومن 
أقدمها مصاحة اسالة الماء لمدينة بغداد ثم شرعت بالقانون 4١1/6+و١‏ 
ومعباحة انارة بغداد التي كانت بادارة شركة اجنبية ثم “و لت الى م سسة. 
بالمرسومرقم وو/وةوة! والقانون ١554/45‏ ومصلحة المحاري المنشأة 
بالقانون ب*/ 0ه ثم القانون حم/*ده؟ (0) 


)١(‏ انظر القانوق رقم عسم/ مدنا 
(؟) حامد مصطنى الحااى ‏ النظام القانو ني للنؤسسات العامة والتأمم في 
القانون المراقي ( ص 7 ) 
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وهئاك قطاع م في الاقتصاد القو مي ادخل ضهن القطاع العام 

الا وهو القطاع النفطي ويدخ_ل في ذلك المصالح المنشأة قانون تنظيم 
شؤون النفط اللي تعتبر عثابة مؤسسة عامة ذات وظائف متمددة » فقد 

انيط بالمجلس الموسس بهذا القانون ع دد من المجالس والمصالح هى : 

مسبدررلة شؤون النفط» محلس ادارة النفط » مصلحة مصافي النفط 

المكومية ومصاحة توزيع المنتجات النفطية واية مصلحة اخرى تنهأ 

لاغراض ادارة شئون النفطاستناداً الى هذا القانون . منذلك المصلحة 

المنشأة بالقانون 1471/1 باسم مصاحة التخطيط والانشاءات النفطية 

2112 + المكرية العراقية القانون رقم 5 الذي اسست 
به شركة النفط الوطنية العراقيه وخلق طا شخصية قانو نيةمهمتهاالتحرير 

عر: النفط وال مواد الهايدرو كاربونية الطبيمية وانتاج النفط ونقله 

وتصنيعه وتوزيع منتحاته والائوار بها داخل العراق وخارجهوخ ول 

القانون الشركة ان تنقىء شركات فرع ة وان :سام في دركات اخرى 

وحدد تملها ف-ما وراء الاراضى المخصصة لسر كات النفط وفقاً للقانون 

.رقم 157174٠‏ . وجل راسمال الشركة مسة وعشرين مليون دينار 
قابلا المزيادة وطا حق الاقتراض بغمان الحكومة . ودر الشركة محاس 


م لف من موظفين وغير موظفين يمختار مجلس الوزراء له رئيساً. 


"ثالثا ‏ مراحل تطور القطاع العام بعد ثورة ١4‏ تموز ١96/8‏ 


كن تحديد المراحل التي عى بها القطاع العام بعد ثورة ١4‏ موز 


د ١358‏ و<تى صدور قوانين التأميم في ١4‏ موز فكوا مما بلي : 
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الوه وتنظم التخطيط )١1954-- 1١968(‏ 


لقدكان لاد ان يتغير هذا الوضع بعد ثورة ١4‏ موز ١904‏ - 
فالحكومة بعد الثورةكانت تستهدف منذ البدايه تنمية الاقتصاد القوى. 
ودفع مستوى معيشة ماهير الشعب ٠‏ ولكن الاطار الأمثل لتحقرقهذا 
ال مهدف عل أفضل وحه ' تكن عناصر مكاتملة منذ الوهلة الاولى.فقد 
كان شارك 1 المال الخاص الملى والاجنى فيتملية 
التنميه لتضمنطا وفرةالموارد وانساع الخبرة وسرعة المعدلات اله 
هذا الاعتبار إستدعي توفير ضمانات معينة إلر أس "امال :و لصمة خاصة 
الابتعاد عن التأميم . 

ولكن ال مكومهكانت تدرك منذ البداية انه لايد من 0 

0 الاصلاحات اطيكاية 6 ا-كي ندب الحياة في الاةتصاد العراقي . ومن 
1 من أول اجرءانها اصدار قانون الاص_لاح ازراعي الاول . وهو 
ل د رات اليه عدا كات للع 0 ات 
العدالة الاجماءيه . فالملكية الزراعية شيه الافطاعية عقبة في سبي ل التنميه 
نستوعب الإ الأساسي من الفائض الاقتصادي القوي الذي يبدده كبار 
الملاك فى الاستهلاك . كا اها كات معنن رووت الضواله اامصدران 
نظراً للارتفاع المستمر في الع ارم ا اريف الإاريك لضي شين 
للاستئار في الصناعه . وقد أثيتت الأحداث ان تملية الاستيلاء والتوزيم 
استخرقت زمنا طويلا نسبيا . وهكذا نبأ عندنا لأول مرة قطاع عام . 
في الزراعة » >-دود النطاق » ذو طابع مثوقت ولحكنه قطاع مام على. 
ا 

وني الوقت ذاته رأت الحكومة ان مشاركه رأس المال الخاص في.. 
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التنمية لاعكن ان تمنى ترك هذه القّضية الحيوية لتلقائية المستثمر الفرد 
بل إن عل الدولة إن تدرس أم مقروعات التثمية وان نختار من بينبسك؟ 
وتعمل على المبادرة بوضعها موضع التنفيذ وعلى هذا الأساس فقد الشي» 
مجلس التخطيط مام ١9‏ الذي <ددت اختصاصاته فى وضع خطةالتنمية 
الاقتصادية ووضع البرامج الاستماربة و ديد السياسات الاقتصادية 
والمالية والنتمدية والتجارية التي (ضمن حدن تنفيذ الخط-ة ثم الاشرافه 
على اعداد مشرو ع الميزا نية الس:و به العامة للدولة ضمن <: ود الاشار 
الء_ام لخطة التنمية الافتصادية . ولحكن الدراسة والبحث والاء_داد 
والتشجيع الحكوي لم تكن كافية ليقدم رأس الال الخاص على تموبل 
المشروعات الحيو هه للتنمية . 
وحكاذ الطابع السائد لتدخل الدولة ( هو الشركه المختلطة ) اي 
مساعمة الدولة مم القطاع الخاص . وبديبي الف هذهالشركات الختلطة 
كانت تسير على عمط التبركات الرأسمائية العادنه . وطهذا لم تكن خلق] 


لنوع جديد من العلاقات الانتاجية 


اه مرحلة التوجيه الاقتصادي والتعريق والتصنيع 
لم [شهدالفترة الاولىمن نورة ١4‏ عوز مهذاءبت رغم الاهخام الماح 
بقضية التنمية ,روز دورحدد للقطاع العام . وكان عام 5١‏ عاملافاصلا 
في التطور ااسياسى والاقتصادي للبلاد اذ أصدرت المكومة في هذا 
٠ 5‏ لستة 113١‏ ( الذي يتضمر: اطلطة الاقتصادية 
التفصيليه للسنوات 45542-39-5371١‏ لتقوممقام الخطةالاقتصادية 


العام القانون رة 


المؤقته والقد كانت السنوات التي تلت عام 19435 فترة عسيزت إسعي 


يذ 


الحكومة الدؤوب لنحقيق التنمية بمشاركةمن رأس المال الاجني ورأس 
لمال حلي استعجالا للنتانح حيث عقدت في 1 ذار 5 ه اتقاقية التعاون 
الاقتصادي بين الدراق والاتحاد السوفييتيكا عيزت الفترة المذكورة من 
جانب المصال الاستعمارية بالترقب والحذر حتىتتبين مسارالئو رةالعراقية. 
أما الرأسعالية الكبيرة المحلية فد حاولت خلال هذه الفترة . ولاسماخلال 
عام 3557 حيث شهدت اليلاد ع من الاستقرار السياسي والاقتصادي- 
ان تميني اضخم الارباح في أسرع وقت . لقد كان رأس المال الاجنبى 
يقف متردداً لميكن علك الا الأعراض الهاي . ولكن:!ك كانت خسارة 
وهمية . اذان رأس المال الاجنى لم يكن قد تدفق على اللاد بعد مامنح 
من تسهيلات م كان ذو ثم لعض الاقتصاديين . ولكن المصال الاستعيار 3 
كانت نم على اقتصاد البلاد وترتبط بعد من كبار الرأسعاليين الحليينومن 
ثم بدأ الضغط الاقتصادي الحقيقي من الداخل فى شكل مق-اومة مجبود 
التنميه وكاذ التعبير الواضح لذلك هو امتناع بض البنوك الحليه ذات 
الأصل الاجنى والتي تسيطر عاها المصال الأجنبيه عن ويل مش_اريع 
التنميه وإعا أخذت توجه التسليف الوجبه التي تتفق وتلك المصالح. وهذا 
مما حدى بالحسكومة الى ان تيدأ في تعريق تلك البنوك بصورة تدريجيه 
بدأت اول الاص على شكل مشاركه في رأمعال تلك البنوك كالبنك العراقي 
المتحد وبنك الاعاد العراق ٠‏ 


ب مرحلة للتخطيط والتأممم والتحول الاشترا كي 
م96١5-1”‏ 


واذاكان التصنيع هو العمودالفقري للتنميه فان التخطيطالشامل 
هو ادامتها قد أنشأت الدولة وزارة التخطيط بعد ثورة ١4‏ وز 4ه 
م1 


000000 


وقد اقتصرت صلاحياته! على وضع الخطط وعراقبة فيذها . أما تنفيذ 
الخطط ناصح من صلاحيات عدد من الوزارات اندي كثيراً منهااط-ذا 
الغرض عو حب انون السلطة التنفيذيه رقم 4ل لسنة 564 وهى وزارات 
الصناعة ‏ الشئون الءإدبه والقرويه » الاسكان والأشغال كا انشىء مجلس 
التخطيط برئاسة رئيس الوزراء وءضوية وزيري التخطيط والماليه وعدد 
من الوزارات المنفده ( الصناعه والشو وذ البلديه والقروه والمواصلات ) 
وغرضه الا الاشراف عل تنفيذ الماريع عن طريق جهاز وزارة 
التخطيط وقد وضعت وزارة التخطيط اول خطة اقتصاديه هى اطط-ة 
الاقتصادة الموقتة عام ١585‏ . 

وقسد بدأ العمل فيها فى كانون الثاني *157 وبلغ مموع اعماداتها 
درن ار تورعه على مدى اربع رات ع 665 1 اكور 
الال كل رودي قل حب انمي منج الاعمار الاخير الذي 
بدىء به سنة 1565, وبتفق ف #وع اعمادائه اليالفة * © مليورت 
ديئار الا ثلثها فقط . وقده احتوت الخطة الجديدة عل مشار بع بدىء 
بتنفيذها أو تقرر القيام بها وتعاقدت الحكومة من اجل اازها حت 
المنهج السابق.واصدرت المتكومة القانون رقم "١‏ لسنة ١951‏ الذي 
.يتضمن اغأطة الاقتصادءة التفصيلية للسنوات 1951 1957 _ #1958 
١11‏ لتقوم مقام الخطة الاقتصادوة المموقتة وتستهدف الخطة التي ر كزت 
اهمامها على القطاع العام دوذ التمطاع الخاص وهو اص يستهدف الملاحظة 
مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات وذلك بتحقيق زيادة سنو يةفي 
-صافي الانتاج القوى ( عدا قطاع النفط الاجنبى ) بحوالي ١١‏ بالمائة . 

وفي عام رت الخطة الاقتصادية الجسية ه95١‏ 5و١‏ 
.ونتميز هذه الخطة بعدة مزايا لم تتوافر في الخطط والميزانيات العمرانية 
“السابقة وهي : - 
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اولا تعتبر اول محاولة علمية للتخطيط الشامل في العراق . وقد نظرت. 
الى الاقتصاد القتوى ككل وحاولت تنظيم تموع الاستثمارات العامة والخاصة 
ودارسة توزيعها توزيماً على مختلف القطامات لتحقيق اه دافه 
القطاعات الانتاجية . 

ثانيا ‏ استند وضع الخطة على احد الوسائل الء4ية في فن التخطيط حيثه 
ترججت اهدافها الشاملة الى اهداف قطاعية ثم ال ددري المشروطت” 
ثالثا ب احتسابالمتطليات اللازمة لتحقيق الاستمارات من حمل فني وصملة 
اجندية ول اجندية وموارد حلية . والاهداف الاقتصادية لاخطة 
السية تلمخص في ارتفاع مستوى المعيشة بزيادة معدل النمو الافتصادي 
بنسية سنوية لانقل عن 8 بالمائة و 0 1 اقتصادي متوازية وتعديل 
شكله حيثت ,يزداد التذوع ف الانتاج ويقل اعماد الاقتصاد القوى ع-لى 
اإبرادات 0 للعملة الاجننية وكمارا الدخ لل ويتطلب ذلك 
وسيم الطاقةالانتاجية وزيادةمسامة القطاعات الساعية (الزراعة والصناعة) 
فى الدخل القومي محيث تزداد صادرات الملاد من غير النفقط وتستيدل 
نسية اكبر مر : الاستيرادات يانتاج على وطذا اعطت الخطة اسيقية 
للقطاعين السلعيين وهدقت الى تنمية القطاع الزراعي لنسة ستوبة 
مقدارها درل بالماثّة وتنمية القطاع الصناعى بنسية ١١‏ بالمائة كما منحت 
الأسيقية للاستثئارات الاجماعية اتى ا علافة مباشرة بتحسين الكفاءة 
الانتاجية للفرد ( المصحة والتعليم ) ولكن ما كادت اخطة الاقتصاديه 
الجسية تَأَحِذَ طريقها الى التنفيذ جتى اتضحت عض الامور الحامة التي 
أعاقت تنفيذ الخطة ألا وهى عدم حكفاية الموارد المالية اللازمة لتمويل 
الغمطة » فالمليات ال سكر به ابي كانت قائمة في شعال الوطن وتدعيم جهاز 
الدولة العسكري كان تكلها تستحوذ على نسب ةكيرة من #صيصات ايزا نية 
ثم ان تطور الانفاق الاستهلااك في البلاد قد أدى الى استخدام جزءاً من 


00 


مواردالخطةالافتصاديه وهذا ما أدى الى قلة المتبتى من الموارد ال#الية- 
المخصصة للخطة . هذا من جبة ومن جبة اخرى ان التطورات السياسية: 
التِيكانت عر بها اليلاد وحالة عدم الاستقرار السياسي من الداخلق دجمل . 
الرأسمالية الحكبيرة في البلاد تحجم عن تنفيذ المشروعات الاقتصاديه بل 
انه يمكن اقول ان موقف الرأسعالية الكبيرة من التنمية قد زاد سوءاً ما 
قبل فاجراءات التعريق وعو القطاع العام حملت اجزاء ممما على امال 
التجديدات العاد.ه ناهيك ءن التوسع وعويل المشروعات المديدةكا واذه 
العناصر غير العراقية الاصل او المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصال الأجنبية 
ار دن ةاورلل 

اما الرأسمالية الوطنيةالكبيرة فبي لم تكن تقبل وجود القطلاع 
العام إلا كضرورة لتنفيذ المشروعات الهامة التي لاندر ربا عاج لا ولا 
وفيراً على ان ثرثه في السيطرة علىكل مشرو ع اجح فاهما ا 
اصرار الحكو مةعل بقاء القطاع العام وتدءيمه كأداة للتوجيهوحرصها 
على ان مخطط للتنمية ولا تتركها لتلقائية حافز الرمح اتخذت هذه الفئة 
موةفاً سامياً . بل امهيا وجبت حبودها للاستدادة مر:_ مجرود التنمية 
الضخم لتحقيق روات طاءئلة في أقصر وقت عن طربق استازاف رؤؤوس 
الأموال من القطاع العام بعدة طرق من أهمها عملي_ات الاسئيراد وعقود 
الاستيراد واعمال المقاولات المكومية . ومن المعلوم ان جوهرالتخطيط 
هو حصر الموارد المالية وضمان استخدامها رنعا 0 1 سسا ذلك 
الاستخدام أفضل النتنح . ولذلك فان التخطيط يقتغي عملي جميع| كبر 
قدر من الموارد نحت الدولة . ولكن الرأسمالية الكبيرة كانت على العكس, 
تعمل على سحب الأموال من القطاع العام ومن الناحية الاجماعية الضح 
انه لو توكت الآمور على ماهي عليه لأدى تتفيذ الخطة ‏ على فرض ١‏ كال. 


اه 


تنفيذها رغم موقف الرأسعالية الكبيرة ‏ الى تفاقم الفروق يسين الطبقات 
وبامخفاض ذصيب العمل من الدخل القوى . 

لكل ذلك بدأت الدولة في4١‏ عوز 1954 باخاذ إعض اجراءات 
التأيم أأرزها تأمم جميم المصارف وشركات التأمين وتسأمم "١‏ شركةه 
ساعة وار . و لال السدوات الثالية لأحراءات التأميم هذه 
شهدت البلاد ا<راءات واسعة أدت الى توسيع. قاعدة القطاع العام 
في العراق . 

ومبهما يكن من ا ذفان حصملة هذه الاجراءات الواسعة حانت 
التغير الجذري في هيكل الاقتصاد القومي » فقد أصبح قطاع المال با كله 
ملكا لادولة وتكاد التجارة المارجية إشقبها ان تسكون كاملة بيد الدولة 
.والصناعات الاستذراجية والمءدنية واطندسية بقمطضة الدولة ّ ودقدر 
بصفة عامة نصيب القطاع العام من الانتاج الصناعي بحوالي هه بالماثه كم 
.بدت الدولة تلعب دوراً أساسيا فيحارة المحصولات الزراعية وفي التجارة 
الداخلية فضلا عن سيطرتها على قطاع النقل بأنواعه كل هذا بالاضافة الى 
المشروءات الكبرى التى نتولاها الدولة ( شركة النفط الوطنية العراقية » 
الاصلاح الزراعي ٠‏ استخراج المعادن (كالكبربت ) 

واذا أردنا ان نلخص هذا العرضالتاريخي لتجربة القطاع العام في 
العراق ,كن ان تقول : 

0 ع 37 

١‏ نشا من خلال الجود المذول دن اجل التنمية وضرورة انصدي 
الدولة للمشرومات التي يحجم عنها ال رأسعاليون . 

؟- تدعم بشكل أسامى خلال معركة التحرر الاقتصادي 
وأخذ يلعب دوره كأداة للتوجيه في اقتصاد تحكمه الاوضاع 
الرسمالية . 
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قر ل الى قاعدة للاقتصاد القوى كضرورة أملاها التتخطيط 
الشامل لاتنمية و كثمرة لتبنى اطل الاشتراى . 

4- أرحكت كل مر حلة من ماحل اطوره 1 ثاراً فكر بةوتنظيمية 
ين من يوي طر ح كل القضية التنظيمية في اطاره الجديد وعلى هدى 
من دوره في بناء الاشترا كية . 


فين 


الفهنل الرابع 
قوانين التأمم في العراق 
ارلا اناه 


ان سل التطور التاريخي لاتجربة العراقية هي ان القطاع العام 
“قد اصبح له في الاقصاد العراقي الغلبة والسيطرة والقيادة . فن ناحية 
الكية المطلقة جد ان له الغلية في قطاعات المال والتأمين والصناءة والتجارة 
الخارجية » كا ان له دوراً هاما من حيث رقم الاعمال في الندارة الداخلية 
ومن ناحية الوزذ النوعي مد ان لوحداته السيطرة <تى على القطاءات التى 
ليس له فيها الغلية 0 عن طريق وحدانه الانتاجية والتجار بةوالصناعية 
..وه-ذا واضح في الزراعة التي تمتمد من حيث التمويل و«رن1 حيث 
مستازماتها الصناعية ( الاسعدة والمبيدات ) ومر حيث التويق على 
اجهزة القطاع العام . 
ان فكرة اييحجاد قطاع مام انما ترجعم الى الفكرة التي اعقيت الكساد 
: العالمي الكبير فقد اقترح كيئر في نظر ته العامة لنتو نلف والفائدةوالتقود 
00 ( اشتراكية الاستمار ) واقامة قطاع مام مرن مكل لبود القطاع 
الخاص حتى انضمن الدولة ان يكو حجم الطلب الفما ل كيرا بحيث يتمكن 
من ثلافي البطالة وعدم الاستقرار الذي يصيب الحياة الاقتصادية ٠ )١(‏ 


(1) دكتور جال سعيد : النظرءة العامة لكيئز بير: الرأتعالية 
والاشتراكية (ص 2١8‏ ) . 
ان 


ان معنى هذا وعم سياسة استثمارية مكلة والقرام بتخطي ط جز ني لايناسب 
طبيعة لدول التي ترغب فى الانطلاق وايجاد مج علمي صحيح ةق 
التقدم والنمو وقداخذ التطبيق الاشتراكي في الهند بفحكرة 
القطاع العام ايضاً . 

ولكن الجديد في اشتراكيتنا اق القطاغ العام ليس قطاغاً مكلا 
لبود القطاع الحاض يدوز في فلكه » يدكش اذا اقسع القطاع الخاض 
:ونتمدد اذا انكش » ان القطاع العام في اث شتراكيتئا هو الاساس ويضطلمع 
بالجزء الاكبر من حجم النشاط الاةتصادي في مجالات الصناءة والتجارة 
المارجية والخدمات والمال والتأمين والقطاع الخاص هو الذي يدور في 
.ذلك القطاع ويعمل الاثنان على نحقيق أهداف الخطة وفى لل الرقابة 
الشعيية . ان حملية تحقيق التقدم لاعكن ثركها للحبوة العفوية للقطاع 
الخاض الذياثنت عدمقدرته في الماغني على محدل هذهالمدثؤولية » ارنتف 
الحدف من قيام القطاغ العام هدو ايماد جباز قو قادر رائدالتقدم في 
جيدع الجالات ويكون مسؤولا ع0 محمل المدثوولية الرئييدية في 
أخطة التنمية . 


ثانيا ‏ صدور قو انين للتأمهيم : 

قد أضدرت الحكومة في صباخ 38 كقوز 1454 عذداً مرا 
'القوانين كان في مقدمما التااور”ت ر قم 145454 نانشاء المؤسسة 
الافتضاده . وقد اعلن في هذه القوانين اشثرا كية الجمهورءة العراقية 
حملا بنص الدستور الْمْوَْتٌ القائل ( لبور العراقيسة ذولة دعقراطية 
'اشتراكية نستمذ أصول ديمقراطيتها واشترا كينها من ألثراث العر بي 


وروح الأسلام ) . اذ صدور هذه القوانين قد جمل ( مام 1974 يتصفه 
بحدوث آخيرات اقتصاديه ذات أبماد اجسماعية وسياسية . اذ اعلنت. 
الحكومة العراقية في الرالع عشر 7 وز تموعةمن القوانين ثعات نهم 
المصارف وشركات التأمين وثلاثين شركه في قطاعى التجارة والصناعة(١)‏ 
ثم حدد بالاسياب الموجبة للقانون رقم 4ه ميدان هذا الثو ع درل 
الاشتراكية في ميدانين يتكو ف منبها قطاع عام ولاركوز انعاء قطاع 
خاص فيهم) وهما : 

١‏ قطاع البنوك وشركات التأمين 

" قطاع صناعة السمنت والاسيست والسكاير . 

وتقرر وجب هذه القوانين ان يكوذ القطاع تلطا في الجالات. 
الصناعية الاخرى كا لغزل والنسيسج والمواد الغذائية والصابون والدباغة 
والماود والأحذية والطابوق والنحارة . وقد ثعل التأميم المشاريم 
السكبيرة في هذا التطساع وثركت المعاريع المتوسطة والصغيرة فيه 
القطاع الخاص . 

ولا أدري ماهي الاسس او المعابير ااتي استئد عليا! المشبرع 
العراقي في التصنيف المذ كور ولا سما ما يتعلق مما بالمغاريع الصناعية 
لماذا مثلا أدخل صناعة السمنت والاسبست والسيكابر ضمن القطاع العام 
وحرم انشاء شركات خاصة في هذهالحقول الصناعية ولماذاجوز ان يكون 
القطاع تلطا فيالصناءات الاخرى . ان قوانين التأميم لم توضحاسباب. 
هذا التصنيف ول تورد لهمبررات اقتصادية معقولة . 


« وقدفسر واضع القانون اشترا كيته هذه بامها لالمنى هدركرامة 


)١(‏ النقر بر السنوي ‏ البنك المركزي ال.راقي لسنة 54(صه) 
"ن 


الأشخاص الذبن اسدولت الدولة على امواط م نان طم م -ذه الكرامة 
وا محكانة في اجتمع واغسا تقصد بذلك ( تغبير الوظيفة الاحتهاغية 
للسكياتمم ٠‏ )(1) 

وقد خطط المشرع العراقي هذه الخطوة .على الوجه التالي : 

١‏ شرع مثرسسة عامة ذات وظائف متعددة خوطا ادارةالاموال 
والاعمال التي يودعها اياها . 

؟ساعلن7 تأميم شركات ومشاريع صناءية ر جاريةو مصارف معينة . 
ا - وضع قواعد لتشكيل مجالسادارة المشاريع والمنشآتااتي السك 

؟ - حدد شكل الشركات والمد الاعلى للاسهم التي يجوز لكل 
مساشم ان علكها . 0 

وبسبدو ان قوائين التأميم 1 فى 0ط هذه قد 
اقتيست فصوطا وأحكاعها من قوانين ال تأميم التي .درت في الجهو د 
العمربيةالمتحدة في عوزاكهة وي قوانين دثم ا وما وكحاكوال؟ 
٠٠١‏ و14١1‏ التي سسدرت لتنظم تأ م الشركات ' 'والمنشآت والبذوك 
والمصارف التحارية ألى اعان تأميمها 1 ليم الارباح وتفكيل 
مجالس الادارة و الخد الأعلى لمقندار الاسهم ال 5 00 عل كها ات 
هذه التشريعات القي سنتناوطا بايجاز فما بين الال قد يم الموان المصرقي 
في الججهورية الم, ار را و5 ا الي 
الغامل لنظام تنو بق القطن» وتوسيع 0 م يقالت تأميم 
ومساعمة الدولة في روس الاموال وتعديل قاورت الاصلاح الزر داعي 
وزيادة فئات الضر انب عل الشسر 4 العليا مر لعل و استحداثت 53 سام 


)١(‏ المحامي حامدمصطق 0 فلاو عات نار اع 
فى القانؤن العراق ( صن597* )+ ل 
يذه 


اولا - التأميم : أ تأمم بعض الشركات 
رثات 


ف ٠‏ بوليه( مموز ) سنة 931 صدر قرار رئيس اججمهوربةبالقانون 
رقم 117 لسنة 401 بتأميم' نعض الشركات والمنشآت وتضمن الاحكام 
الآتية : 

3 تأميم جميع المنوك كات التأمين في اقليمي اجكتوورنه « 
كات مم اشر كات والمنشئات المبينة في الجدول المرافق للقانوز و تثرول 
تلك ,ال نر" 

؟- مويل اسهم كتورث رك 21ران الات الفا اذا 
الى سندات ١سة‏ على الدولة ل_دة هس عشر سنة بغائدة 4 بلمائة سذوياً 
وتكون السندات قايلة لاتداول في البورصة ووز للحكومة بعد عر 
سنوات ان تستهلك هذه السندات يم او جز 8 بالقيمة الا'عية 
بطريق الاقتياع . 

؟د مدة عر 0 سند لسعر الهم حسب آخر اتفال ورصة 
الاوراق الماليّة بالقاهرة قبل صدور القانون اي قبلى ٠١‏ كوز ١5ه‏ فاذا 
م تكن الاسهم متداولة في البورصة او كان قد مضى على آخر تعامل عليها 
اكثر من ستة 2عور تنو لي ديد سعرها ا ذمعينة كاتثولى هذهالاحان 
تقدم المنشثات غير المتخذة شكل شركات مساحمة . 

4- تظل الشركات والمنوك المؤيمة محتفظة. بشكاه| القانيبي عند 
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ضبذور القانون و:-تمر في مزاولة نشاطهادوف ان تسل الدولة عن التداماتها 

السابقة إلا في حدرد ماآ ل الها من امؤاطا وحقوقها في تاربخ التأيم : 
ه-يووزبقزارات رئيس الجهوربهادماج اي شركه اوبنك اومنشأة 

منها في شركة او بنك او منشأة اخرى . 

ب التأهم النصفي لبعض الششركات والمنشآت : 

ف يؤليه (موز) ١117‏ صدر.قزار رئيس الهو ررية بالقانؤن 
رقم سنة 1571 يتقريرهساةالمتكومةفٍ بع ضالق كات والمدشآت 
فنص عل انثتخذ القث كات والمنشئاثالتى بيهاالقانؤن. شكل شركة مساخة 
عربية واف تساهم ذهااحدئالمؤسسات اطامة القي مد بقراز ه-ن روسن 
الجمهورية ضةلاتقل عن ٠‏ هبالمائةمن رأس المال. واعطلىالقانون مهلةسةة 
ذم لترفيق اوشاع اكات والمنشآتمع أحكامه.و موز عند الاقتضاء 
مخةض حص ة كل مسام او شريك في رأس المال عقدار الاعف . وتؤدي 
امكو مةقيمةالحمة التي نساتم مها الم سسات العامة في رأ مال انار كات 
والمنشآت المؤممة تأميماً نصفياً بعوجب سندات امميّة عن الدولة بفائدة 
الما لمدة مس عقر سنة وككاون السكدات قاب دول / و دوق 
الحكومة بعد عثر سدوات ان تستبلك السندات كليااو حرثيا بالقيكة 
الاسمية بطريق الافتراح . اما الاحكام الماضة بتحديد قيمة رأس مال 
الشركات والمنشآت التي يسري عليها هذا القانوذ فتتفق م ع الاحكام 
الواردة بالقانون رقم ١١١‏ المشار اليه آنا . 


ج ‏ وضع حد اقصئ لملكية أسهم بعض الشركات : 


فى ه يوليه (عوز) لالخلا صدر قرار رئيس الجهورية بالقانون 
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رقم ٠١4‏ لسئة 1971 بهأن تنظم النقل البدري وعوجبه انتقلت ملكية 
شركة بواخر الروستة الخديوية الى المؤسسة العامة للنقل والمواصلات 
ونص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لادماج الشركة المساهمة المشار اليها 
في الغر كات العامة للملاحة البحرية على اق تضم هذه الشركة الاخيرة 
ال 1ك سه الناية لله ل وار اس ات ؛ رشوالكت أسهم شركة الموستة 
الخخدروية الى سئدات آسمعية على الم سسة العامة للنقل والمواصلات لمدة 
١١‏ سنة وبفائدة سنوية يصدر بتحديدها قرار من وزبرالاةتصادمحيث 
لابتجاو زمتوسط ريح السهم في السنوات الس الاخيرة .ومحدد قيماة 
السند على أُساس قيمه التصفية التي محددها لجنة معينة ٠‏ ووز يعد 
عقيس سدوزات اعتباراً مرا ١‏ له ١١١‏ استادك السنوات 
بالطريقة السابقة )١(‏ 
.. ثانياً ‏ هناك قوانين اخ-رى وتعديلات لقوانين اخرى صدرت 
خلال شهر تموز 1171 وبعد صدور قوانين الناميم مباشرة وهذه 
القوانين والتعديلات هي : 
أ تعديل قانوف الاصلاح الزراعي.فبم وجب القانو نين رقم 
له ا الخاصة بتعديل بعض احكام قانون الاصلاحالزراعي 
لاوز لاي فرد اذ #تالك من الاراضى الزراعية اكثر من مائة فدان 


انا 


ويعتبر في <ي الاراضي الزراعيةماعلكهالافر ادمن الاراضى الصحراويةو كل 
تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يمتير باطلا ولايهوز 
تسجيله فاذا زادت ملكية الفرد على ماثة فداذ بسبب الميراث او الوضية 
او غير ذلك من طرق كسب الملكية بير طريق التعاقد كاف للهالكارنف 
يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تار ملكه على ان يم التصرف 
)١(‏ اللجلة الاقتصادية ‏ البنك المركزي العرى اده لان ١501‏ 
راص تان لضم 
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في هذا القدر الى صغار الزراع . و تست ولي اطكومة على الاطياق الزائدة 
نظير تعو يض معين اذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة او تصرف * 
على خلاف الاحكام المشار المها ورئودي التعو يض سندات اهعية على الدولة 
ل-دة خمس عشر سنة وبفائدة ؛بالماثة سنويا حسوبة على تاربخ الاستيلاء ' 
وتكون السندات قابة للتداول في البورصة ووز لاحكومة بعدد عدر 
ارات ان تملك هن لس ددات ]ار حر اياك ية الامية , 
ومن التعديلات الي ادخلها القانون رقم ١1‏ رول الككة ره 
ا ل ل ا ف 
وزوجته وأولاده القصر اذ ي>وزوا بطريق الايجار او وضم اليد اوبأية 
طريقة اخرى من الأراضى الزراعية وما في حكها غير المماوكه لم مشاحة 
تزيد عل خسين فدانا ]6 ترا الركلة في اذا[ و"استقلال الأزاتق 
الزراعية ومافي حكها فيا ,زيد على هذا القدر ويقع بإطلا كل عة د يترتب 
عليه خالفة هذه الا<كام . 
!سنيف 'قساط الدينو فوائده المستحقة عل المنتفعين بةوانين. ! 
الاصلاح الزراعي : في 5" عوز اكه صدر قرار رئيس اوور بهبالقانون 
رقم لسئة ١551‏ الذي خفض الى النصف مالم يود مر أقساط- 
وقوائد عن الآر اضى الموزعة اوالقي توزع على المنتفعين بالاصلاح. 
الزراعي عوحت م رقم م0١1‏ لمئة 67 ورقم .15١‏ 


لسئة ه9١‏ . 
تالنا” العمل والااجور : 


مخفيض الحد الأقعى لساعات العمل في الصناعة الى 4 ساعه في , 
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الاسبورع: في 4 عون 451 در قرار رئيس اججهوربه بالقانون رقم 
+©1 لسنة 431 في شأرن تنظيم تشغيل العال في المؤسسات الصناعية 
وعوجبه لاوز للا سسات الصناعية القي (صدر قرار وزير الصناعة 
المركزري. بتحديدها تشغيل العامل تشغيلا فملياً اكثر من 4؟ ساعة فى 
الاسيو م لاندخل فا الفترات اللخصة لتناول الطه-ام والراحة ولامهوز 
لامامل ان (عمل في ١‏ كثز من مؤسسة واحدة. ولايجون للمئوس سات المشار 
الما ان تشغل الغامل وقتا اضافيا او توظف عمالا يعماون في الموسسمات 
الاخرى إمض الوقت إلا باص من وزير الصناعة المركزي ومحدد وزير 
الممناعة المركري عدد العبال الذين قد تلتزم الثسسات الصناعية بزيادتمم 
نتيجة لتطبيق اخكام القانون .. وتلتزم الموسسات المشار اليها بتنفيذا كام 
القانون ف مدة أقصاها سنة اعتباراً من 0" عوز 551 . 


ب - قصر التعيين على وظيفة واحدة 


في "1١‏ 00 ةا صدر قرار رئدس الججهوربة بالقانون رقم ١6‏ 
لسنة 141 وعوجبه لاججوز ان يمين اي شخص في | كش من وظيفة 
واحدة سواء في ال.كومة او في الموؤسسات العامة او في الشركات او 
الجعياث او المنشئات الاخرى وع ىكل موظف مر: الموظفين الحاليين 
يسرئ عليه الحظر ان تار الوظيفة القي يحتفظ بها خلال شهر واحد 
اعتساراً من 5١‏ #وز 55١‏ فاذا مضت المبلة دوق اختيار احتفظ لهبالوظيفة 
آلقي عين فيها قبل غيرها . 

ج ‏ اشراك العمال في اوباح الشتركات المساهمة : 


في 15 تموز 451 صدر قرار رئيس الووريه بالقدانوق رقم ١١١‏ 
لسنة 451١‏ بتعديلالقانون رقم 5سنة 4ه الخاص بالشر كات الماهمة 
ويذلك أسبحت ارباح الششركات المسامة وشر كات التوصية بالاسهمتوزع 


5 


على الذحو الآني : 

١‏ كنب جزء من ١‏ عل الاقل من صافي. ارباح الشركة لتكوين 
احتياطي الى ان يبلغ هذا الاحتياطى امس من رأس المال وكل ذلك مالم 
يفغىالقانون بغيره ويعمل بذلك ككا.قل الاحتياطي من خحسرأس المال 
ولا يخل هذا عا يشترطه النظام او الججمية من ذسب أعلى او انواع اخرى 
من الاحتياطيات 

- مجنب م2 الارباح الصصافية للشركة هبلمائة مخصص لششراء 
معكارة 0 00 

“- بوز ع الباق بعد ما تقدم بواقم هل بالمائة لامساسمين وه "الالماثة 

للموظقين والءال وتوزع على الحو التالي : 
٠١‏ بالماثة توز ع على الموظفين واليال عند توزيع الارباح على 
المساهمين وذلك طبقاً لقواعد عامة يصدر بماقرار من رئيس اتخووريءة ' 
؟' وبالاثة مخصص لاخدمات الاجماعية والاسكان طبقاً للا بقرره 
مجلس ادارة الشركة بالاتفاق مع قابة عمال الشركة 

٠١ #‏ بالماثة مخصص لخدمات اجياعية مركريه له وظفين والعمال 
وحدد كيفية التصرف في هذه المبالنج وأداء الخدمات الجبة الاداريه القي 
تتولاهااو تشرف علما بقرار من رئيس اجخهورية . 

وعلى الشركات القائمة ان توفق اوضاعها طيقا لما تقدم خلال صنة 
اعبار من ا عر تتا 


د إثراك العمال والموظفين في ادارة الشركات والمو ششات ؛ 


ف 15 عور لكا صدر قرار رئيس الجوررلية بالقانون رقم 11 
لسنة ١975‏ بكيفية نكيل مجااس الادارة فى الشركات والمؤسسات 
كافج ذم لزيد عدد اعضاء مجلس اداره ابة شاو مث مرسة عن سعة 


١ 


أعضاء دن بوهم عضوار”فت ينتخران عن امو ظفين والعال ما على ان 
يكون اخد#اءن الموظفين والآخر عن العال وتكون مدةالعضوية طم 
سنة تبداً دن اول ء عور. 


هد وضع حد أقصى للمر كا و المكافأة في الشركات ا 


في 5 ووز 1451١‏ صدر قرار رئيس اججوورنه بالقانون رقم ا 
لسنة ١43١‏ وعقتضاه لا يجوز ان يزيد على خسة 1 لاف جنيه سنو باتذوع 
ما يتةاضأه رئيس 2اس الاذارة او عضو ملس الادارة المنتدت اوعدو 
مجلس الادارة او اي شخص العمل في هيئّة او مؤسسة عامة او شركة 
او ججعية إصفته موظفاً او مستشاراً او باي صفة اخرى سواء صرفت اليه 
المبالغ بصغة مكافأة او راتب او بدل حضور او بدل عثيل او باي صورة 
اخرى ويبط لكل تقدير يتم على خلاف ذلك . ولا نخل هذه الاحكام باي 
.نص في القانون يقغى بتحديد المد الأقصى 1 مر:_ ذلك وقد عمل 
بالقانون المشار اليه في اقليعي ي امهورة من اول 6 1 

0 :وصدر في 9 ردان من ركس الجهورية بالقانون رقم 
1ه 1ه المعدل بالق نواق رقي ١5١‏ لكنة 4511 وعر جيه اشفلت 
الى الدولةما_كية منشئات كبس القطن وانشئت مؤؤسسة عامة باسم الممؤسمسة 
العامة :لكيس القطن .: 

خامساً ‏ (أ) زيادة سعر الضريبة على الابراد العام موجب القاتون 

9 لسنة ككهة: 
(ب) الغاء الضريبة الاضافية للدفاع المهروضة ء-لى وعاء 
: الضريبة الغامة على الابراد . 
<< ([ج) تعديل الضريبة على العقارات ال ممنية .١‏ 
5 


الات 1 


استحدث عوجب قرار جمبوري رقم*:؟ و :9 وبتاري “مارت 
١‏ ملرسستين ممبا| : موسسة مير وهثوسسة |انصر وعوجب قرار 
هوري رقم 9" لسنة 451 الصادر بتار ه نيساف 555 ينص بانشاء 
مثو سسة عامة تعاونية للاسكان في الاقايم الجنو في من الجمبورية العربية 
المتحدة تسمى « المؤسسة العامة التعاونية للا كان » ويكون للثٌسسة 
الاغراض والاختصاصات التالية : 

-١‏ الاشتراك في رمم السياسة العامة لقطاع الاسكات التعاو ني 


بالاقليم الجنوني . 
؟ - نشر الوعى لتحقيق أهداف الاشتراكية التعاونية في مجال 
الاسحكان . 


تنمية قطاع الاسكات التعاولي بتوقير المعو نة الفنية والمالية 
للحمءيات التعاونية للاسكان : 

4- الاشراف على التعياث المشار الها عايكفل طا الاستقرار والبعد 
عن الاستغلال وتوجيه نشاطها في حدود السياسة العامة للاسكان . 

المشاركة في تنمية الاقتصاد القوى عباشرة الأه_ال الصناعية 
والتجار به المتصلة باغراض الاسكان التعا وني . 


المح لكام لدو سات لقال : 
35 في 16 نسان 1" ة صدر قرار رئدس جهو رنه رقم 45 لسنة 


١ك‏ بانشاء مجلس أعللى للئؤسسات العامة ذا تالطابع الاقتصاديويختص 
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المجلس برسم سياسة اللموسسات العامة المعار الها والتنسيق بين نشاطها 
ووضع الخطط العامة ا في اطار الخطة العامة للدولة على ان تقومالمؤسسات 
المذكورة بتقدم تقارير دوره عن نشاطها للمجلس الأعلى م تقوم عو افانه 
بصورة من القرارات التي تصدرها مجالس ادارتها فسما ختص بانشاء 
الشركات « المساعمة فيهاء اوزيادة رأسماطا او ادماجها في شركات اخرى 
او حلها وتصفيتها . 


شاي لك اليتوك : 


تناولت القرارات الصادرة بخصوص البنوك بهم رأسمال البنك 
الأهلى المصري الى رأسمال اللموسسة الاقتصادية واقرار النظام الأسامى 
لبنلك بو نف ]بكري وإنفاء خلس الاضا 
نقد والاثيان والمرف . 


ثامنا ‏ لاتجارة والصناعة : 


تناولت القرارات الخاصة بالتحارة والصناعة تنظيم : 
(1) اصمال الوكالات التجارية . 
(ب) قصي التوريدات المستوردة من الحار ج على شركات القطاع العام 
(ج) قصر أحمال المقاولات الدكومية على شر كات القطاع العام 
(د( تحديد احجام الانتاج في المنشئات الصناعية اللحلية ومحديد ع_دد 
الورديات ما . 

هذه هي القوانين والتشريعات التي صدرت في نام اكه ولاسيما 
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اميا يوليو 51 وما كرتب علا من انتقال ملكية عدد كبير ا 
وحدات النشاط الاقتصادي الى الدولة .( ويبدو اذ المشرع العراتي أفاد 
من تمربة المشرع العربي في التطبيق فعدل في التشر بعات التى اقتبس مما 
با رآه ملاتما للميدان الاقتصادي العراقي الحدود. فأخذ بنظ.ام المنشأة 
العامة وجعله المركز الذي تنشأ هنه المؤسسات الفرعية لادارة المشار.م 
والاحمال والشركات ادارة مباشرة ولكنه أساء اقتياس التى اخرجت 
ها التشر يعات العربية التى جات مجزأة الاحكام . فنظام المؤسسات 
الاقتصادية العربية كان قد انثىء سنة 1407 . ولكن تشريمات التأميم 
صدرت سنة 58١‏ وكل منها ينظم حالة من حالات الادارة لم يكن قانون 
المؤسسات يخطط طنا عند تشريمه . طذا فقدكان على المشسرع العراقيان 
يجمع احكام المؤسسة فى وظائمها وادارتما. ونطاق سجملها في تشريع واحد 
وبذلك يكون قد وضع النظرية العامة التى تساعد على الالمام بالفحكرة 
السائدة في ذهن المشرع وحالات تطبيةها أضف الى ذلك ائن المشرع 
العراقي لم يكن يعلك تشريما اما لنظرية المؤسسات العامة كالقانون 
رقم ؟م لاه ؟ ١‏ الذي غدا القانون رقم ٠-م1 ١3‏ بعد الوحدة(١)‏ 
ومما يتقدم يتبين لنا ان ماصنعه مشر ع قوانين التأميم ف اسنارة 
القوانين 1 نفة الذ كر هو اسلوب التأميم إعينه وهو الشعار الاسامى في 
كل نظام اشتراكى مهما تعددت اشكله واختلف م-كانه . ذلك ان المقصود 
من هذه الوسيلة لجع بين غرضين اصليين هدف اليب هذا النظام اوطها 
استقلال الدولة بادار ةكل مشرو ع تتوافر فيه عناصر المرفق العام والآخر 
جاية سواد الشعب من آثار الا<تكار وطغياذرأس المال . وفيكلا هذين 


)١(‏ المحااي حامد مصطفى ‏ النظام القانو في للؤسسات المامة 
والتأميم ) ص6ما ١‏ ( . 
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الفرضين لانهتم الدولة باحرو جَ عن القواعد المامة في احترام الما-كية 
الخاصة وحرية الافراد والشر كات في سعيهم لكسب الرزق الحلال وفةا 
لقواعد القانون والاساليب المشروعة للحصول على الثروة وااريح )١0(‏ 

لقد بينت المذ كرة الارضاحية لتشريع قوانين4١‏ عوز 1554 مجال 
القطاعات الاقتصادية لاصناعات الم ممة على الوجه التالي : 

القطاع العام : البنوك وشركات التسامين وصناعة السمنت 
وصناعة الاسبست وصناءة السيكابر ٠‏ ويمنع انشاء قط اع خاص فى 
هذه الجالات . : 

القطاع الختلط ؛ الغزل والنسيجو المواد الغذائية والصابو ذوالدباغة 
لاز رالا عد رالن ف لكات" 

القطاع الخاص :جيم المشار ربع المتوسطة والصذيرة فيالقطاعينالسابقين 

ومن ذلك ترى ان المشر ع الحراقي ل يتيع قاعدة عامة في تق-يم 
ال الي ا لكك فيا لقي ولتي ) ور كذلك 
ارون طومنا لسر خيرا او روط و كيان مغرريم انكام 
العام والقطاع كا را” 

اما الشكل العام هذه الادارة فقد اخذ شكل موسسة عامة شاملة 
سعاها القانون ( الم سسة الاقتصادية ) يدخل فت ادارما واشرافهاعدد 
من المؤسسات الفر عية حددها القانون بثلاث على التعيين جوز احداث 
غيرها يقانون لاحق . وهذه المؤسسات الفرعية هي : المؤسسة العسامة 
لاصناعة » المؤسسة العامة للتامين والموسسة العامة للتجارة ثم جءل من 


اذارة المء سسة الصناعية حنم المقار رم القذاء.ة ال كومية والمشدارء 
ره امى 6 ديع 5 امه 6 
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المومة وفي ادارة المؤسسه التجارية ججيع المشاريع المكومية التي كات 
تأخذ شكل م سسة او شركة والشركات التي ثعلها التأميم . اما مؤسسة 
النأمين العامةفقد دخل في ادازتها شركة التأمين الو طنية وجميع شركات 
التأمين الهازة في العراق . 

ومن هذه الناحية ختلف النظام القانو في له -سات العامة عنه 
في انجووربة العربية المتحدة التي ل تنشىء المؤسسة الاقتصادية الشاملة 
ول-كنها القت الم مسات بالوزارات على اساس التقسيم النوعي مات 


كل مئوسسة تابمة للوزارة التى محقق اغراضاً تشترك معها في 'محقيقها. 
ثالنا - المو “سسة. الاقتصادية : 


تتكون الموسسة الاقتصادية العامة من عددمن الأ سسات الفرعية 
عددتها المادة الرابعة من القانون وهى الأ مسة المنساعية ومؤسسة 
تعن وامرسسسة الشارية والإخدمة سة | شا ارق ور هذه 
هذه المتوسسات العامة كاقة مجلس ادارة عام هو مجلس ادارةا الأؤوسسة 
الاقتصادية الذي بت ألف من أسعة اشنخ_اص ثم : رئيس محاس ادارة 
المؤسسات نفسها وأربعة وزراء ثم وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد * 
الشتاعة رافظ لتك المركرى ور ىب ] :الس اجا ء, سات التأمين 
والصناعة.والتجارة نضاف الهم رئيس اي :مئٌسسة حامة اخرى نهب أ 
بعد ذلك . ْ 

سن رك لسلس اادارة ولاش والاتعضاء غ الررراء و افا 
البنك الم ركزي عرسوم جهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد ومحدد 
د الراسلة راتبكل منهم وشروط استتخدامهم . وقد نصت المادة , 


أكله 


الخامسة هشر من القائون على الششروط التي جباالت ثتوافر في ه ولاء 
وهى 5روط الاهلية المدنية الكائلة وعدم وجود مصالٌ لهم في المؤسسة 
اوما زمود الما من الاعمال والمو سسات . 

وقد خول المجاس جيم السلطات الادارية لاحدات تفكيلات 
المو'سسة وأقسامها ودواءوها وشعبها وفروعها في العاصمة وسواها وان 
ضع قواعد الخدمة لممال الموأسسة وفواعدها المالية والحسابية وطريقة 
تنظيم ميزانيتها ٠‏ كل ذلك وفقا لنظام داخلي يضعه الجلس نفسه او وفقاً 
لقرارات نصدرها . 

وقد نص القانون عل ان وظيفة المموسسة الاقتصادءة ( هو المسامة 
فثثئمية الاقتصاد القوى عن طريق النشاط الاقتصادي في حقل القطاع 
العام والمقصود ( بالتنمية الاقتصاديه القومية ) تدخل الدولة في انماش 
الصناعة والتجارة والزراعة والاعمال المالية والمصرفية بقصد رفع مستوى 
الشعب المعاشى » ولا يدخل في مفبوم النص النع_اط الثقافي والصحي 
إلاتيماً » وادغال المشروع ( في حقل القطاع العام ) خط وتناقض ذلك 
ان قوانين 54 موز 1454 قد أبإحت تدخل الدولة في القعطاع الخاص 
ازضا فأباحت مساممة المحكومة في الشركات والمنشئات التجارية الخاصة 
مجزء.مى رأسماها . 

وجملدة التنمية هذه تظور في البلاد الاشتراكية الثور به أي التي 
تقمض على زمام السلطة فنها حكومات استولتعل المحكم بطر ب قالثورة 
وهي في الغالب من البلاد المتتخلفة في ميادين الاقتصاد والاجبماع . وفي 
جيع هذه البلاد تقرببا ئرى ان السلطة الثورية محاول الارتفاع عستوى 
شعومها بطريق السياسة الثورية السريعة وليس بطريق التدر ج والتطور 
اذى يتمد .عل التشريم الدستوري الهر وقرارات البرلمانكا:هى الال 
في البلاد الاشتراحكية الدستوريةاهتقاداً بان همه السياسة لاتضءدرنل. 

7 


ألتقدمالسريع ولا يمن مث ره بالسياسةالاقتصاديةوفقاً لأهواء الأجزاب 
و تانح الانتخايات المتغيرة . 

وهناك اشكال شتى لطربقة التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة 
فنها مايقتصر على ميداق الصئاعة ووضع التخطيط العام للانت_اج دون 
التدخل المماشر فى انشاء الصناءات او امتلا كبا على الدوام . 

وهنا مايستولي على جميع ميادين الصناعةوالتجارة والزراعةوالنشاط 
المالي و ينفرد بانشائها وبادارتها وامتلا كبا ولا مح للافراد بانشاء قطاع 
خاص او المشاركة فيه ذلك هو النظام الشيوعي الذي لابعرف سوى 
القطاع العام 

وما مجمع بين القطاع العام والقطاعالخاص فتسةوليفيهالمكومه 
على الصناعات المهمة وتتدخل في النش_اط الرئيسي للتجارة والمال و عتلك 
الارض الزراعية ٠‏ ومخضعهالنظام وئيق تكون طا فيه السيطرة ص الانتاج 
والتوزيم وبذلك لسمح الدولة للنشاط الاقتصادي الفردي مع اخضاعه 
لرقابة شاملة عنعه من الطغيان والاستيداد بالمستهلكين والممال . 

ونتوسل الموسسة الى نحقيق هذا الغرضالعام بوسائل ادارية 
واخرى الشائية : 


للمئوسسة سلطات ادارية وإسعة في ادارةجهازها واس تيار امواطا 

والوصول مها الى الغرض الذي المت من اجله 8 ومن ذلك اميين مدو 

عام طا و مدراء عامين لهو سسات التابعة للها واختيار ممثلين عنها في جالس 

ادارة الم سات والشركات التي تساحم ذنها وتوجبهها ايضاً اذا كان ها من 

الاسوم مالابة لى عن ٠5‏ بالماثة من رأسعاط ا واصدار الأنظمة .الداخلية 
ف 


والتعليات التي تتبعها في ادارة اعمالها ووضم الميزا نية السنوي اك 
وفي حساب الارباح واظا 31 لالع ماسوى ذلك دن ٠.‏ الوسا ثل الادارية . 


الوسائل الانشائية : 


وقد منح القانوف المؤسسة سلطات واسعةللعمل على دا 
وهي التنمية الاقتصادية الموجبة واطاقطًا اليد في ذلك بقوله (المؤسسة 
في سنبيل احقيق اغراضها ان ع مختلف الوس_ائل اللازمة ثم ان 
شتاتا من الميادين الاقتصادية جع بين القطاع العام والقطاع المختاط 
والقطاع الماص ثم ناط نشاط. القط اع العام بالمئوسسة الاقتصادية 


وحهدها 8 
م#- طريقة عمل الاؤسسة : 


سيق ان رأينا الها لالذي دده القانون لاقطاع العام والقطاع 
الخاص والقطاع المختلط واف القانوذاقد ناط أشاط القطاع العام بالمأؤسسة 
الاقتصادية وحدها م 
وسيق القول اإضا انه من اجل نسهيل عمل الموسسة واداءوظيفتها 
قسمت الى ثلاث مئسسات أحاز لها القانون اذشاء مؤسسات وشركات 
كلا دعت الماحة الى ذلاك كشركة الادوية والعقاقير التي نشت لعداصدار 
القانون واف كان وضعها ساعد على اعتبار هاءئؤسسة . 
وكل واحدة من هذه الم سسات تستمد سلطابا وطريقة حملها 
درن مجلس ادارة الموسسة الاقتصادية وفقا لنظام داخلي ينظم نشاطها 
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مك دن اشام وناك ا ررك ا رس تسا دوروو رن 
مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية من المدراء العامين لاوحدا تألتى تتألف 
منها المؤسسة العامة . وقد اذشأ القاتون ادارة فرعية سماهاوحدات وهي 
كل شسركة او معمل أو اي عمل تباري تملك اموس سة كامل رأسعاله وسواء 
كانت هذه الوحدات من انشاء المؤسسة نفسها اوامهاا:مةاتاليها بقوانين 
التأميم ثم اجاز جم هذه الوحدات او بعض منها لتتكون منها مؤسسة 
تابدة للؤسسة العامة التي تتحد معها في الممل . ولاعنع هذا مرن 
ان نكون جموعة الوحدات مثؤسسة عامة منفردة تتساوى مع الموسسات 
العامة الاخرى لنتبع المئوسسة الاقتصادية المامة نفسها اذا كاف نطاق 
ملا يتطلب ذلك . 
اما الوحدة نفسها فاماندار جمحلس ادارةٌ خاص دمين اعضاءهور يس 
مجاسه مجلس ادارة الموسسة الاقتصادية ؛ وقساد صدر النظام الداخلي 
0 2 تار وي للش نامي الكو نشل الفساعية ويكان 
وظيفة كل منهما ؛ وتوصى هذه الوظيفة بالاشتر.ك على الوحدات الم مة 
( المنشآت كا سعاها القانون ) التابعة طا وتقديم المشورة طاوكيفية ادارة 
اعماطا التجاربة او التأمينية وتو زيع البضائع التي حص راستيرادهابالمؤسسة 
الاقتصادية بين تلك الوحدات . 
ومما يلاحظ هنا ان النظام الداخل هذا قد احد ثتشكيلات ادارية 
للنؤسسة لتقوم باعباء هذه الوظيفة . وفها عدا السركات التي اممتها 
الحكومة وادخاتها نحت ادارة الموس .ة الاقتصادية اجاز القانون ط-ذه 


احداث وحدات تجاربة وصناعيةاخرى تقو مباغراض التنمية لاقتصادية(١)‏ 


(١)نصالقانوؤرقي 1934/1١17‏ على الزام ججيع الشركات المساحمةالممناعية 
التابعة للم سسة الاقتصادية وسواها باذلا بزيد اعضاءمدواس ادارتما 
5 1 3 50-5 6 
على مسحة اشخاصوان يكونمتهم من سمال الشركة وآخرمن موظفها 8 
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واباخ لما الاستفراض من -المكومات والمصارف الأجنبية بقادونثك 
ويعتبر قرضها هذا عثابة قرض للذولة"اوناق-تستقرض من اليتنك الميكزي 
او المصارف الذائمية بضهان وزير المالية وبالشروط ال تي يوافق علها 
ملس الوزراء . واجاز ا القانون كذلك استلحاق عاك افا يله 
والصناعية التي تملكها المكؤمة قبل تفاذ القاتوق . وتنفيذاً طلا النص 
الحقت عشر مسسات صناعية بالمؤسسة وحلرئيس الأ سسة الاقتصادية 
محل الؤزيد المزجع اككل منها وفقاً لاقانون او النظام الذي انشئت به الى 
اذيم الحاقها بالمؤؤسسة الصناعية : 


5 مالية المو“سسة الاقتصادية : 


تتنكون مالية المؤسسة الاقتصاديةمن رأس مال الشركات والمشاريع 
الني تعلها التأءيم واصبجت ملكا للدولة مقابل التعويض الذي قب 
الحكومبة بالقانون رقم ك6 وقد حول القانون اسهم هذه 
المعاريع. والهركات ورؤّوس امواطا الى سندات,امعر- ة. يملكها اكداب 
0 المال ولستحق 0 الدولة يعد مس عشر سئة دن تأر التأميم في 
4 تموز ١114‏ بفائدة قدرها "بالمائة على ان تكون هذه الايدهم قابلة 
لاتداول في الاسواق و للاطفاء الكلي او الي اذا ارادت المكومةذلك 
قيل حلول اجل الوفاء في ١4‏ تموز من سنة 1515 أي بعد ١6‏ سنة من 
”ادج التاميم 
اك 0 الا نعادة كار الموسسات الماءة الحكومية تتمتع 
عزايا,القانوف العام حيناً باءتبارهاشخصا إداريا ماما ومحكها قواعد القانون 
الخاض كةانون الشير كات عندما تتعامل مع الافراد والميئات ال-اصة فى 


374و 


ميدان التجارة والاجمال» ومر-_ ذلك عملها في الاسنتيزاد والتعتدير 
واستهار الأموال والقرؤض » ولبذا نص القانؤن 5ه عن ان (محتفظ 
الشركات والمتشئات المؤممة بشكاها القانوي وتشتعر في نشاطهأ) والمقضود 
بذلك ليس" الشكل التجاري كشركة المساهمة ونؤ عالادارة فقط ؤاعاهو 
موضوع نشاطها وخضوعها للاختصاص التشرلغي . وقد قل الة_انون 
هذا التعئير من القانوث العر بي كاذ عليه ان بز نل تمن وضنه بتعتير ضرح 
ومما يدخل في هذا الباب نص المادة 5 من ١ألة-انوؤنان‏ عل لمؤسسة 
نظاما ماليا تنظم به قواعد المسابات واعداد الميزانية وما يتعلق ها 
وفقا لقواعد الماسية التدحارية وليس لقواعد الحسسابات الخاضة 
لل الضرةه 


ه ‏ رقابة امو “سسة الاقتصادية 


للنؤسسة الاقتعادية الرقاية التامة المباشرة على جميع الؤسدعات 
الفرعية التي تنشئها وجيع الشركات التي تؤسسها » وَطا الرقابة المزئية 
على ما نساحم يه او تساعده منها . وقد نص القانون"على ان قرازات منخالس 
الادارة في المؤسسات والشركات التابعة لاؤسسة الاقتصادية مخضم 
لتصديق مجالس ادارتمها وذلك تبعا للتواعد 1 نفة الذكر . 

والواقع ان تحديد الرقابة على الموسسة الاقتصادية » ومن ثم على 
المؤسسات والشركات ااتابمة طالامخاومئ تعقيد ومشاكل يثيرها الملل 
ذلك ان صمل الموسسة ذات الوظائف المتعددة يتصل. بعدد من الوزارات 
<سب علاقاتما بتلك.الوظائف فال سسة الاقتصادية تدر متاجر ومصانع 
ولستورد مواد من الذار رج . فني المصنانم القي تفع "حت ادارما لانستخنى 
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المؤسسة عن الانصال بوزارة الصناءة واستشارتها ولا ملك هذهالوزارة 
ان :تجنب الاتصال مها فما هو من وظائفها . وفي شرك-ات الاستيراد 
والنصدير لايد من الاعتراف بسلاقةالْوٌ سسة بوزارة الاقتصاد او وزارة 
التحارة : وفي استيراد المقاقير لايد من الاتمال بوزارة الصحة وهكذا 
وليس بالمستطاع ان مجمع الموسسة جييع الاختصاصات التي لمحقاج 
الها ادارة الموسسات والشركات . ما انه لمكن القول يذلك مع وجود 
وزارات اعدت للك الاعمال . 


رابعا ‏ قانون توزيع الارباح في الشركات : 


من جملة القوانين القي صدرت ضمن توعة أوانين التأميم ف 14 
ور اللو راروق رقم ١١‏ ليرية.15174١الخاص‏ بتنظيم توزيع الارباح 
في الشركات وبم وجب هذا القانوذتوزع الارإحالممدة للتوزيع ا 
المساهمة والشركات ذات المسثوولية المعدودة والمشاريع الصناعية الفردية 
المغمولة بقانوث التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية المكومية 
والشركات والمؤسسات التابعة لاءؤسسة الاقتصادية المنصوص علها فى 
قانون الموسسة الاقتصادية على الوجه الآني 

أ- ه؟ بالمائة توز ع على المسامين او على مالكى المشروع . 

6 الك 2 2 لكل لمر كن كور تر 42 ل 
النحو الانى : 

٠١ - ١‏ بالمائة توزع على الممال والموظمين عند توزيع الارباح على 
المساحمين ويوزع نصفها على جميع المشتهلين على اساس عدد ايام العمل 
خلال السنة دون اعتيار لنوع الوظرفة او الاجر الذي يتقاضاه الشخص 
ودؤزع النصف الآخر على اساس الاجبور المدفوعة خلال العام على الا 

كبر 


يشجاوز ما يخص الفرد الواحد مهم من الصنتفين على مائة تدرا لسدويا اذا 

تبقى بعد التو زيع على هذا الاساس شىء من ال ٠١‏ بالمائة م 000 
بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما حصل عليه من التوزيعين مائاة دينار 
ومابزيد على ذلك يودع لدى البننك المركزي في <سابٍ خامن . وقد جوز 
القانون مجلس الوزراء ان خصمص جزءاً من هذا الفائض ليوزاع على 
العال والموظفين في المشاريع التي ل محقق ارباحاً بسبب فلبيعة تملها أو 
لاسراب خارجة عن ارادة عماطا وموظ هما . 

”- وبالماثة خصص للخدمات الاجماءية والاسكان - قزوة 
محاس ادارة المشرو ّ او ادارته بالاتفاق مع نقاية عمال ااشر 

انائة للبات ل سك ةلل 5 - ظفين 
كه ااتتصرف في هذه الما اغ وأداء الخدمات والطوة الادارزية َ 
الي تتولاها او لشرف 0 0 

وحددالتا نون ارضًا 1( ن لاتقل نسية الارباحالصافية المعدةللتو زع 
لغرض احتساب حصة ارباح العال والموظفين منها عن 78 الماثة منصافي 
الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل . 

ولابد من الاشارة الى ان هذا القانون قد أخذ نصا من القانون 
المصري الماثل رقم (١١1)لسنة‏ حكه. 


امنا - قانون تنظم اوضاع بعض الاير كارع 5 


صدر هذا التقانون يا ( قانوذ رقم ٠١‏ لسئة إكة نظام 
اوضاع بعض الشر كات والمؤسسات ) ضمن قوانين التأميم ويهدف هذا 
القانوق الى الحد من توسيع نطاق الملكية الفردية ومنع رك الثروات 
ولذلك فقد أوجب القانون على كل شركة ذات مسؤولية سدودة يبلغ.. 
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اها المدفورع بمين الف دينار ذاكثر وقت تنفيذ هذا القانون ان 
تنخذ شكل شركة مدامة ما أوجب عل جنيع الشركات القي سس لغد 
يذ هذا القانوق والتى يبلغ رأسماطا المدفو عسبعين الف دينار ذا كثر 
اذتتخذشكل شبركةهساحمة وألز م القانوؤجيع المشار يم الممناعيةااتى ليست 
على شدكل شركة مساحمة او ذات مسؤولية #دودةوقت تنفيذهذاالقانون 
والى :ينل صافي قيمة مو جوداتها سبهين الف ديئار 6 كثر ان تأخذشكلن 
شركة مساحمة . ولم يجوز القانون اي شتخص طبيعي او معنوي ما عدا 
الاشنخاص المعدوانة العامة ان يمتلك في ابة شركة مساهمة مضىعلى:أسيسها 
خس ستونات :ملاو أ١اكشر:اسهاما:نذ‏ يدقيمتها الاسعية المدفوعة عر 
عشزة آالاف دينار . ويعتير المساهم واولاده القاصروف يكم الواحد مالم 
تلكن:ملكية القاصر: ناشئة عن الارث وعل المساهم في الشركات المساهمة 
التى ل يمض على تاسيس ها خمس سنوات لد اف يوفق اؤضاعه مع أحكام 
هذه الماذة'عندما نطق عليه :هذه الاحكام . وعلى الرغم من مغغى 0 
من (5):سنوات على تشرايع هذا ألقانون الا انه ل يطرق بصورة كاملة 
واءا كان جل تطبيقه كل سنة او سذئين بغية افساح لهال للشركات 
الت ينطق عليها القانوف بتكييف اوضا عها بمقتضاه. 


سادسا ‏ مبررات التأمم في العراق 

لقدكانت هناك عدة عوامل ومبررات دعت الى اعلان قوانين 
التأميم :فى العراق في ١4‏ تموز 1174 ستحاول اجاطها ببا بلي : 
او[ . اللاسلاف الساسية : 


ال صدور قوانين التأميم:في العراق هو ( نديد ااسإت الو اضمة 
هلا 


ار افشدة شدره ساكل وتؤكد طام الحياد الأيجالي 
المعروف عنها في ميداذ السياسة الخارجية بكو نما دولة ليست برأشالية 
ولا شيوعيه مع انفتاحها على التماون مع مختلف الدول الصديقة في العام 
وهذا سيمكنها من محديد ملامح النظام الاقتصادي في العراق: بتشكله 
الاخير لتثييت الخطط التي تراها كفيلة بالتعاوف فما بيننا وبتنميتها 
وستطءئن الدول المتعاملة 0 اليوم وغداً الى متانة النظام الخالي الذي 
اقدم على مثل هذه الخطوات الجاسعة المستندة الىرصانة القواءدالشعمية 
التى تئر من بالأشتراكية والتي تمثل الجاهير الساحقة بعددها وقونبا»(١)‏ 

والواقم ان هناك اسبابا سياسية اخرى تكن وراء صدورقوانين 
التأميم في المراق ذلك ان هناك علاقة بين هذه القرارات وسمليةالتمهيد 
لاوحدة الدستورية بين الجوورية العراقية والجووربسة الحربية المتحدة 
القي سيقت العراق في هذا الميدان وقطعت اشواطاً بميدة فيه (؟) وقد 
ذكرت صحيفة الفير البغدادية في عددها الصادر بتار ١934/19/51‏ 
انه في الامكان رد اصل الت<ول الاشترا كي في العراق الى اتفاقالوحسدة 
اوالتمهيد لاوحدة الذي عقد في 5؟ مالس ١534‏ بين المراق والجبورية 
العربية المتحدة وقد قضى هذا الاتفاق باذشاء مجلس مشترك للرثاتة 
وعدة هيكات اه اخرى للاعداد لتو <يد البلدين . 

ثانياً ‏ الاسياب الاقتصادية؛ 

لاتاف أنسان في العال الان على ضرورة تواجد القطاع العام في 
اي وقت وفى كل مجتمع معاصر مهما اختلفت العقاءٌ ديات الاقتصادية 
والاجماعية او السياسية السائدة في ذلك المجتمع وينحصر اللاف 


. المدم(فى:)‎ ١554 تموز‎ ١4 جريدة الخجوورية البخدادية‎ )١( 
(؟) المصدر العايق‎ 


بولا 


8 فيا يشحصر - على دور القطاع العام وفي مدى ثهوله او درحة 0 
وتوجهبه لاقتصاديات ذلك الجتمع 

ل ككز القائلونوالمادون باككاش نشاط القطاع العام - ومعظمهم 
من الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً واقتصاديا ‏ وبترك القطاع الخاص 
يعمل طليقاً في اطار من القوانين والسياسات والتوجبهات غيرة المباشرة 
يرتكز هؤلاء في دفاعهم عن صاحل القطاع اخاص على عامني المافز الفردي 
والممادرة الفردية . 

و نفس هؤلاء القائلون والمنادون ءندما وا حهون عشكلات التنمية 
الاقتصادية والاجماءية في ااذول النامية يروف ضرورة تدخل القطاع 
العام وبقوة في اهياة الاقتصادية لذلك الجتمع لتطويره وتنميته:ضرورة 
تدخل القطاع العام بسبب حامني المبادرة الجماعية والقدرة الخماعي ةالضخمة 
إما عامل المافز الفردي والمبادرة فوي نتواج د ايضا في ظل قطاع 
قوي وتادر . ؛ 

وفي العراق قبل صدور قوانيرل القاميم في ١4‏ عوز 4ك ظل 
القطاع الخاص حر اطليةا يعمل في اطار القوانين والتوجبمات غيرالمباشرة 
صرة ويسسخر القطاع العام 3 عض عائلات و بعض افراد القطاع الخاص 
صات . وفي العمراق وإعساد نورة ١4‏ تموز6»4؟ ولست سنوات وقيل 
ا ين التأميم ظل القطاع الخاص حراً طلقا يعمل في حدود 
القوانين والتوجماتالعامة وماذا كانت النتيجة بعدكل نلك السنوات 
الست . لم يظهر المجتمع المر'ق تقدما اقتصاديا او اجماعيا يذ كر يساير 
زيادة السكان بل اننهى به الام الى تركز القوة المصاحبة للثورة في حوزة 

كم روه وارلة متقامي موق من الكل ور حاف اتكاريرة 
تقليدية لانتعدى بعض المقارات ولعض المصائم اماف لتنشاارة 
حددها المعرفة الذرورية العتيقة . 
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وف شرك التندية الاقتصادية والاحاعية المفدرلة ل اياك 
بالتدديات القومية لايمكن للحافز الفردي او المماحرة الفردية ان ينتعر 
قوميا فيها وال لاح الوحيد لتلك المعركة القومية هو المادرة الججاعية 
والقدرة الجاعية وسلاحنا فى معركة التطور والتنمية هو القطاع العام 
د لقد أصبح جليا ان صملية التنمية ماج الى قطاع عام يكون ورا 
ها وان ذلك يتطلب سيطرة الدولة على وسائل الانتاج لرئيسية كأ تبينان 
القطاع الخاص متردد في الاةدام على استمار امكان اته فى التنمية نسوب 
عدم وضو ح مءالم القطا عين العام والخاص وتو قعاته بتوسيع القطاع العام 
وعدم معرفة مدى تلك التوسعات » 0 مامكا اريت رازه 
المصارف التجارية آستغل في كثير مر:_ الحالات دون الاخذ بنظر 
الاعتبار لمتطليات عملية التنمية ل وان أمية الرأسمال 
الاجني في القطاع المصرفي كانت واضحة في توجيه الاستهار فيالشكل 
الذي بحاو لاصحاب ذنكالر لكان واكك تق جل اك خارف ااقتجايية 
الاهلية صفة المنافسة التي تسم دف الربح الماجل دوف اي اعتبار آخر 
مع طْ تج عنه من ان اصبحت تمليانها عيل 0 المغامية من جهةو و 
التسيب من حبة اخرى وما: اتج عنه من اضعاف المكانة المالية لمءض 
المصارف نما جعل من المدعدر لصحيح هتيده الاوضاع الرأهنة في 
المصار ف التجارية الاهلية عن طريق الضوابط القانونية كما تبينزارتف 
مط ييا دع مركي الام يت إرراكا كانه كن كاه 
الجاية التي يلقاها مر ال1-كومة 5 نذاك مايترتب عليه استغلالا 
نلك في ا من الحالات كا تبين الف الأرباح العالية التي 
حققها معظم الشركات الكبير ةلم ينم استغلاها ثانية في توسيع نشاط 
تلك الشركات وانتاجها »كا ثبت ان موارة الاسة_يراد أصبحت ثغرة 
لاستغلال المستبلك وتهريب الاموال الى السارج. وعقبة في اتنظيم 

ام 


ثمليه التنمية الأقتصادية في التوفيق بين استيراد سلع الأنتاج وسلم 
الاستهلاك ما بدت تظهر طبقة اجتماعية معينة تسيطر بشكل واضح 
على عدد من المصارف وشركات التأمين والشركات الصناعية كد 
نفوذها الاقتصادي والاجتماعي وحتى السيامي يظهر في عحاولة توحيه 
الحم او افراد منه عا #قق لها مصالهها وان هناك علامات استقطاب 
وتركز للدخول والثروات تتطلب اخاذ الاجراءات التي تضمن عدالة 


وزيم الدخول ومنع ركز الثروات )١(‏ 


جز هد 


اس 
)١(‏ المؤسة الاقتصادية - نانج تطبيق القرارات الأشترا كية في 
الذئة الاولى ( ضن-4) . ' ْ 


الم 


مو “سسات القطاع العام 


ظورت المؤسسة الاقتصادية الى الوجود بموجب الفانوف رقم(44) 
لسنة 454 . وقد حددت المادة الثالثة من القانوت المذكور اغراض 
المموسسة فيالمساجمة في تنمية الاقتصاد القومي عنطريق النشاط الاقتصادي 
في حقل القطاع العام : ' 

وتتكون الموسسة الاقتصادية من الموسسات العامة التالية: 

: المؤسسة العامة للصناعة‎ ١ 

وتضم ججيع المنشئات الصناعية الاستخراجية والتحوبلية الةائمة 
الآ والمثوممة والتى ستنشأً في:المستةبل والتي تمتلك الدولة كامل رأسعاها 
كا تشمل المنشئات الصناعية التى تساهم الدوله في جزء من رأسماطها ٠‏ 

اخ ]لات رعس 

وتشمل جيم منشئات التأمين واعادة التأمين التى ت.تلك المكومة 
الآذاو فى المستقي ل كامل رأععالها ٠‏ 

المؤسسة العامة لاتحارة : 

وتشمل جبيع المنشئات التجارية القائمة الآن والمموممة والتى ستنهاً 
في المستقبل والتى تملك الدولة كامل رأسعاطا ما تعمل المنشئات.التجارية 
التى تسام بحجزء من رأسعاطا . 

وقد دوز القاءون للع سه تأسيس المنقء ات لا اض القيسية 
الاقتصادية وكذلك الشركات الماهمة . 

وسنتحدث عن كل من الموسسات الثلاث المذ كورة : 

عم 


١‏ الموءسسة العامة للصناعة 


برزت المؤسسة العامة للصناءة الى الودود كواحدة مر:1ة ثلات 
مثؤسسات عامة تم تشكيلها في ١4‏ وز سنة 1554 وذلك تنفيذاً لاحكام 
قانون الموسسة الاقتصادية رقم 44 لسنة 454 والة- انون رقم 11 لسنة 
4 التي جرى عو<ما تأمم إعض المنشئات الصناعية وااتجحاربة وشركات 
التأمين ؛ وقد القت كل من ه-_ذه المنشئات وااشركات عو سسات خاصة 
بها لتقوم بتنظيم امورها وتذسيق اعماطا سواء من الناحية المالية او 
الادارنه او الانناجية » فكانت الم سسة العامة للصناعة مسؤولة رن 
المنشئات الصناعية المؤممة بالاضافة الى الممالح الصناعية الحكومية التي 
الحقت ا وفقاً لقانون اعلاه وبهذا فقد بلغ عدد المندئات التابعة هذه 
المواسة الى وكلالن مشاه ساعرة” 

تهدف الموسسه الى القيام مجميع الأعمال والنصرفات التي محقق 
أغراضها وفق القانون والتي تشمل الفضايا الادارية والمالية والترسع في 
الفعاايات الصناعية وسياسة تسعير البضائع عا يطمئن حاجة المستهالك من 
جبة ولضمن سير العمل والانتاج في منشثانها ء #82 جبة اخرى ورمحةق 
بالتاللي الغرض من وجودها بزيادة قوة الفرد اأشرائية والمساهمة بزيادة 
الدخل القوىى . 

تعتبر المؤسسة الموجه الرئيسى للنث اط الصناعي في الهراق حيث 
ا لاسن الل ف عورال © رن فا عي عل 
حوالي 0" بالماثه من 2و ع رؤوس الأموال العاملة في الصناعة المراقي-ة 
عدا ضناعة استنخراج النفط ) ويعمل فم-| اكثر من سبعة عشر الف 
عامل وموظف ومستخدمكانتو ضح أميتهاني مس اهما بالتنميةالافتصادية 
عن طر يق توسميع منشاتها القائمة وانشاءصناعات جديدة ما له أثرهالكبير 
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في تنمية الصناعة الوطنية . 

ولفم لوطه عند بداية تكو ينها حمس دوائر نوعية هى: 

. الدائرة النوعية للواد الغذائية والكياوية‎ ١ 

بح انان ة النوعية للغزل والنسيج . 

> الداثرة النوعية للمواد الانشائية . 

4- الدائرة النوعية لاسيكار والمواد المرتيطة بها . 

الدائرة النوعية للاحذية والطاود . 

وقد حددت واجيات هذه الدوائ رم يأني : 

ا اعداد ابحاث دراعات غن متطلبات اليلاد مما تنتسهالمنشئات. 

ب اعداد دراسات واحصائيات عن النشاط الانتاجي والتجاري 
للمندئات . 

ج ‏ القي-ام بالدراسة الاولية لملاكات المنشئات وميزانياتها 
ال 

د صراقبة الانتاج' من حيث السكية والنوعية والسعر في ضوء 
برامج الانتاج 1 

نانس الأقال بالمنشئات من النواحي الانتاجية والفنية 
وغيرها. 

و- صراةبة الخزون فى المذنشئات والصناعات وكيفية تقليليت-ااو 
الاستفادة اه 

ز ‏ مساعدة الاجهزة التنفيذية في المنشئاتفي تذليل ماقد يعترضها 
من عققبات ومشاكل :نر على الانتاج وسير الأعمال . 

صراقية توفير الموادالاولية والادوات الا<تياطيةفيالمنشئات. 

ط اعداد تقار بر دورية عر نشاط المنشئات ينمي دراسة 
المواضيع السابقة . 

وم 


ى ‏ متابعة تنفيذ ما يتخذه الجلس من مقررات مخص ادارته 
١‏ -- الممموعة, التو عة اسناعة المواد امد ثية والكيائة : وتزلف من 

الشركات التالية : 

: شركة اسئخ رك المت اا‎ ١ 

يبلغ رأسمال الغمر شركة عند تأميمها القيمة الدفترية لاشركة ( كما في ١‏ 
تدوز 914 )١4*ر"لالار١‏ دينار » وتنتج المنشأة الزبوتالنياتيةاللدرجة 
وصابو ذ التواليت ويبلغ يموع الطافة الانت-اجي-ة لاشركة ١٠5ره؟‏ طن 
: موزعة على الشكل التالي . 

الزربوت ٠٠٠ر "٠١‏ طن 

صابوذ التواليت 6٠٠١‏ ر" طن 

صابون الغسيل ٠٠٠ر‏ 

بيد ان الانتاج الفعبي يقل عن الطاقة الانتاجية الكاملة لاشركة 
فئلا في مام 478 457 كان انتاج الريوت!ساوي ١ر؟؟‏ بالمائة من الطاقة 
الانتاجية اما بالنسبة لامابوف فقد كان الاماج يحقق كر 7١‏ بالمائة من 
الطاقة الانتاجية . هذا ويبلغ عدد العاملين في الشركة 45 عام لا في 
مام وححدا : 

"١‏ شركة منتوحات بذور القطن 

يبلغ رأسعال الشركة عند التأميم (القيدة الدفترية ) في ٠‏ تموز 
14 #4 لرلاةاراه راديار. 

وتنتج المنشأة'لزدوت والصابون ومساجيقالتنظيفومستحضرات 
التحميل بالطافة:الانتاجية الآنية : 

الزدوت,النياتية.(؟ وجبات ), .٠٠٠ر١؟‏ طن 

صابو ف التواليت ( وجبتين ) ٠‏ هر؟ طن 

صابون الغسيل ( وجبتين ) 2 ٠٠هرطن‏ 

كم 


كام نظا (-رجات) ١‏ .لان 

مس حضرات التحميل ٠‏ طن 

وقد استطاعت الشركة ان تستغل “ر 84 بالمائة من طافتم! الانتاجية 
بالنسبة للزيوت النباتية وكر ه بالمائة بالنسبة لمساحوق الغسيدل و/ار51 
بالمائة بالنسبة لصمابون الغسيل و ٠؟‏ بالمائة بالنسيدة لمستحغرآت التجميل 
و رمه بالمالة بالنسءة لصابون التواليت . 

وقد جاء في التقرير السنوي الثاني للءؤسسة العامة للصناعة لاسنة 
المالية 177-579 (ص5 ") ان عدم استغلال الط_اقة الانتاجية بصورة 
كاملة في بعض اوجه الانتاج في هذه الشركة يسود الى كوق الانتاج فيهذه 
الشركة ؛ .ابر المبيعات فاذا ما وجدت الاسواق الخار جد ةاللازمة لتصريف 
البضائع الزائدة عن حاجة السوق فاذ المنشأة سوف تستطيع استة لال 
كامل طاقمها الانتاجية . 

ويبلغ عدد العاملين في الشركة خلال عام ١517-1556‏ ما جمرعه 
4 عاملا . 

- شركة الرافدين لصناعة المنظفات : 

بلغ رأسعال هذه المنشأة كاهو فى يوم التسأمم ؟٠‏ عوز ١954‏ 
0) دينار . وينتج المعمل مساحيق الغسيل ( تابد 
لا اسية اح ادل 20 طن سر » وفي عام 43725370 
زاد. انتاج الشركه عن الطاقة الانتاجي ةالقصوى بنسبة قر؟ ١‏ بالماثة بسبب 
نمو الطلب بصورة كبيرة خلال تلك السنة على منتجات هذه المنشأة ويبلغ 
عدد العاملين في المنشأة ١‏ عاملا . 

4- شر كة المطاحن الفنية العراقية : 

تالف هذه النقاء من شركة المطاحر:. الفشة وشركة مقائل 
طحين الداصجي وشر ؟ة الرافدين لاطدن والتحارة وتبلغ القيمةالدفترية 

الم 


الشركة في س_س_ككة لافار ١‏ ؟لآر584 ) ديناراً »كا تبلغ الطاقة 
الانتاجية القصوى للشرحة ( * ٠0ر١ '١‏ طن ) موزعسة على المعامل 


بالفكل الآني : 


معمل الرافدين 5م ذا سنوي 
معمل الداميحجى 02 ""'ر4! طن سنويأ 
معمل المطاحن طن سو 


ومن ملاحظة تطورات انتاج الشركة خلال السنين الج في تلت التأميم 
يتضح لنا انما تستَغل ١'ر‏ 4ك بالماثة من طاذتها الانتاجية( )١‏ ويبلغ عددد 
العاملين فى الشركة ( مسال : موظفين مستخدمين ) 117 عاملا خلال 
النصف الثاني من عام 113-5079 (؟) 

لس ايارسل 

بلغ رأس_ال هذه المزشأة عند تأميمها ( القيمة الدفترية ) ما في 
1١‏ 1 154( بنارا بار 128 )ديناراً أ . وتبلغ الطاقه الانتاجيهالقهدوى 
2 ا ا ا 

طن لمدبرية الاعاشة العامة . 

٠‏ طن للبيع في الاسواق التجارنة 

وقد حققت الشركة عام 41147 انتاجا قدره 58ر44 طندا 


وهو يز بد عن الطافة الانتاجية القصوى بنسية كر" بالمائة وكذلك 


الانتاج المخطط * 
يل عدد العاملير: في الشركة عام 155-465 ما مقداره 
١18‏ عاملا. 


0ك 


)١ !‏ التقربو السنوي الثاني لامي اليه اامطوه #ااو حا 
.لص 540 1 
٠‏ (5) المصدر السابق ص45 ). 
لهه 


مي ردي المبوب العرافية : 

يبلغ رأسمال هذه الشركه غند تاميمها (القيمة اللاقترنه )كا في 
+١_”_ؤحة‏ مامقداره 186868194444 دياراً .وتقوم المنشأة بالطحن 
لحساب مديرية ة الاعاشة العامة لطاقة انتاجية قدرها ' “كر " طن سنو د 
وقد بلغ عدد العاملين في الشركة سنة 58-51 ( 7 ) عاملا 

: مصاحة اأتعليب في كربااء‎ ٠ 

بلغ طاقة العمل الاناجية حسسماجاء فيالنقربرالسنوي ثرا مليون 
علبة بومياً بوجبة عمل واخدة وان هذه الطاقة لاعكن الوصول اليا إلا 


نَ 
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اذا انتحدت المربيات فقط و بشكل مارمليد . اما في حالة انتاج الحضراوات 
المطبوخة وخاصة بالاحم الى جانب المربيات فاق طاقةالمعمل الاتاجية لا تبلغ 
الحد الوارد أعلاه . 

4 مصلحة شئون الألات العامة : 

«بلغ 7س اال المييفظ راق شد امنا ال 
(4ارالاكرة8 ارا ) ديناراً وتقوم المذهأة بانتاج الحليب المعقموكافة 
منتدات الحليب ( الجين والزدد والقيمر )بالطاقة الانتاحية لمدرحة اذناه:- 


لك -٠درء٠كراالتر‏ 
زيد 3 400 كمم 
قيمر ره؟ كفم 
0 كك 


وبلاءظ من سير تطورات هذه المنشأة ان الانتاج لاحةق الطاقة 
الا نتاحية لامعمل وكان العمحز عن بلوغ الطاقة الانتاجية تمادل ١ارة*‏ بألائة 
بالنسية لاحليب المعقم وكر ##4الماثة بالنسبة للزيد وهرهه بالماثّة بالسمسة 
. للقيمر و قر 15 بالمائة بالنسبة للحين . 
ويبلغ عدد العاملين في المنشأة ( عمال ومو ظفين ومستخدهي :1 
قم 


ومسشخدمين الاي 4ف عأملد ( 5 

4- مصاحة صنع السبكر في الموصل 8 

بلغ رأسمال المصلحة عوجب ميزانيتما في ١9ب"_الاه‏ 
(4"4ر4هكر؟ ) ديناراً .وتبلغ الطاقة المصممة لقسم التصفية ٠٠١‏ طن 
وميا اما الطاقة القصوى للبنجر 4٠0‏ طن بومياً . وقدكاذمعدل الانتاج 
البوى هرة"١‏ طناً من السكر المستخلص من السكر الام فاذا علمنا ان 
طاقة المعمل القصوى هي ٠٠١‏ طن أدركنا ان الشركة قد جاوزت طاقتها 
القصوى بنسية هرةه بالمائة من طاقتها . 

أما بالنسبة لاسكر المستسخلص من البتجر فاق الانتاج تراك عم 
عن الوصدول الى طاقته لانتاحية 6 م ذلك فبتاك اي فق هذا 
الانتاج حيث بلغ المعدل اليوي لانتاج السكر من الجر خبلال عام 
ه- 4575 ( ركه ) طنا يقابل ذلك كر "5 طن للعام الذي قبلهاي بزيادة 
رع 1 لل 0ت ره الكل المنتج من البنجر مره 
٠كر ٠١‏ بالمائة في اا كلا في عام بلولحدنن ف يلغ 
انتاج السكر من البنحرما بعال ٠لابلمائُة‏ من الطاقة الانتاجية للاستخلاص 
هذا ويبلغ عدد العاملين فى المعمل 5١5‏ طاملا في هام 51557216 , 

: الشركة العامة للدواحدن‎ - ٠ 

الحم ننم فر رقارة دلوا .و يبلغ رأسماطا افك 
( هرع) مليون ديذار أما المدفوع فيبلغ ٠٠‏ *ر١٠٠‏ فينار . 

وقد جاء فى الأسياب الموجبة لتأسيسها انه بالنظر لالغاء المموسسة 
العامة للانتاج الزراعي امنا الي ولغرض تنظيم اعمال الشركة اله_امة 
لادواحن لعد رلطها بوزارة الزراعة وبالنظر لطبيعة اعمالما التجارنة 
والانتاجية وضرورة احتتفاظها بالار ونةالقي كفلها طاقانون المّسسات رقم 
وا لستة 558 الممدل . 
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قر الذزل 5 6 الرافة : 

يبلغ رأسمال هذه المنشأة كا في ؟٠‏ ار 54 إي يوم ال سأمم 
<والي *ر١‏ مليوق دبئار » تقوم المنشأة بانتاج الخزول القطنية وا ريرية 
والأقّشة بالطاقة الانتاجية الآنية : 

الأقعة ‏ “5487ر"٠56ر؟!‏ متر طولي 

غزول قطنية 4ه رءلاارا ليبرة 

غزولحر بريه 777ر""!! ليبرة 

ويبلغ معدل عدد المال في الشركه خلال عام 151-579 )١775(‏ 
عاملا يقابل ذلك فى الام الذي قيله 184 هملا . 

؟- شركة فتاح باشا للغزل والذسيج : 

بلغ رأسمال الشركة الاسمي والمدفو ع قبل التأميم ٠١‏ *ر' ٠١‏ دينار 
وبلغت القيمة الدفترءه للشركة في 1554-97-1 حوالي ١ر١‏ مليوذدينار 
وتقوم المنشأة بانتاج الغزول الصوفية والاقشة الصوفية والإعطانيات 
بالطاقة الانتاجية الآنية ؛ 

الأقعغة "5" الف متر طولي 

بطانيات ٠١٠١‏ الف بطانية 

نط٠"١‎  لوزغ‎ 

وقد حققت الشركة خلال عام 111-59 ما ندبته كرأ 4 بالمائة من 
الطاقة الانتاجية بالنسية للاقشة وفق الانتاج الطاقة الانتاجية (. .كل من 
البطانيات والغزول بنسبة ه5 بالمائة و4ر ١‏ بالماثة على التوالي . 

3 شركة السحاد العراقية : 

ببلغ رأسمال الشركة كا في ١©‏ تموز 1154 اي القيمة الافستريه 
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حوالى ؟رم" الف دينار . اما الطاقة الانتاجية فبي مو زعةك يأ في : 

55 مقر مصاع سحاد سادة عرض متر واحد 

50 مشر ص لع سحاد سادة مرض ثالاثة امتار 

م هتر ص لع سحاد منةوش عرض ءتر واحد 

و لستطع الشركة استغلال كامل طاقتها الانتاجيدة وذلك سيب 
قدم المكاين وقلة الادوات الاحتياطية اللازمة الام الذي يودي الى لهطلها 
فترات ليست بالقصيرة اثناءالسنة ويبلغ معدل عدد العرال في المنشأة :+ 
ماناو اناه لحل 

؟- درك شناعة كرت الدرافية : 

بسلغ رأسال المنشأة 73١11715‏ ديناراً وتقوم الشركة باة.اج 
الا كياس وا.قاص والسوتلى إطاقة انتاجية قدها ' 519 بالة سنو بالوجية 
مل واحدة ار سسب اميه ن محقق فقط 4 بالمائة من الخطة 
كا انها اشتغلت كرلاه بالمائة من طاقتها الانتاجية القصوى لوجءتين واءود 
ذلك بالدرجة الاولى عطل إعض مكائن النسيج الالمانية المطحة . 

مصاحة الغزل وااذيج المكومية في الموصل : 

بلغ رأسمال المنشأة ل 
وتقوم المصاحة بانتاج مختاف انواع الأقشة والخزول القطنية بطاقفة 
انتاجية تمادل : 

أقفة مطبوعة ومصموغة 

'٠'رهلا*ر4‏ ليبرة غزول لاستملاك المصلحة 

'“رهل” ليبرة غزول معدة للبيع ' 

ويتضح من احصائيات الانتاج للهذه الشركة اف الانتاج الفعلي هو 
أقل من الطاقة الانتاحية ويجلغ متوسط عدد العاملين في الشركة ١407‏ 
عملا اول ا 113 

4 


ك مصلدة القعان الطى : 

بملغ رأس المال الخخصص للمشروع (* يه الف دينار . وتقوم 
المصلحةبانتاج القطن الطى واللفافاتالطبية والشاشالطى واللفتالابيض 
والدوريك بالطاقة الانتاجية التالية : 


القطن الطى العم 
اللفافات الطبية 0 2 درراق 
انشاش الى در 8-0 مشر 


الافتالأبيض والبوريك ٠‏ 3 امكنم 

ونلاحظ ان الانتاج بصورة عامة يقل عن الطاقة الانتاحية فهو 
يقل عنها بنسية 4 بالمائة للقطن وارهه بالمائه. وللقافات *ر؟ بالمم اللنت 
ماعدا الاش الطى الذي زاد عن الطاقة الانتاجية بصورة كبيرة . 

ويبلغ معدل العال في المنشأة ٠0١‏ عاملا . 

7 مصاحة الأياطة العامة : 

تبلغ الاك ام 2 لد المملة 10 رن ا سسكا 
( +5 سم ) ديناراً كلفة الموجودات الرأسمالية . وتقوم المنشأة مخياطة 
الملاس - بدلات ولادية ورحالية شتائية وصيفية » بدلات #دل » 
تعملات » جا كرنات متواعة » وكذلك امال التعبذات - بطاقةانتاجية 
تعادل ٠"‏ 59 قطعة سنويا بوجبة عمل واحدة . ولم آستطع المنشأة باوغ 
الانتاج الحخطط وتبلغ نسبة ما حققته منه هره* بالمائة وسبب ذلك إءود 
الى عدة نقاط . 

أ - ان تسويق منتجات المدلحة لم يكن يسار انتاحها: 

ب-.قص في عدد الفنيين والخبراء . 

ج عدم وجود رأسمال خاص لتشغيل المعمل الأمى الذي أدى الى 
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تضخم الديوذ التي بذمة المنشأة تجاه الشركات الجبزة وبالتالي تلكؤ 
الأخيرة عن تجهيز المصلحة بالمواد الاولية . 

د-عدم توفر الادوات الا<تياطية بصورة كاملة . 

ه-عدم تشغيل اجبزة البخار بسيب عدم تشغيل معمل الاجهزة 
والمعداتالكوربائية الذي تستمد المصلحة المخار منه والذييقع بجوارها 

هذا ويبلغ عدد العاملين في المصلحة ؟هه عاملا . 

الشركة العامة للحياكة : 

تأسست هذه الشركة بموجب الخط.ة الادمتصسادية التفصيلية 
44 رأسمال #خصص -والى “ر؟ مليوق ديئار وقد بلغ أعال 
الشركة في 67102781١‏ حوالى ( *ر"» ) مليوذ دينار . وتقوم بانتاج 
الجواريب والملابس الحاكة بنوء ها الداخلية واارجيةيالطاقةالا نتاجية 
السنو نه ولوجمتي حمل 

ملابس خارحية #تلفة ''ر'''ر١‏ قطعة 

جواريب مختلفة ''ار'''را“ زوج 

ويبلغ عدد العاملين فى العركة ؟م١‏ عاملا . 

4 القركة العامة لصناعة الحربر الصناعي في سدة الهندية : 

لايمكن تحديد رأسمال الشركه المدفو ع بصورة دقيقة حاليا وذلك 
نظراً لعدم كال المشرو ع واستلامه من قبل الشركة إلا ان مبلغ المقاولة 
الاجالى هو <والى هر؟١‏ مليون ديار . 

وفما بخص الطاقةالانتاجية القصوى ذامها تباغ تسعة اطناث مر 
خيوط الهر ير الصناعي وسبعة عشر طناً مر: ألياف الجرير الصتاعي 
17 
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ال جموعة النوعية لنصاعة المواد الانشائية : 


: شركة السمنت العراقية‎ ١ 

يلغ رأسمال المنشأة كا هى في 13437177( كر 4ر47 ار) 
ديناراً موزعاً على الشر كات الثلاث التي دمحت حت امم شركة السمنت 
العراقية كما مبين : 

تش ركة الدعنت الكراقية 75ر40 'ر /اارم 

2 0 الفرات ا" 

شركة معنت المتحدة 41ار 97ر4 الارا 

تقوم المنشأة بانتاجالسمنت الاعتيادي والمقاوم للاملاح والمءتدل 
وتبلغ طاقتها الانتاحية الكلية *٠'ر‏ "44 طن في السئة موزعة على المعامل 
الثلات التالية : 

معمل لعداد ‏ '''ر »4 طن 

ل | طن 

ا لظن 

وقد حقق الانتاج لام 458-5717 زيادة بلغت ١١١‏ بالائة من 
الطاقة القصوى و*ر؟ ١"‏ بالائه من الخخطط له . 

ويبلغ عد العاملين في الشركة للسنة:0كى"( 1:09 ) عاملا . 

؟ شركة فانت الراطال” 

يبلغ رأسمال الشركة ا في 1417/5/11 عوالي هرم مليونت 
ديثار . وتبلغ الطاة" الانتاجية القصدوى لمنشأة (٠٠ر"‏ ")طن معنت 
ولديها معمل لصئع الاكياس الورقية بعمل لطاقسة انتاجية مقدارها 
3 ا 1 حقق الا نشاجعام /ا5ة_مكذا نسم ةقر ١ ٠١‏ بالماثة 
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من الطاقة القصوى و "ر”١٠‏ بالمائة من المخطط له . 

وقد بلغ عدد العاملين فى الذركة ؟مه املا . 
*" د مصلحة منت سرحنار : 

تأسست هذه المصلحة في سنة 1557 ويبلغ رأسماها 6 في 
الأ ناراك سوالن ؟/مليون دنار - وتقوم المتشأة بانتاجالسمنت 
الاعتيادي والسمنت المقاوم للاملاح بطاقة انتاجية قدرها ...ر ٠١‏ طن 
سنوياً ٠‏ وقد حقق الانتاج نسبة هر"١١‏ الماثة مرت الطاقة القتصوى 
...و٠٠‏ طن سنوي . وقد حقق الانتاج نسبة هر" ١١‏ بالماله مدن الطاقة 
القصوى و كرة١ ١‏ بالمائه هن الانتاج المخطط اي بزيادة قدرها كرا ؟ 
بالمائه و كر؟! بلمائه على التوالي وبسا.غ عدد العاملين في العركة 
/81؟ املا . 
شرحكة الصناعات العقارية : 

تتألف هذه المنشأة من شركتين هما شركة الصناعات العقارية 
وشركة المواد البنائية المراقية وقد دمجتا حت اسم شركة الصمناعات 
العقارية ويبلغ رأسعاطها م في 19537581 ( 4٠ر87‏ ) دينارأو تقوم 
المنشأة بانتاج الناب وق والقوالب والكتل الكو تكريتية والانابيب 
الكو نكر يتية بالطاقة الانتاحية التالية : 

الطابوق *٠هر5؛‏ الف طابوقه 

القوالب والكتل الكو نكريتية 8٠‏ الف طن 

الانابيب الكو نكريتية م لاف طن 

وحقق انتاج الأنابهيب والتقاسيم والبلاطات » والقوالب والدكتل 
والطابوق ؟ر“ة بالماثة وكر؟ه يالمالة وكركة يائة و غر4؟ بالمائة من 
الطاقة الانتاجية القصوى عل التوالى . 

وبعمل في الشركة -والى : :: عاملا 
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5 شر كة صناعات الاسيست 
عدت حو انر 2 41هه ولغ راطا بكتئ في 
لسعاي( 405 عي ٠‏ وتقوام هذه المنشأة ينتاج الانابيب 
والألواح والقبعات والروايا والمزهريات من الاسيست !لطاقة الانتاجية 
التالية 
ألواح ه؛ الف قدم ملع 
قعات زواج 
انابيب محاري "١5865‏ مثر 
انابيب ضغط ١٠١١69١‏ متر 
ويتضح من الاحصائيات المنشورة عن انتاج هذه الشركة الك 
الانتاج لم يتمكن من الاحاق بالطاقة القصوى حيث انه حقق نبا 
متخفضة ديب تصميم الى كائن بطاقة تفوق الهاجة الحلية علما بأن الطاقة 
الققرى وداعد- كا عل اشاس اشتقال الناءل كلاث وات" 
وسلغ عدد العاملين في 01 حوالى ده؟ عابلا . 
“ الر 1ن اأضيرة وكساك اكد اه 
ياغ رأسعال هذه الشركة م في 5020-0-71 ثلاثة ملابين اناك 
:وتقوم بانتاج المواد التالية ادءاه بالطاقة الانتاجية القصوى:: 
رة الاضاءة الكور بائة ملو ناق و" 95 الى قطي ”7 
21 : التشغل الك انيه تأدزر نالف قله 
حلات 5 1ه خلقة تاتون الف قطعة 
مضخات ماء عشرون الف قطعة 
راوح سقفية كبربائية ستو ف الف قطمة 
ساحمة هواء عشرة لاف قطعة 
مدافيء كهربائية عر ة ]لاف قطعة 
ا 


محولات زتية ” ( ى في اي ) “7 قطعة 

محولات زيقية * ٠١‏ ( كق في اي ) "#6 قطه 

مخولات زيتته 260 ( كى في اي ) ' ٠٠‏ قطعه 

محولاث جافة كهربائية خجسة 1 لاف قطمه 

نقاضات صكار مختلفه عدا اف قطعه 

بكرات لمبردة دواء مختلفه 60 الف قظمه 

وبالنظر لأف الانتاج في سنواته الاولى فقد حةق نبا مختفة من 
كل من الطاقة القصوى والانتاج الخناط بغية التعرف على ميل الم نهلك 
وطبيعة السوق سما واف الاخير يعمج بالمنتحات الكهربائية الأجنبية . 

هذا ويباغ عدد العاملين في الشركة 14 املا . 


إل موعة النوعية لصناءة الاحذية والجاود : 


: شركة صناعة الجاود الوطتية‎ ١ 

يبلغ رأسمال هذه المنشأة كا في "لاه (74هلاة ) ديناراً 
وتقوم هذه المنشأة بانتاج لود لنءلى الإذاء وجلود لوجه الحذاء وجاود 
إطانة سختياق بالطاقة الانتاجية التالية : 

جاود لنعل الحذاء مليون كياو 

جاود لوحه المذاء 03 ملايين قدم ملع 

حاود لطانة سخةيان وهنش .الف قدم ع 

وه ردن حداول الا نتاج ان انتاج الود لتول الأحذيةقدحقق 
نسبة قدرها ارم بالمائه منالطاقة القعوى و*ر ٠١١‏ من الانتاجالمخطط 

ن وى وار - 
أما انتاج الجاود لوجه اللذاء فقد حةّق نسية #ر87 بالمائة مرء الطاقة 
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لالقسوى ولاره١١‏ بالمائة من الاتاج الخطط ٠‏ وفما يتعلق بانتاج بطانة 
-سختيان وميش فقد حقق هر ١‏ بالماثة من الطاقة القصوى وار4"#بالمائة 
- من المخطظ . 
ويبلغ عدد الممال في الشركة :74؟ عاملا . 
"- شر حك بانا المراقية : : 
يبلغ رأسمال المنشأة كني 4537-7-81 ( مار «ه) ديناراً تقوم 
“المنشأة بانتاج الأحذية الإلديه والمط.اطيه والبلاستيحكيه بالطاقة 
“الا نشاجية التالية : 
أحذيه جلديه مليون ومائة الف زوج 
أحذيه مطاطيه مئيون ومائتان وحمسون الف زوج 
أحذيه بلاستيكيه اتسعيائة الف زو ج 
وفي مام 07ك07؟ حقق انتاج هذا النوع من الاحذيه كرلالا 
«بالمائة من الطاقة القصوى وهر" بالمائة من الخططله وحقق انتاجالاحذيه . 
“المطاطيه لارم؛4 بالمائه من الطاقة القصوى و66 بالمائه من الخخطط وحةق 
“انتاج الاحذيه الملاستيكيه كر؟؟ بالمائه من الطاقهالقصوى وىر* 6بالمائه 
من الانتاج المخطط . 
باغ عدد العاملين في الشر صكة حوالي حمسمائة عامل . 
"ا مصليدة صلع الاحذية الشعمية في الحكرنة : 
م 1 سيس هب له الممباحة عوحب اأطة الاقتصادية التفصيلية 
“اللسنوات ١575-55‏ ويبلغ رأسإطا ما في ١‏ "1935855 (/اك رلالاه) 
ديناراً . وتقوم هذه المصلحةبانتاجالاحذية الجلدية والاسفنجيةو كموب 
و نعل المطاط وماذة النيولايت وتباغ طاقتها الانتاجية من الاحذيةاللدية 
«(*؟5) زوج من الاحذية الاسفنحية (:-*6؟) زوجكا يمكن انتاج 
'الاحذية البلاستيكية واحذية الرياضة . وقد حقق انتاج الاحذية الطلدية 
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:عام / 11 4ككا 5 ر؟؟ بالمناثة و 8ثبلماثة في كل هن. الطاقة القصو و».. 
والانتاج المباماسكا حةق انتاج الاحسذية الاسفنجية *رس"بالمائة 
حر 4" بالمائة من الطاقة القموى والانتاج الخطط له على التو وال .:. 

هذا ويبلغ عدد العاملين في الشركة "١‏ عملا .. 


. المجموعة النوعية لصناعة السكار والمواد المرتبطة.بها 


١‏ شركة الدخان العراقية ية : يبلغ 0 الشركة ب قي. 
اا#م_احكة زع 1م ١م‏ ه) وتقوم هذه المنشأة بانتاج السيكاير حتعلامة 
بغداد وتركية ولوكس بالطاقة الانتاجية التالية :- 

وص .” علية 


ار 


سيكارر بغداد ...و١‏ فلار( 
1 سهان ركه ا 
ج- سيكار لان و3 
د دسهارز ؟ 
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وقد حقق انتاج هذه الشركة هر 65 بالمائة م نكل من الطاقة- 
. الانتاجية والاتتاج المخطط . 

وقد بلغ عدد العاملين في هذه ااشركة خلال عام / كمد حواي 
فكلا( عاملا . 
2 *- شركةالحكبريت المتحدة: ببلسخ رأممال المنشأة كم فيه 
7ه مائتان وحمسوذ الف دينار . 

وتقوم المنشأة بانتاج الشخاط بعلامة ثلائلة تمبومكا تقوم بانتاج 
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الالشخاط المتزلي بالطاقة 5 الانتاجية اتوي التالية : 
شخاط علامة ثلاث مهوعمائة وغدون ن الفكاز توق (كل كارتوق 51 
شخائلة ) : 1 8 
شسخاط مي لي +سة الاف كار تون ( كل كارو نه مائة سخاطة ) 
وقد حقق الانتاج ”ردلا لام هر 64 بالمائه م نكل مرء 
“الطائة القصوى والانتاج المخطط في عام لاكك_هقه : 
ويبلغ عدده الماملين في الشركة 0 6" م5 خلال العام 
الذكرر” 
6 شركة امحاد مصالع الورق العراقية 
يبلغ رأسمال هذه الشركة كا في وم_م_ب"ك(55-444١)دينار‏ » 
وتقوم المنشأة بانتاج دفائر ورق السيكاير بعلامات مختلفة . وتيلغ الطاقة 
الاة_اجية المصممة لمكن المعمل ولطبيعة عمل هذه المنشأة (:4) 
«مليون دفتر سئوياً ولوجية عمل واحدة في اليوم . الاان الطاقةالانتاجية ' 
القصوى حالياً هى ( ه» الف) عليه سئوياً على اساس المه_ل الاعتيادي 
.مو لوجيه حمل واحدة في اليوم » وقد حةقق الانتاج في عام /للك"ث_"؟ سه 
#راء ١‏ بالمائة من الطاقة القعروى ور ٠١١‏ بالمائة من الخخطط له 
وقد بلغ عدد العاملين في الشركة عام لاك - 458 ما #وءه 
235 عاملا ٠.‏ 
كك مصلدة طم السيكار ف السلما نية 
تأسست هذه المصلحة في سنة 555١‏ ويبلغ رأسالها ما في 
عاسم _للكة بتححككخم) ديناراً ١‏ 
ولغ موع الطاقة الانتاجية ا ركاه رء 1 علية . وقد حقن 
”انتاج بعض انواع السيكاير التي تنتجها هذه الشركة ( وهي سيكاير 
«الجمهو رية ) هر"؟ بالمائة م نكل من الطافة القمبوى والانتاج المخطط . 
٠١‏ 


هذا ويبلغ عدد الفبركة ١١١‏ وملا . 
؟ ‏ الم سسية العامة للتأمين 


ولفم هذه المؤسيسة شركات التأمين الثلاث التالية التي تم تأميمهاك- 
١‏ شرححة التامين الوطنية 

؟'- الشركة العراقية للتأمين على المياة 

مل شرحكة اعادة التأمين العراقية 


الإرضسية قاف اسار 


وتضم هذه المؤسسة الشركات التالية التي ثم تأميمها : 
١‏ شرحة الازن العراقية 

؟ الشركة الافريقية المرافية التجارية . 

+ الشركة العامة للسيارات 

4 الشركه العامه للكماويات والمعدات الزراعيه 
٠‏ شركة مكتب بيع الاممنت والمواد الانشائية 
5 مصلحة الممائءات الحسكومية 


ثانها ‏ قانون المؤسسات العامة 


في عام 16435 طرأت تعديلات على المؤسسات المؤيمة فقد اصدرت.. 
الحكوه فى الام المذكور قانون الم سدسات العامة رقم 1١7‏ لسنة 558 54 
وعوجب هذا القانون انشأت المؤسسات التالية : 
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١‏ المؤسسة العامة للتحارة ‏ وزارة الاقتصاد 

 *‏ الم سسة العامة لاتأمين ‏ وزارة الاقتصاد 

" المئرصسة العامة لاصناعة ‏ وزارة الصناعة 

:1 2 ازثاءة لفشار ف 2 ورارة إلالة 

ومن هذا يتضح ان المأؤسسة الاقتصادية التي انشأت وجب 
القانون رقم 4 ه لسنة 1555 قد الغيت والحقت الموٌّ سات التابعة لطا 
«وزار بي الاقتصاد والصناعة .اذ المقت الم سسة العامة للتحارة وام سسة 
العامة لاتأمين بوزارة الافتصاد المؤسسة العامة للصناعة بوزارة الصناعة. 
اذ اث المميزات القي يز ما قانون المسسات .عكن ادراحها يا بلى : 

اانا بعوجب هذا القانون المؤسسات العامة القي 2 قبل 
قليل واصبح لكل مؤسسة شخصيه ممنو نةواستقلالمالي و اداري و ترتبط 
اداريا بالوزارة الممينة ازاء كل منه) . 

 ”‏ اغرا ضكل مث سسة النهوض بالتئمية الاقتصادية في حهل. 
اختصاصها لتصح اداة (تحقيق في زيادة الانتاج وعدالة التوزيع : 

© تأليف علس الى الم سسات العامة يقوم برسم السياسة 
الاقتصادءة لامؤسسات والاثراف على تنفيذعا وتنسيق العمل بينها 
ويتألف الجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوبة (أ ) وزير الاقتصاد (ب» 
وزير الصفاعة ( جِ ) وزير المالية ( د ) وزير التخطيط ( ه) اي وزير 
2 الراك اماف ر0) لس خا اذك 
وتات 

(4 )يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه 
الاداريه والمالية في حدود السياسة الاقتصاديه المليا التي برسعها الجاس 
للدم اد الثاف ان اعساو عر ار دن عل الرزراء لد تلات 
سنوات قابلة للتجديد . 


هذا وقد استبر العمل بقائون الموسيسات العامة حتى عام ٠507٠‏ 
حيث صدر قاون 1 بتشكيلات وزارة المناعة و ا هذاالقانون 
المرقم 6 0 هد قسمت المثوسسة العامة معاد بل عن 
الإصالت ارك ” 

(0)الو نه الغزلو 5 تضم جيع شركات 
الخز ل والنسيسج ومنتدات الجوت . 

(؟)الموسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسيكازر ولقم 
شركات صناعة الإلود والأحذيه والحكار والشخاط واطياطة 
والحياحة . 

(" ) المؤسسة العامة للصصتاعات الكياونه والغذائية ولغم شركات 
ممنع الأسعدة والزيوت النباتية والسكر والتعليب ومنتجات الألبانف 
والمشروبات الغازبه 

 (‏ ) المؤسسات العامة لاصناعات الانشالية ولغم جيع شر كات 
السمنت والاسدءت والصناعات العقارية . 

( 6 ) المؤسسة العامة للصناءعات اطندسية و لم درك المتاعات 
الميحكانيكية والصناءات ال-كهرائية والأنابيب الحديدية والاطاريات 
الجافة . 


[اضية اا الا رم 


شد ره المراقية منذ منتصف ع 64 تنظما 0 
الجهان الدوكير الاثمان على 1 3 صدورقرارات الد تأمم فها لمر كالككية 
البنوك ومؤسسات الاثماق عو<ما على الدولة وذلك عو حب قاون تأميم 
النذوك والمصمارف التجارية رقم ٠٠١‏ لسنة 5514 وعوجب هذا القاون 
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خصص 0" بالمائة .من صافي اداج المصارف الممويمة لتمويضٍ حملةالسندات 
اط لى الاو لوية لخنلة المندات الج ني لاز بد قيملما الاسمية عن خبمائةدينان, 
وقد كت اغراض لماك ف الاذراف على اغارف المؤممة #يعونا. 
بما وها المصارف المكومية التجارية الموجودة ة.لى. صدور هذا القانون 
:وبلاحظ ان المؤسسة وجب هذا القانون قَدَ أصبحت خاضمة الى البنك 
لكر قاف وا دزارة المالية اذ حاء في المادة الخامسة من القانون 
الك إن كن أغراض المؤسسة تقديم تقاربر دوربه »لآل البنك ا م ركزي 
العراقيوالى وزارةالماليةعن سير ا مس ة والمصار ف ااتّابعة لها والمقترحات 
“التي , ترى ضرورة ت.فيذها لغمارت قيام المصارف بواجياما وتنفيذها 
لتعلهات المننك المر كزي العراقي وتطميق قانون صراقية المصارف . 

لقدكان لتأميم البنوك في العراق عدة اعتبارات أهمها مايلي(١)‏ 

١ (‏ ) امال البئو كالتحارية لمتطليات ملية التئمية الاقتصاديةءند 
توظيفها لمواردها . 

١(‏ )الطهيمئة الؤاضحة لرأس الال الاجنبى فيها وبال الى توجيه 
“الاستمار من .ل رأس المال هذا بالشكل الذي يحاو لأصحابه . 

(؟) قيأمها بالتنافس مع بعضها بهدف محقيق الربح العاجل واهمالها 
للقواعد المصرفية الرصينة مما حدا مما الى المهغ_امرة في اعهاطا والتسيب 
في نشاطها . 

(:) ظهور طيقة اجماعية معينة تسيطر بشكل واضح على عددمن 
المصارف وش كات التأمين وااشر كات الصناعية وعتد تفوذها الى 
ادرف لقث 22 الا ءة ( 5220| درا عات كارل ره 
حسم واقرار منه عا يحقق مصالحها . 


)١(‏ الدكتور فوزي القيسي ‏ النظام المصرفي العراقي بعد التأميم 
اكه (صه١٠)‏ 


(ه) وجود علاماتاستقطاب وتركز للدخول الثروات وتستازم. 
امخاذ االحطوات الكفيلة بتحقيق العدالة في توزيع الدخل ومنسام 
ركز الثروات 

)١(‏ ضرورة محقيق تقارب النظم الاقتصادية بين العراق. 
والجهورية العربية المتحدة مم اخذ اختلاف النظم الاقتصادية بينهما 
بنظر الاعتبار )١(‏ 

لقد نذكرنا قبل قليل انه بموجب قانون تأميم البنوك والمصارف. 
رقم )٠٠١(‏ لسنة 54و ثم انشاء مؤسسة عامة تدعي الموسسة العامة 
ارت ١ك‏ 2 5-2 الات 22 وال كردن كا 
في بغداد ويلحق ما ججميع المصارف ااتي اسست لاف ا 
الحكومية التى كانت موجودة قبل صدور هذا القانون . وحددالقانون. 
الداكرر اغراض المسة العامة للأعار ف بالاش راف عل المسارف المرممة 
حي با عا فمها المصارف الحكومية التحارية ‏ مصرف الرافدين وفروعه- 
الموجودة قبل صدورهاو التي ستو سس بعد ذلك وتقدم تقارير الى البنك. 
إلمركزى العراقي والى وزارة المالية عن سير اعمال الأو سسة والمصارفه 
التابعة ها والمقترحات القي 'رى ضرورة تنفيذها لغماف قيام المصارفه 
بواجباتها وتنفيذها لتعليات البنك المركزي المراقي وتطبيق قانون 
مراقية المصارف واقرارالموازنات السنوية و ات ارباح والخسائر 
لامصارف التابعة طا مع تقارير المدققين القانونيين وتقدعه | للبنك. 
المركزي للمصادقة علمها ولتحقيق هذه الاغراض التى حددها قانون 
ا لت رك السام ال كل الفسمة الي من ل 
تأسيس المصارف التحارية لاغراض التنمية الاقتصادية وحق الاقتراض. 
عوافقة انك المر كزى من المحكومة وااو سسات شيه الرسمية والمصارف 
الاجنبية وكذلك الحكومات واطيئات الاجنبية والمؤسسات الدولي-ة 


لحمنا 


وكذالك حق الافتراض>موماً وفي حدود قاون صراقبة المصار ف وكذ الل 
حق الاستةراض من المنك المر كزى . 

الآانه صدر فى مهاية عام 68 قانوق الم سسات العامة وقم (حكل)ه 
لسنة هحه ثم عوحب الغاء مميم صلاحيات محافظ البنك المركزي التي 
نص عليها القانون رقم )٠٠١(‏ كا حذف النص على صلاحيات المؤسة في 
دمج المصارف واصبدت المؤسسة العامة للمصارف بمد تشر يع هذا" 
القانو ف تابعة لوزارة المالية بعد انكانت خاضعة لليتنك الم كزي وا صرت 
علاقة البنك المركزي بتلك المئوسسة فى صلاحيته بالرقابة والافتيش على 
بعض احماطا وإصورة خاصة بقيود التحويل الخارجي وبالسياسةالانمائية . 
كا اعاد تشكيل. مجالس ادارتها واصبح خاضماً اه الأفتعسادية. 


)١(‏ كان المنك المركر نزي العراقي مم اسة موضوع دمج 
النذو ك بعد صدور قاتون ا مم المصارف وتقدم تقرير بذلك وقدوحجددت 
الاحنة مالمي : 

وجدت الادنة ان هئ ك ضرورة ‏ بعد اصمحت الدولة هي المالكة 
بع المدارف التجارية في المراق لعل الم سات المصرفية ال#الية في. 
وضع عكاما : )١(‏ من القيام بواج.اتها فى تنمية وتوحيد المدخراتباشد 
ماستطاع منالنشاط ويكفاءة حسب توحيبات المنك المركزيو الو دسة 
العامة لفصارف ووفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة (') من تقديم. 
الخدمات المصرفية المختلفة لابناء الشعب والعمل وفق المماديء المصرفية 
السليمة في من م بأربة حقيقية من حهة ومرنة در:1ى حيث- 
أمكانيات الزيادة والنقصان من جهة اخرى . 

كا وجدت اللحنة ان #قيق هذه الاهداف لاعكن ال يتم دوق. 
دمج عدد من المصارف المالية بيعضها محيث تكو ف بعد الدمج اقدر منها 
قبله على القيام عباميا الجديدة ( انظر جرطة الخبورية ه5ه_حده )» 
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مره والتى رنعها اناف الأعل الاؤسنات ال 
وقد اديت جميع المصارف الماءة في المراق ا الوسسة 
لك رقم 7 في ني أدئع ريات بالأضافة الى مصرف الرافدين " 6 
اختزلت الى اربع تومات د حاء قانون كانت فقام بتثبيت 
ذلك على الوجه التالى ٠‏ 707 
- #وعة مصرف الرافدين المتكو نةمن : مصرف الرافدينوبنك 
الرشيد والينك الشر قي والبنك العراقي المتحد 
عاءة بنك بغداد المتكونة من : بنك بغداد والمنك العربي 
 «‏ توعة البنك التجارى اأتكو نة من : البنك التجاري والبنك 
:البر إطاتي للشرق الاوسط والبنك الباكدةانى 
4 _ جوعة بنك الاعماد المتكو نةمن : بنك الاعّاد والبنكاللبناتي 
المتحد 
اث الك التعلورات التي وضعت في النظام المصرفي العراق عن ىك 
صدور قوانين التأميم وبعدها عكن تلخنصها عا يلي )0( 
دمج الادارات العامة للعارق الاحد عقر ندر شيا الى 
ان أصبحت ار بمة أدارات فقط ودمجالفروع المتقاربة في منطقة واحدة 
:والاستعاضة عنها بفتح فرو ع في مناطق اخرى لا تتوفر فها ال-دمات 
المصرفية . وقدكان الغرض من دمج المنوك تحقيق هدفية اساسيين ها : 
١‏ كن وحدات مصرفية مقربة بوسائلها تكون قادرة على ويل 


)١5-١4ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 
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؟ - منافسة نافي التْسسات المصرفية:الدولية عل قسادم المنناواة. 
و بشكل يدي معه الى تؤسيع قاعدة الخدمات المؤداة. الى اازبائن وامتدادها 
الى أو سع مايمكن من اقطار |[ الم ٍ 

هذا بالاضافة للاه_داف الاخ-رى التي كان بر'د من وراة الدمج. 
واحمها خفض النققات العامة واستءمال الاداليت الفنيّة الحديثةفي تقديم 
الخدية المصرفية وزيادة الاهنهام رفم فشدوى ادم المهرفة ودررة 
سيق عمليات الحو يل بين البذوك وضيانتف نوجِي-ه وسائل التحويل 
الخارجي عا عاق كا الخطة الاقتضاديه للدولة وتنس.ق سياسالة 
لحمو 0 التسهيلات الانهائية من الخارج وتوطيد العلاقات المصرفية 
عم الدذوك الاجنبية : ١‏ 

ثانياً ‏ توقف الصيارفة اللجازين عن ممارسة اتماللهم بعد الاتماق 
بيهم وبين المنك المر ك. زي العراقي على ذلك والغاء 00 عار رج 
١م_م_محة‏ 

مالا اخضاع البئوك التجارية بعد النأميم لرقابة ج-ديدة للمنك. 
الر كزي العراقي بمو <ب احكام قانون صراقبة المصارف الأرقم 51 لسنة 
لد الذي حل محل القانون القديم الصادر في ٠‏ 6. 

راب اعادة النطر فيكافة الثسهيلات المصرفية الممنوحه مرل 
مختلف البنوك لكافة العملاء سواء من حيث حجمها أو توزيعها الشخمي 
والوظيفي إغية الاقرار السليم منها أو الغاء غير المبرر أو فيض المقدار 
الزائد مر1 متطليات العمل والتقدير المالي للعميل أو توثيق تلك التي 
شك ف القدرة المالية لمن منحت اليه . 

ارثن اطادة الننار في هذه التسهيلات المصرفية فرضتما اعتيارات. 

تعددة ومتشعية يعكن امجاز ها بانتقال ملكية ومسو ولية البنوك م1 . 
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-مالك قدي الى مالك جديد كا اتأمم البنوك التجاريه أسظحب اجراءات 
أخرى ذا مساس مباشر بتوزيع التغيلات المع فيه وح كدر 
استيراد الشاي عصلدة الممايعات الكو ميه وحد_ي استيراد السيارات 
الشركة العامه للسيارات وحصر استهعراد الادوية وملحقاتيا بالشذر كه 
العامة للادو به وتأميم كت لامي عله كك كر الك _كات المتاعية 
.و إعض المؤسسات التحاربة 5 واذهذه الادراءات لوك ضر ورةتقليصس 
التسهيلات المصرفية الممنوحة للمتعاملين من الافراد والشركات ريل 
تلك التسويلات تدريجيا الى الم سسات العامة التى ١‏ أشأت بعد التأميم 
-خاصية ران هذه التسهيلات كانت نو لف ذسية كبيرة من اللجموعة العام ةلحا 
.بالاضافة الى ذلك كله وجود شكاوى عديدة فيل التأميم من قبل متو سملي 
-وصغار رجال الاعمال >رمانهم مر التسهيلات المصرفية التى تتناسب 
وتفديرم المالى وطبيمة ماهم والغمانات المقدمة في هذا الشأن مع 
..وح-ود 0 واضح وعباللغ حجسيمة أمعض الاشخاصس وفي مصحدة 
السهيلاتهم ااضا اضافة الى وجود حاباة واضحة في إعض الينوك لبعض 
المؤغسات التجارية والمقاولة التي للها علافة مها سواء من حيث الكلية او 
من حدث الجزسية او من حيث العلاقات المالية غير المستقيمة . 
وفي عام 4517 صدو قانوف رقم 4 لسنة 47 والدذي مال النواحي 
"القانونيةالمتعلقة لقم رؤٌوساموال المصارف الجديدة والذواحي المتملقة 
بإنتقال ملكية وحقوق المصارف المؤممة بالاموال المنقولة والعة-ار الى 
الأصمار ف الجديدة ولعالحةاطنا«الفروقات وميالغ التعو يض النائجةءعن عماية 
تأميمالمصارف التحارية وتقديم موجوداما. 
وعوحب هذا القانون اسست المصارف التحارية التالية رؤوس 
“الاموال المقررة والمبينة ازاء كل منها وثكوذ لكل منها شخصيةمعنوية 
.واستقلذل عالى واذارى مرازرها فى لقداد وتريط اذار سنا الو سة 
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العامة للمصارف . 
٠‏ مصرف الرافدين ر ٠١‏ ملايين دينار 
؟ داك التجاري العراقي ‏ ر ه ملايين دينار 
- بنك الاعماد العراقي ‏ ر ه ملابين دينار 
4 بنك بغداد ‏ ر ٠‏ ملابين ديئار 
© اف مصارف جارية حكومية اخسرى 7و سس في المستقبل 
.:رؤوس الاموال التى تقرر لكل منه_ا بقرار من مجلس ادارة المؤسسة 
العامة للمصارف ومصادقة المجاس الاعل للم سسات . 
وفى نيساف ٠51١‏ حصل تعديل عام على الجهاز المه .رفي العراق 
اذ صدر قانون رقم 4 لسنة ١١2٠‏ ( قانون التعديل الاول لقااورتف 
الممسدارف التجسارية, رقم 44 أسنة لاكود) وكوجبه م دمج 
كل من بنك بغداد وبتك الاعهاد المراقي بالبنك التتجارى العراقي ' والغى 
مصرف الرهون وحل محله مصرف الرافدين فيكل ماله من حقوق وما 
عله دن الرانات 7 
كما ادمج المصرف التماد يي هم المصرف العقاري وعليه اصبح 
الجهاز المصرفي العراقي يتألف من : 
لعاف اناك و الفا قن 
(أ) مصرف الرافدين . 
( ب ) البنك التجارى . 
؟ - المسارف الاختطاسية وتتالفٌ من : 
(١)المصرف‏ العقاري 
) ) المصرف الصناعي 
زع المصرف الزراعي 
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ا مؤ سسة العامة القامين.ة 57 


في الرابع عشر دع توق ا ات جميع شركات التأمين واعادة 
0 3 050 ع 
التأمين في المراق . وبذلك اصبح قطاع اا مين في القطاع العام وذلك 
عقتغى انون تأميم بعض الشركات والمنشئئات رقم 5ه لسنة 4ك وو يذلك. 
لمك اللمسة اللملامة امسق ثم اعيد تدظ-يم السوق العراقية على 
امس جديدة ؛ كا ان العديد من التنظيات الغنية قد وحدت طريتقما 
للتطبين وذلك كالآفي  :‏ 
)١(‏ اعادة تظم السوق المراقية : 
أ - فى كال التأمين : 
ل لال للتأميم باجراء مليات دمج شر كات 
الاين و ل امسقيلان نلك تين للق ديك قارفا مازع 
للتأمين في العراق إمتبر عدداً كبيراً بالنسبة لحجم السوق العراقية 
فضلا ما في هذا التعدد من بعثرة للقوى والكفاءات الامى الذي 
يؤدي الى بقاء هذه الشركات بشكل بيانات هزيلة من الناحيتين 
الالية والفنية » لذلك نقرر اجراء صملية الدج وذلك لتجميم 
الخبرة الفنية ولايجاد هيئات ذات حكفاءة مالية مالية ثم جرت 
عملية التخصص لتحقيق جيم مافي التخصص مر ٠‏ فوائه سمواء 
بالنسمة ار فم الكفاءة الفية 'للشر كات المتخصصعة وار ذم مستوى 
الخدمة المقدمة للجمبور ٠‏ وكأ تيحة لعملية الدمج والتخصص 
أن اصبحت السوق العرافية تغم ثلاث شركات متخصصة واحدة 
لفروع التأمينات العامة ( حريق » حواتث » بحري ) واخرى 
للتأمين عل اللياة وثالثة لاعادة التأمين . وقد ثم ذلك خلال 
سنة 456 . 


١١ 


ان سملية الدمج قد أثارت بعض النقاش بين المذتصين: في 

التامين : : 
فغريق إدى ان دمج الشركات ولعدمطرا هو أفضل وصع لسوق”" 
مؤئمة لامجال لمناقشة فبها وفريق يرى انه لابد مر الحافظة 
على تعداد الشركات ( شركتين على الاقل ) في فروع اله أمينات العامة 
والسبب في ذلك ان اعمال التأمين لانشبه اعمال القطاءات الاخرى . ففى ٠‏ 
الوقت الذى (سعى التاحر بنفسه الى البنك لاحصو ل على الاءمادات 
والتسهيلات التي يحتاجها جد اث شركات تلخى التأمين هي التي تسعى 
ألى الفرض له وبالتالى فلا بدمنوجود اجهزة متن-اسقة اذا اردنا زيادة' 
الانتاج من جبة واداء افضل الخدمات للحجمهور من حبة اخرى لشمرط 
ان تكوذ المنافسة مستندة الى اسس فنية وليس على -ساب كسر الاسعار 
الفنيه . وقد رد اصحاب الرأي الاول على اصح اب الرأى الثاني انه 
عكن خلق المنافسة فى داخل الشركة الواحدة عن طريق امحاد ال#فزات. 
الفردية وزيادة الانتاج بين منتسبى الشركة الواحدة ٠‏ 

ب-ق مجال اعادة الثآمين : وقد تم خلال هذه الفترة زيادة المصة 
الالزامية المسندة الى شركة امادة التبأءين العراقية . ففي الوقت الذى 
كانت هذه الحصة تتراوح بين ه بالمئة و ٠6‏ بالعة محسب فروع التأمين 
اصصبحت منذ 119١-١‏ لسية موحدة قدرها ه؟ بالمائة 

(؟) إعض التنظماث الفنية : لقد ثم -نذ الرابع عشر هن عوز 4كه 
ادخالالعد.د من التنظبات الغنية الرامية الى ارساء سوق التَأمِين العراقية 
على اسس فنية سليمة . هذه التنظيمات لم يكن بالادكاتف ادخاطا 
الا بعد التأميم : 

١‏ تشريع قانوذ التأمين الالزاجي من المئوولية المدنية الذاشئة 
عن حوادذث السارات رقم »2 أمنة ككة للسعم موصعم التطميق 

1١1 


ا 6-0 

؟ - وضع تعريفة التأميئات البحربة ( إضائع ) موضم النطبيق 
اعتباراً من 556-4١‏ بعد ان تم محضيرها خلال السنتين السابقتين . 

0 

* تنظيم موضو ع استتحصال اقساط التأمين البحري بواسطة 
المنوك +ساب شركات التأمين وبذلك تم وضع حد مشكلة شان 
منها هذه الشركات » وتطبوق هذا التنظيم ال ل 

- تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث ثم اعفاء اقساط التأمين على 
المياة التى تدفع من قبل المكلف من احتسابها ضمن المبالخ الخاضغة 
للضريبة وذلك ضمن <دود معينة وشروط معينة » لقد بم هذا الامى 
في قانون تعديل قانوذ ضريبة الدخل رقم 9 لشنة عكة, 

ه ‏ تأسيس فر ع التأمينات المندسية في السوق العراقيده ضمن 
تنظيم خاص بم تزويده بالامكانيات الفنيه » ونش_ير الاحصائيات الى ان 
هذا النورع قد تطور تطوراً طيبا إمد التأميم بحيث الث تسعير اغاب 
العلميات قد اصبح يتم في داخل العراق بعد ان كان يتم في الخارج . 


المؤسسة للعامة للتجارة : 


وتغم هذه المؤسسات الشركات والموسسات التاليه: 

١‏ شركة الخازن العراقيه 

 *‏ الشركه الافريقيه العراقيه التجاريه 

الشركة العامه للسيارات 

ات لكر 

© الشركة العامه للكياويات والمعدات الزراعيه 

هذا وقد الغيت شركة مكتب بيع الاسمنت والمواد الانشائيه 
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«توحلت محلها الشركة العامه لإمواد الانشائيه والمؤسسة العامه لاتصيري . 
« وتامب المؤسسسة العامه للتجارة دوراً مهما في الحياة الاقةصادية, 
“شير اما ذات الاختصماصات المتءددة . ولإدلالة على امية دور هسبِيذه 
الموسسة في الوقت الحاضر نشير الى ان استيراذاتم! قد تطسورت في 
“السئوات الاخيرة تللوراً كييراً فيعد ان كانت عام 4717 حوإلى "ر ١‏ 
-مليون ديئار ارتفعت عام 455 يزسية 4ل بالمائه . هذا الى جانب دورها 
.ني التسويق الداخلي للسلم حلي والتي 7ن ولى تسويقها الشركات التابمه بها 
عن طريق منافذ التوزبع القي تستخدمها وهى الوكلاء والفرو ع(١)‏ 
١‏ الشركة العامة للمواد الانشائية : تأسست هذه الشركة وجب 
القانون رقي ؟ه لسنة كح وذلك للقياءبالامال الانشائية كالابنية العامة 
..والطرق وال+سور واازانات وثنفيف مقاولاتما داخلالعراق وخارجهوطا 
محتقيقاً طذهالاغرا ضح التعاقد والاقراض والافتراض والتملك وتأسيس 
«المعامل واستخار المقالم لانتاج وصئع المواد الانشائية وشراء وايتجار 
..واستئجار ماترى ازاما لتنفيذ اغراضها وفقاً لا<كام القوانين والانظمة 
المرعية وطا ان تسانذ او تشترك مم ابة جبة او شركة او منؤسسة تشابهها 
.لي الغرض في اي من الاتمال لقاء نسبة معيئة من الارباح « ممولة معينة . 
.وترتبط الشركة بوزارة الاشغال والاسكان وقد ماءفيالاسباب الموجبة 
ساس الشركة ان #اري الددوات الساقة فاتك إرث لككاياك 
ومئرهلات القطاع الخاص في مجال المقاولات الانشائية لاتتناسب مسسع 


)١(‏ بحث بعنوان الاطار العام للتتجارة الداخليه ألقاه السيد مثير 
سعيد مدير عام غرفة ##سارة بغداد في الم كر الاول لتنظم التجارة 
الداخلية في الخامس عشر من شهر شياط سنة ١61١‏ عقر غرفة تمبارة 
تجقداد . 
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متطلبات المشاريع والاحمال الانشائيةالتى نضمنتما خطة التنميةالاقتصادية- 
في البلادو هذا فقد تأخرت كثير منهذه الاهمالالميوية ما ادى الىتذمر 
وشكوى المواطنين بصورة مستمرة من هذا العدزء لهذا قررت حكومة- 
الثورة تلاني هذا النقص ومحقيق مكدب اشتراي تتلافى منده التقصير. 
والتأخير في اتجازالمشاريع الانشائية بالكفاءة والسرعة اللازمتينمع محقيق.. 
مكاسب مادلة تموض القاتئمين بشرف هذا الواجب الوطني تعويضااجتاعيا 
لاثقا مما يشجع ويدفع بالامكانيات والكفاءات والموهلاتالوطنية للساهمة: 
في هذا الميداق المثمر . 

: الموسسة العامة التصدبر‎  ” 

تأسست الموسسة للتضدير في مام 1478 بموجب القانون رقم 7 
لسنة ١174‏ وهي نقوم بالاعمال التالية : 

١‏ - تصدير المنتجات على اختلاف انواعها لحساءها او لساب الغير. 

 ”‏ مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها سا مااو لساب الغير. 

؟ل التعاقسك ككل او وكيل بالعمولة او وكسل تمجاري او 
ممثل مهاري 3 

5 تعيين الوكلاه بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل المراق . 
وخارجه . 

ه- فتح ماكز او مكاتب او معارض تجاربة داخل العراق.. 
وخارجست» . 

6 تملك او انشاء مشاريع وشركات ذات علاق-ة بالتصدير او. 
المسامة فها . 

7 استملاك العقارات وفق احكام القانون . 

4- تملك الاراضي الاميرنة بدون بدل وفق احكام القانون . 

4 الاقتراض من الدواتر الرسمية وشبه الرممية والمؤسسات العامة 

الحلالا 


-.بضمان وزارة المالية . 
٠‏ الاقتراض مر اطيئات الدولية والمصارف والحكومات 
“الاجنسية وعقد القروض العامة الداخلية وذلك عوافقة مجلس الوزراء. 
ات محديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسمار المنتجات 
مع المنتجين مع صراعاة التقييدات الرسعية الخاصة بالاسعار ان وجدت ٠.‏ 
وقد حلت هذه الموسسة >-ل الشركة العام-ة للتصدير واعطيت 
كيانا اكثر استقلالا من الشركة لتسطيع القيسام باعمال التصدير يكفاءة 


. 
...ومو ثة نامين . 
المو“سسات الديدة : 


برزت الى الوجود في السنوات الأخيرة المؤسسات والشركات 
«الجديدة التالية : 


ا 7 


تأسسدت هذه المؤسسة وجب القانوت رقم" لسنة 955+ 
وتستهدف هذه المؤسسة رفم وزيادة مستوى الانتاج الزراعيو الميواني 
افي العراق نوعا وكية وتأمين تسويق وتصنيع هذه المنتجات لصناءة 
عوائد ودخول ملاكة وعادلة للمنتج واسمار مناسبة للستهلك وتنسيق 
العرض والطلب وفق متطليات المصاحة العامة وتأمين الموادالزراعية الخام 
«للاغر اس الصفاعية سواء كان ذلك من قبل المنشآت التابعة لحا او الدواتر 

«الفنية في دروانبا وطا لتحقيق هذه الاهدات ان تقوم بالاعمال التالية : 
أ تأسيس وادارة المشاريع الراعية المامةالانتاجية والتسويقية. 
.ب زيادة الانتاج وتوفير الهاصميل الزراعية بالوسائل الفنيسسة 

1١ 11/ 


والمكئنة الحديثة . 

زيادة الانتاج الميواقي ونحسينه بكل الطرق والوسائ ل 
الفنية والعامية . 

د انتاج البذور والشتلات والميوانات الحسنة على اسس.., 
انتاجية سليمة ٠‏ 

ه ‏ أسويق الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية وتصذيعها 
بالتسيق مع المهات ذات العلاقة . 

و- تنسيق الانتاج مع تسويق المنتجات الزراعية واليوانية .. 


لل ل 


انشأت هذه المؤس-ة موجب القانون رقم ١١4‏ لسنة 486 . وقد- 
حددت المادة الثانية من القانون اغراض هذه المؤسسة في تملك وتأسيس.. 
وادارة المشارريع الى تقوم بشراء وبيع واستيراد وتصدير وخزن وثنقية 
وتصديف وانضييم انواع الحمبوب من حنطة وشعير وذرة ودخن وعسم., 
وماش وعدس وحمص وبذر كان وشلب ورز وهرطان وكذلك القطن 
وبذور القطن واية مادة أخرى تضاف بقرار من المجاس الاغل لله سسات 
لقية رفع المستوى التجاري لاحدوب العراقية ومشةقاتما من طحين و خيز. 
وسواها من المنتنجات الاخرى وذلك لتوسشيع اسواقَها الخارجية وتنظيم 
تسويقها داخلياً بالشكل الذي يضمن رفع مستوى انتاج الم.وب المزاقية. 
وييحسن وعيتها وفق الاسس العامية ويخدم مصلحة المتهلك الغراقي ٠‏ 

ولضم المؤسسة امال والشركلت العامة المبيئة ادناه التي تمرقف 

كل منها لغرض هذا القانون بالمنشأة  :‏ 

. ملحة تنظيم تجارة ابوب‎ ١ 
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 *‏ الشركة العامة للقطاءن وهى المتكونة من ذخ كل من شركة 
المطاحن الفنيه العراقية وشركة #-ارة وظدن الوب العراقية وشركة 
طحن حبوب الشمال . 

© مصادة الاماشه العامه ( مد ثريه الاعامه العامه ضابقا  )‏ 


المو“سسة العامة للانتاج اازراعي والحيوالي : 


الشعت هذه المؤسسة بموجت القانوف رقم (؟ ) لسنة 504 اوقد 
ارتيطت بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتكون طاشخصية معتونة 
وطا استقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاءة لتحقيق اغراضهنا 
المنصوص عليه في القانون . اما أغراض المؤسدة فهي 5-أسسس وادارة 
المقثار بع الزراعية العامة الانتاجية والتسويقيةبقصد زيادة الانتاج وتوفير 
الواصيل والميوانات السئة واتباع الوس_ائل الفنية والمكئنة الحذيئة 
على نطاق واسع ولةحيق كفاءة عالية في الانتاج وخاصسة بالنسبة اله 
الحاصيل والمنتدات الززاعية والهيوانية التي إعتمد الفلاح والمزارع 
إلعراقي على | نتّاجها او تربيتها وعلى اتباع الوسائل العلمية الحديئة في هذا 
الانتاج وتقوم المىٍ# ال والشركات التائعة لاؤسسة بانتاج البذور 
والعثلات والحنوانات السنة على اسس انتاجية وتعمل فى تأسيس وأدارة 
اللشركات والمصالح اللازمة لتنظم تسويق وتصنيع الخاص_لات الزراعية 
والمنتتخات الميوانية لتخفق غوائد مضمونة عاذلة لمناج وأسءار 
مناشية للتتبلك وكقيق التنسيق بين الانناج والتسويق ظذه المنتجات 
وتقم هذة الأؤسسة المعاريغ والشر كات والمصا المدينة اذناه : 

١(‏ ) الشركة العامة للدواجن 

(؟) فضلخة المزار ع المشكومية 

إكلانا 


(4 ) مصلحة سكر القصب أفي العمارة 

(4) مصلحة مشروع المسيب الكبير 

( 0 ) مصلحة تنظيم تجارة المنتجات الحيوانية . 

وللمؤسسة انشاء المشاريع التالية : 

١‏ الشركة العامة للانتاج الميواني 

؟- مصلحة المجازر واللحوم 

مصلحة تسويق الفواكه واضر 

وقد انشعت هذه الم سسة لتجميع الخدمات والدوائر التي تمني 
بالانتاج الزراعي نخية تنسيق فعالياتها عنطريق ربطها في م سسة واحدة 
النحقيق الاستقرار في السياسة الزراعية وتطوير أساليب العمل وايتجاد 
التنسيق في تنفيذ المشارريع ٠‏ غير ان انون المؤسسة قد الخ ِي وجب 
القانوت رقم 5١‏ لسنة ١568‏ بالنظر لالذاء وزارة الزراعة التي كانت 
حستيطة بها اداريا ‏ 


؟ ‏ الشركة العامة لصناعة الاسمدة للكماوية في البصرة : 


تأسدث هذه الشركة عوحجبت المقرة ) ين ( “من المادة اأرابعة من 
من قانون الموّس_ات العامة رقم الا لسنه 116 وتبكون اغراض 
الشركة كالآا ني ٍ 

١‏ صناعة الأنعدة النايتروجينية على اختلاف انواءه-ا وحامض 
الكيريتيك وكافة المواد الاخرى الي تتطلبها صناءة الأسعدة |( -كجاوية 
وكا 1 من صمليات مختلفة لتحويل الماز الطبيعي والمواد 

5-5 م والاجهزة اللازمة هده 

ل 


الناعة على اختلاف | نواعبا . 

* - الشركة حق التعامل ببيع وتصدير منتجامهامن الاسعدةالكماوية 
والموادالمتعلقة مباالمذكو رئينفياالققرتين ٠ ١‏ " إعلاهوتوزيعها فيالداخل 
«واعاذة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والاجنبية 
اكير مية داخل العراق وخارجه وصناءتم كليا او جزئيا وللمااستعمال 
جميع الطرق الفنية والخبره المتوفرة والتى ستتوفر فيالمستقبل بذية محقق 
.هذه الاغراض . 


2 الواياقة العامة للدخيل والتمور: 


وه من المؤسسات التي تلعب دوراً بارزاً في التجارة الداخلية 
الت هد الولة عوجب القانون رقم (081) له “لاه حرث عات 
حل مملدة التدور العراقية وتغم كلا دمن مصلاحة نطو 5 زراعة النخيل 
ومصلحة شورق التدور ومصلحدة صاعاة التمدور والنخيل 5 وما مهدف 
أليه هذه الموّسسة هو تنظيمالتسويق الداخبي و الخارجي للتعدور ومنةداما. 
6 الاهمام دتصنيهها بسنا 0 ولقد مادحت القكية صلاحية بلع اليد 
عىكافة التمور ومنتجاتها بخية تنظيم تسو يقها وتنفيذ التزاماتها مداه 
«الاسواق الخارجيه بالاسعار ااتى محددها . 


الفصل السادس 


في الاقطاز النامية ني تبنتالنهج الاشتراك في مخطيطها بعتبر 
الاصلاح الوراعي من اهم التطبيقات الاشتراكيٍ.ة واة_واها على محقوق. 
اهدافها الاقتصادية والاجماعية والسياصية ٌ وق العراق يعقير الاصلاح: 
الزراعي ليس فقط أم التطبيةات العملية للاشترا كية بل ومن اوس-م 
هذه التطبيقات في الوطن المر بي كله بل واف الاصلاح الزراعي العراق. 
لا ل ار ا و 0 
الاصلاح الزراعي ري تطبيقه في الوقت الحاضر فى أي جزء من اجزاء. 
العالم )١(‏ وانواقم ان تصفية العلاتا تالاقتصادية والاجماءية والحقوقية 
التقليذية واستدال غلافات الاستمار وغلاقات الملكية شمه الرأموالية 
وششبة الاقطاغية بعلاقات نسانية جديدة و لطوير وى الانتاج » هذ مكلها 

تشكل في اعتقادنا المنطلق الصحيح للثورة الزراعية المقصودة (؟) 
لقد شر ع قانون الاصلاح الزراعي بعد ثورة ١4‏ تمسوز 2ه 


بشهر بن و نصف وكان العراق محاحة ماسة الى أشريع مثل هذا القانون 


)١(‏ الدكتور عبدالصاءب الملوان ‏ التطبوق لمر في للاشتراكية 
في ازراعة ‏ بحث تق دم الى مثوعر الاقتصادبين العرب الاول 
١_ب/١1١/ودو‏ (صه) 

)١(‏ الدكتور عبدالوهاب مطر الداهري .. اقتصاديات الاصلاح 
الزراعى (ص0م) 


ففانا 


فاقد كان تركيز ملكية الارض بين فئة قليلة على اشده فيالعراقبالنسية. 
للاقطار العربية الاخرى فة_د كان ؟ بالمئة من الملاكين يسيطرون على 
على 1 بالمئة من الاراضي الزراعية في الم لاد ومعظمهم من الشيووخ. 
والاعواتالمتغيبين عن أراضيهم ومن ايثاء المدرفب والتجار و تر في 
السياسة الموالية للسلطا تالا كة آنذاك . اما الرراع الحقيقيون للارض . 
( الملاءون ) وثم غالبية سكان الريف العراقي فكانوا طمقة فقيرة مستغلة- 
محرومة من المتع علكية الارض والاستقرار عليما والفتم يراتا . 
ويعتبر الاصلاح الزراعي عندراً لت.ظيم الوراعة الخاصة الا انه من.. 
ناحية اخرى يلاحظ ان هذا القطاع غير متجانس » فقد حطمت الثورة 
بقوانين الاصلاح الزراعي الملكية الاقطاعية الكبيرة ووزءت الارض. 
على الفلاحين (©) 

وقد تضمن قادون الامملاح كي الا_ور ارئدسية الا ربع , 
القالية : - 

-١‏ وضع 006 إل الششلكة لا 50 دوم في الارض. 
المروية و ٠٠٠١‏ درت في الاراضى الطرية الدعية 

 "‏ الاسةيلاء علىماراد عن الأعلى وتوزيعه بلى الفلاحين بوحدات. 
اعجار اقنصادية تتراوح مساحتها بين )١-0(‏ دوعا في الاراضي, 
المروية و ( ٠١١١-50‏ ) دوعاً في الاراضى الدركية 

+ ياد نظام :عا وني موجه لخدمة الدولة والفلاح 

:2 نط الداروات اراعلة 

ومن أث المشا كل التي جابوت لطيق هذا القانون : 


(©)كال الفذرن رفعت ‏ التجربة الاشتراكية في الرورية العربية 
المتحذة (ص؟؟) 


ارهدنا 


أولا ‏ انعدام التنسيق بين عمليات الاصلاح الزراعي(الاستيلاء 
على الارض والادارة الموقتة والتوزيع ) فالاسراع والتوسع فيالا قيلاء 
لم يقابله تحضي ركامل لأجراء مملية التوزيع أو حتى استعداد مناسب 
أو امكانيات ادارية وفنية كافية لأدارة المزار ع المستولى عليها . 
ثانيا- مشكلة الادارة : لقد أدى الاستيلاء السريع الى راكم 
«مساحاتشاسعة من الاراضي نحت أدارة مث سسة الاصلاح الزراعى ١‏ كبر 
بكثير من طاقة هذه الم سسة الادارية والتنظيمية والفنية المتيسرة طا. 
.وكان ينبنى لأنتظام الادارة الممؤة:-ة للارض واستمرار استغلاها في 
الفترة التي تعقب الاستيلاء علمها حتى تو زيعها ان يتوفر عدد كاف من 
'الفنيين والاختصاصيين والاداربين ولكن هذه المسالة 0 يتوفر طا 
الاهةام الكافي الام الذي أدى الى ترك الفلاحين في الارض المستولى 
.علمها دوذ اجبزة ادارية ومالية ل حل مايقرب من ٠٠ف؟‏ مالكساءق 
كانوا يقومون بوظيقه الادارة والويل بانفسهم او بواسطة وكلامم 
واقتصرت مهمة الاصلاح الزراعى في السنين الس الاولى من تطبيقه 
على تأسيس مدبرية الادارة المقتة الني تقوم جرد التعاقد مع الفلاحين 
هد اراد ل دراه ةوفه لن 2 لسترمات ورك 
عليها . : 
وحلا هذه المشكلة تم آمديل قانوف الاصلام الزراعي باضافة مادة 
جديدة آسمح بتأسيس ججعيات تعاوبيةزراعية في الاراضي المدارة مؤقتاً 
كا هو المالفي الاراضي الموزعة وذلك حتى عكن بواسطة هذهالجعيات 
الاشراف على استغلال الاراضى وتقديم التسبيلات المادسة والفنية 
لمستأجريها الفلاحين . كا ثم ويل مدرية الادارة المؤقتة بمؤسسة 
الاصلاح الزراعى من مديرية مهمتها قاصرة على التعاقد مع الفلاحين الى 
-مديرية للانتاج الزراعي انفوم بالاضافة الى واجبات التأجير للفلاحين 
1 


مهمة الاشراف على زراعة الارض ودراسة احواطا 2 المشروطات. 
00 الج تى "ؤدي الى زيادة غلمها 
الت مشكلة التوزيع : مشكلة التوزيع ‏ لقد ثم حتى م -اية 4ه 
وزيم هر؟ ملميوذن دوم من الاراضي انتفع بها حوالي ذرلام الف شخص 
الا ان معظلم التوزيعات التى جرت في السنوات الاولى من تط.يقالقانون 
لم تسبقم. ١‏ العمليات التي جب اجراوٌها لتكوين مل كليات مائلية تشتغل. 
في اطار نطاق نعاوني شرف عليها ويوفر طْا م- تلزمات الاستة_لال 
الزراعى السليم 3 ال معطم تلك التوزيعات جرت قللى استككهال اتنظيم. 
شدكات الري والمزل فيها وقد ع وت هذه المشكلة اولا ,رصد المبالغ 
الكافية في الخطة الاقتصادية الخجسية (منهكه_كحة الى كده_١لاه‏ ). 
لاستكال مسةلزمات التوزيع من رى وبزل وتاسيس التعاوني-ات في 
المناطق التى تم قرزيعا في السابق وفي المناطق التي سيةم توزيعها خلال. 
الخطة السية المذكورة والتى تزيد مساحتها على ثلاثة ملابين دوام 
م -_- مشكلة ري الاراضى وبزطا( صرفها) :ولتوضيحمشا كل 
الرى والمزل في الاراضى الزراعية بالمراق بصة عامة وفي اراضي الاصلاح. 
ا ا ا ا الى المقارنة بين الوضع عندنا والوضشسع فى 
الجوورية الدربية المتحدة فبناك تجد الاراضي عامة وتلك التي نفذ فنها 
قانون الاصلاح الزراعي خامة قد سيق تنفيذ مشار بع الزى والبزل فيها 
قبل صدور القاتثون بسئين عديدة في حين ان القسم الاعظم من اراضىي 
الجوورية العراقية لم ينفذ فبها حتى الآن مشاريع الري الضرورية ناهيك. 
عن مشاريم اليزل . واف تنفيذ هذه المشار يع في تالك المساحات |اشاسعة 
من اراضي العراق تاج الى كثير من المال والوقت والى توفير جهاز 
ضخم من الفنيين والاخصائيين فاذا علا ان .جاح الاصلاح الزراعي في 
الجوو ربة العربية المتحدة يرجم بالدرجة الاولى الى كغساءة نظام الري. 


1١6 


-والمزل القائم مها التضح لنا احمية الاسراع بتمفيذ مشاربع الري والبزل 
في العراق لغمان ماح الاصلاح ازراعي 
ل ا ا 2ت واكك ل 
محه_دكهة_ححه_ 30/١‏ براح لاجراء الدراسات وعمى التصاميم اللازمة 
'الانامة حدود على الما وهى سد الوصل وسد دوكان وسد اءالي الفرات 
-.وسد حمرين وبرامح لتحسين السدود الموجودة في الوقت الإاضر»كذلك 
وضدءت براي الري والبزل تستهدف الوسع في بعض امشروعات التى 
دري تنيذها. 
وعقتضى هذ البرائحج سيتحسن الرى والازل في م-احة قدرها 
نحو ره مليون دونم توجد في آسعة من الوية المراق وايضاً سيتوفر 
“الري والمزل نتيجة لتنفيذ هذه البراح في مساحة قدرها ٠٠1ر”؟4دوعا‏ 
من اراضي الاصلاح الزراعي ليس بها اى مشروعات للري والبزل هذا 
.وبلغ ت#موع ام ارق مشاريم التخزين في سي سوال 8 رونا 
-مليوذ دينار ولارى وال زل حوالي ١رلالا‏ مليوذ ديار ولمشار يع الاصلاح 
الزراعي حوالي كر8؟ مليون . اما في خطة التنمية القومية لاسنو ات 
لكشيل فقد خصص لمشاريم التخزين <والي 5865 مليون دشار 
.ولشاريع الري واليزل حوالي 8رلالا مهليو 5 ُ 
خامساً ‏ مشكلة توجيه الجمديات التعاونية سين الانتساج 
الزراعي : وتتمثل هذه المشكاة في قلة عدد الممعيات التعاونية بالاسية 
المساحة الا راض القي يدبرها الاصلاحاازرا عي والار اضي امو زعة و بالاضافة 
“الى ذلك فا من اجمعيات ماتتسع متماقة اعماها عن الحد الذى لاء-كن 
من الاشراف علا اشراقاً مثمراً . هذا فضلا عن قلة هد الموظفين 
“الزراعيين الذين يعكن ان تسند اليهم مهمة الاشر'ف على محسين الانتاج 
“!لز واعي فياراضي !عضاء الجعيات والذين يكن في وجودهم اذتتوسع 
,1 


مث -ة الاصلاح الزراعي في برائ اقراض الجعيات وتوفيرة مسازمات 
الانتاج من بذور واسعدة و1 لات وموادلمكافحة الانات الزراعية , 
1 نظيم لسويق منتحات الاعضاء 

سادساً - مشكاة التمويل والتسليف الزراعي : ان هذه المشكلة 
المهمة لاتزال تنتظرحلا يتمثل بالدرجة الاولى في زيادة الامكانياتالمالية 
اللمصرف الزراعي وهى المؤسسة الحسكومية الرئيسية للتسايف الزواعي 
في البلاد ان القروض التي يقدمها هذا المصرف اقل بكثير مرنل 
احتياجات الإراع في البلاد والبا هذا المستوى اعجز ان تفي باستثمار 
زداعي كك 

« أن صعوبة الأتماء الزراعي خاصة الموجهمنه اي صعوبة تقديم 
اأسلف للفلاحين والاشراف على انماقها من قبلهم لضان استخدامها في 
الاوجه المنتجةالقي يتطليها نطو برالزراعة وتقدمباكل ذلكلان متوسسات 
التسايف اازراعي يحب ان تتعامل مع عدد كير من الفلاحين للصغار 
ال منتشر بن في طول البلاد وعرضها . هناك اولا مشكلة استرداد السلف 
الزراعية الذين ثيت بالتحربة انهم غالباً ما يتخلفون عن تسديد ديونهم 
خاصة وان الارض التي حصاوا علا من الاصلا دكي عدوا 
شكل 0 الا بعد ذترة طويلة » أي بعد تسديد كافة الاقساط المترئية 
عليهمما مجعلها لا تعباح لان تكلون ضهانة مادية للتسليف» م ان تقديم 
القروض وحباما مهمة صعبة وذات تكاليف عالية . الذي يبدو ارت 
الفلا ح المتتقع من الاصلااح اازراعي لا .بره على تسديد ديونه حتى 
خقدانالوحدة الاستمارية ما دام قد حصل عليها بثمن شبه ابي » 6 
هو الواقع الآن > ومادامت انتاجية الارض منخضة ومروردها قليلا. 
اما الاشراف عل الروض لعلها آستعمل لنفس الاغراض التِياخذت هن 
أصلها فاص صعب من ذلك يكثير لصعوبة اباد جهاز اداري واسسم 

فقدنا 


وكنوء يستطيع الاشراف عل كل فلاح وملاحقته ومنعه من استمماله 
تلك القروض لاغراض اتهلاكية شخصية او اية اغراض آخرىلاتتملق. 
بالزراعة. وقدحولت تجربةالمصرف الزراعي ان التسليف الفردي كملية شل 
دكاتت كه داك تلك اله و 2 واالفشر ارا 
طريقة تسليف الفلاحين بضمانة الطيئة العليا للاصلاح الزراعي وهى, 
طربقة ددودةالنطاق جداً , اذان هذه الالات تكاد تكون معدومة 
وهي غير مضمونة النتاكج اك 

أن النهوض بالانتاج الزراعي في المراق سيلاقي عقبات كثيرة في 
محقيقه وان الزراع سيستمروق في حاجتهم الماس-ة الى التمويل الكافي. 
حتى تنهى» طم الدو لة هذه المواردو كينا طم منالاستمرار في الانتاج 
وحماية طم من سوء الاستغلال الذي بواجهونه إسبب الاقف تراض من 
المرابين والتجار . وان المال ماد الزراعة وان التوسع الزراعي الافقي. 
وارادى وزيادة الانتاج والدخل للفلاح والدولة يتطلب كله تدعيم, 
المصرف الزراعي وزيادة موارده المالية اما بزيادة رأسماله المدف-و ع او 
وتوفير قروض حكومية او قروض من البنك المركزي ذات اجال طويلة 
وفائدة ضكيلة . 

سابعاً -ه بي اجراء واحد جديد انخذ بعد صدور قاتورتف 
الاصلاح الزراعي لتطوير الزراعة هو تأسيسالوحدات الميكانيكية ااتى. 
مطاق افاجير الآلات الزراعية للفلاحين ويوجد الآن اربع عشم 
وحدة ميكانيكية رئيسية واحدة في كل لواء .ما اذ هناك وحدات 
فرعية في بعض الالوية»تقوم هذه الوحدات بزو بد الفلاحين والمزارعين 
بالآلات والسواق والعمال الفنيين بأجرة على ا يقوم لامر عبصمة 


)١(‏ دكتور سعدون مر اصلاح زراعى اي 
(ص 0" 
دلا 


النقل ذهابا وايابا إو الجدير بالذكر فى هذا انجال هو أن هذه الوحدات 
الميكانيكية قد أست على نفس عط محطات تأجير الآلات الزراعية في 
الأتماد السوفيتى التى قامت هناك لخدمة المزارع الجاعية والمزارع 
المدكومية الكبيرة في حين أنها تقوم عندنا بتزويد الفلاء. ين الصغار 
بالآلات ء أن هذه امحخطات في وضمها الماضر لا .ممكن ان تمد ناجحة في 
حملها قط لاسباب عديدة فكلفة تشغيلها عالية إانسبة لكلفة تشغيل 
نفس الآلاتالزراعية عند الموجر بن الخصوصيين فمدد العمالوالموظفين 
اكير بن الكائية الندية وككة الاك اللرسررظ احص رن الام 
المستخدمة فعلياً . وهناك صعوبات ادارية وفنية في حمليات الصيانه 
والتصليح بسبب تعقيد الروتين . أن أيصال هذه الآلات لكل فلاح 
على أنغراذ مهمة صعبة وذا تكلفة عالية ويصح نفس ااشى» على كثير من 
الخدمات الأخرى 


يل عا الا ارا فال كه 


من الواضح اذ لاتوجد مبادىء محدودة غير #تاف عليها بين 
الدول العربية التي تبنت النه-.ج الاشترا 0 في مجال الزراعة واذا كان 
واضحاً ان هذه الدول متفقة على مبادىء واتهاهات سياسية معينسة 
للتطيق. الاشتراكى في ال الصئ_اعة تتمثل في قن القرياك 
الاساسية واقامة مشروعات عامة جديدة للق قطاع عاء يقوم بالدور 
الاساسي ىن ل الصناعة وتنميةه) فليس هناك ماعا ثل هذا الاجاه 
في مجال ' 'زراعة .ات جد ان كل قطر عر بي قد تنى حلا اشتر 2 
مشا كله الزراعية يحتلف عن ال الاشتراكي الذى يِأَخْذْ به قطر 
ومرد ذلك فيرأينا هو ا<تلاف طبيعة المشاكل الزراعية من بلد 0 

١5 


ونان الادس ااأنظربة والمقائد.ه في ككل مما بالاضافة الى اختلاف 
التطورات السياسية والاقتصادية . 

فق كل من الجهورية العراقية والجبورية القربية المتحدة نهدا 
الدستور فيكل منه يؤكد عدم الاعان بتحو.ل ملكية الارضالزراعية 
الى الملكية العامة وي كد على ضرورة وجود الملكية الفردية في حذود 
لانسمح بقيام الاقطاع وتضمن نوسيم نطاق هذه المدكية بائاحة الحق 
فنا لأ كبر عددممكن من الفلاحين والمال الزراعيين مع دعم هذهالملكية 
بنظام التعاوف على امتداد مراحل الانتاج الزراعي مع بدايته الى ممسايته 
اما في اللموورية ألمربيه السورية فانما وان كانت قد تبنت نفس الاهداف 
والوسائل في اصلاحها الزراعي فهناك ااه جديد يتمثل في حاولة تطبيق 
المزارغ الجاعية الذي يودي بطبيعة الحال الى اضمخلال الملكية الفردية 
فى الزراعة وتحويلها (صورة 'تدريجية الى الملكية العامة . 

وفي الجزاكر التي تبنت الاشترا كية في ميثاقبا حكنظام اقتصادي 
وسياسي أخذ بنظام التسبير الذاني ( اني مزارع الدولة ال-دارة من قبل 
العال الزراعيين ) وجرى تطبيقه في القطاع الاشترا ي الزراعى الذي يضم 
أراضى وصارع الفر نسيين المؤممة . 

ومما تقدم يظهر لنا أذ ليسهناك تطبيقع رفي للاشترا كية مختلف 
طرقها ومفاهيمها وبعمارة أخرى ذفان الدول العربية الاشتراكية عر الآن 
في تجارب اشتراحكية في الزراعة قد ردي الى وضع اسس ومباديء 
جديدة بعد ان تسفر نتائّح هذه التجارب عن السبيل الأ كثر نجاحا في 
التطبيق . ومن ناحية اخرى فانت معمالة مشكلة الزراعة وفق التطبيق 
الاشترا كى الملاثم يجب ان لا يقتصصر على جزءمن الوطن العربى اذ ارنف 
التحول الاشتراكي من ججلة ممانيه الاقتصاذية اسة- مار الموارد المتوفرة 


1 


“للملحة الجاهير وفق أفضل الأساليب وحسب اولديات ممينة )١(‏ 
ان القطاع الزراغي يتميز بطبيءته بخصائُص ومميزات ١‏ كثرتمقيداً 
.من خصانْص ومميزات القطاعات الاقتصادية الاخرى ولذلك فآن مايصلحج 
الأتطبيق في الصناعة قد لايكون صالاً للتطبوق في الزراءة . أن لظرية 
كارل ما ركس التي تبعث من ملاحظته لواقع الجتممات الصناءات الاوربية 
-.قد لاقت عند نطبيقها في وال الزراعة صءوبات وعثرات كثيرة «الزراعة 
“السوفيتية برغم ار | كت در ارلشن عةاطل َم بم الأرض 
..وتأسيس المزار ع الج-اعية ( 0 والمزارع 0 
«(السونكوزا ت ) لازال باعتراف القادة السوفيت انفسهم على غير مايرام 
-من حيث مستوى الانتاج ص اعها عاجزة عنثامية متطلياتوا<تياءات 
'“التطور الاشترا كي الشامل . 
ان النظر به المأر > _- 0 هرو معلوم 2 تقوم على مبداً الذاءالملكية 
٠“الخاصة‏ للارض ووصائل الانتاج الاخرى وجعل ملكيتهاللدولة . ولاتحبذ 
2 النظر له وزع الاراضي على الفلاحين معللة ذلك باسياب اها : 
١‏ ان توزيعا راضى على الفلاحين يؤّدي الى بقائهم طيقةحافظة 
. منعزلة عن البى وليتاريا والفكرة الشيوعية 8 
ان حصول الفلاحين على كسب نانج عن ملمكية وسيلة مره 
..وسائل الانتاج يتنافى مع ميدأ الملكية العامة لوسائل الانتاج . 
ان الملكية الفلاحية الفلاحية تعنى زراعة الأرض عل نطاق 
-عديق وبذلك تنعدم الاستفادة من مزايا الا نتاج الكبير . 
- أن معبير بعض الفلاحينقد يكون الفشل يسبب عبزثم عن اتباع 
)١(‏ الدكتور عبد الؤهاب مطر الداهري ‏ اقتصاديات الاصلاج 


#تالزراعي ( ص ممم 5 
فضت 


الزراعة الحديثه او المحافظه على خصو بة ااثربه . 

© اف بعض الفلاحين قد يتاح طم النداح في استغلال الاراضى. 
على احسن وجه فينتفءون دخل كبير قد يدخرول ممه ماعكمهم من شرا 
مزيد من الارض والآلات والمعدات الرأسمالية ود تَغاون غيرثم منالعمال 
اازراعيين فيصبحون كالرأسماليين البرجو'زبين الذين بتمتءون بنسبة كبيرة. 
من فَائْضّ العمل او فائض الق.مة 

ومن الجددر بالملاحظه والاهمام ما نعرقه جيعاً ع ن المقاوممة- 
الشديدة النيابداها الملادون الروس ضد تطبيق نظام المزارع الججاعية 
( الكو خخوزات ) .. تلك المقاومهالتيقضىعلها ستالين بصورة عنيفه جداً: 
وهذا في حد ذاته ي ىكد تمسك الفلاحين بنظام الملكيه الفردية للارض . 
وفي رأي العام الزراعي الفرنسي ‏ رعوذ دعون ان تطبيق نظام المزارع, 
الججاعية السوفيتية بالقوة كان من اكبراخطاء السياسةالستالينيه . وورى.. 
هذا العالم ان هذا النظام قد جعل من الفلاح السوفيتي عاملاى ميرعة ٠‏ 
,يزاوله . وفي نفس الوقت دلاحظ هذا العالم اذقطمة الارضالصغيرة الذي, 
سمح لفلاح المزرعه الجماعيه اذ يزرعها بنفسه لابه الخاص والقي تبلغ . 
مساحمها 2 نصف همكتار ال مراء عذ_ايته وحهده 0 رزيل 
1 ع ه.ا يبذله في المزرعه الجتاعيه : و 1ك]) يثري الااناء 
انك مششاحة القطع المغيرة لدي كن هذا الذنوع لاتزيد عن بالمائة 
دن موع مساحة الاراضي الزراعيه السوفيتيه ورغ-م ذلك ذفان انتاحبها 
يبلغ نحو ٠'بالمائه‏ مر جموع المنتجات الزراعيه الغذائيه في الاتحاد 
السوفيتى . 

ودن هذا شين ها ان 52 المزارع الطجياعيه المؤّ ممه ل تحقق جاح : 
كبيراً في حل مشكلة الانتاج الزراعي في روسيا . وغني عن البياف اسن 

١ 


«-ذولا اخرى حاولت تطبيق نفس التجربه ( مثل يوغسلافيا ) ولكنها لقيت 
نفس النتائج مما دعاها الى التراجع تدر يجياً عن هذا التطبيق والسراح لنظام 
الملكيه الفرديه المدعم بنظام التعاوذالزراعي بان يلعبدوره نحت مايسمونه 
باهم ( التعاون الاشتراكي في الزراعه ) ولذلك فانم نالضرورةوالاستفادة 
-من عارد هده الام وعدم الانزلاق الى اتباع اقتراضات ونظر يات 
عقا لدية قاعة 2 مقدفاك واستذتاحات قد تكون بحيدة 6 ند الواقم 
-خنئودي الى اتاج طريق لايلاثم واقم المجتهع واحتياحاته الحقيقيه . 
2 العم ذلك نان وزاك بعض الاشتراكيين العمرب دن يعتقك ان 
الحسل الافضل لمشكاتنا الزراعية يكن فى تأميم الارض ووسائل الانتاج 
“ؤيها وحن رغم تسايمنا عا قد .ؤدي اليه هذا الحل دن كين الدولة دن 
استغلال الاراضي الزراءيه على نطاق واسسم وتنظيم طرق استعراطا ,ما 
يلاثم المصلحة العامة والتخلص مر ٠‏ التقييدات القانونيه والادءاءات 
المنضاريه في حقوق القمرف بالآراذى وتصفية الاقطاع بكاف-ة صورهة 
-ودرعاته الا اننا في نفس الوقت نعتقد ان كل هذه المزايا يقابلها مآخذ 
كثيرة شديدة الغرر اها نمو البيروةراطية » وعدم افساح الال امام 
المباداة الفردية ى حقق فوائدها في تنظيم الانتاج وانفصال القيادات 
القامة بالتنفيذ عن متطلبات التطبوق والغلو في الاشراف والتفتيش(١)‏ 
ونمتقد ان هذه المآخذ طا من النتانح المكسية على كفاءة الانتاج 
ماهو جدير بان يلم في مزاباالتأميم والانتساج الكبير خاصة وان الادارة 
ا حرس للمزارع 0 نادراً 2 3 2 حتى لو استطاءعت 


)دقن فيد لبايك العلي نك اند ا المر ِي 
شترا كية في الزراءة (ص:) بحث مقدم الى مثوتمر الافةىادبينالءرب 
الاورل - /ل١١1_ه5"ه‏ 
قل 


الدولة توفير جيع الامكانيات المالية والاداريه والفنية الدلازمة لذيكه ... 
فادارة المزارم الكبير ة آستإزم وضع الاسس والةواعد العامة للعمل.. 
وتو يض السلطة . وبطميمة امال كثيراً ماتكون الةواعدااعامة الموضوعة. 
غير صضدية او ناقصة نما يودي الى عرؤلة العمل اليناء الس بع فى الرراعة-. 
والى خفض الحكفاءة الانتاجية . ومن ناحية اخرى - كا هو معروف- 
ذان استغلال الارض الزراءية عل أَفِضِل وجه انا يطلب اندماج عنصري 
العمل والادارة في شخص واحد . وهذا فى أغلب الاحوال لايتأنى إل 
في نظام الملكية الحاصة المسدئدة الى العمل الشخدي جبيث في هذا الحال 
يكو ذ مالك الارض هر مددرها والعامل فبهاوتكون ادارته اكثر كفاءة 
اقاة ام لاحر ر وأفل كافة منما نتيجة لتوفر الدوافع الذائيةلدى 
المالك التي مزه الى اثقان خدمة الارض واستار كافة مايماك من جهد 
وامكانيات في يحسينما وزيادةخ وبا والاستحابة الىالنظم والارشادات. 
التي محقق زيادة الانتاج و سين نوعيته . 

يقول تقرير إءثة المنك الدولي للانشاء والنعمير )١(‏ « وقد سدو 
اذ تأميم الارض اجراء ثوري يقاب اوضاءاً راسؤة الجذور . ولكن. 
ذلك ليس صجبحاً قط ؛ فالإرض الرراعية في العراق في غاليدم-١‏ المظمى. 
اميربة مللك الدولة منذ احتلال العراق ايام الحليفة وبقيت كذلك ح-تى 
سنة 1989 عندما شرع تانون أسوية حقوق الاراضي حيث بدأت جملية 
منح حقوق الازمة والدةفويض بالطارو الاشخ'ص الذإن وضءوا ابطيهم على 
اراض اميربة واستعملوها (مترة من الزمن وددلا من ان تمنح ملكية 
الارض للذين استءملوها بشكل مباشر وثم الفلادون ؛ منحت لاتنفذين_ 
ور ؤساء العشائر الذين استعملوها بطريق غير مياشر ‏ «واسطةالآخرين-- 


بشثقدم أدلة على ذاك صدويدة احراناً وغير صدردة احياناً اخرىقى 8 


)0 التنمية الافتصادية في المراق ص١‏ ( باللغة الانكايزيه ): 


ا 


وع ىكل قوق التفو يض بالطاءو والمنح بالازهة ليست ملعا صرظا 
بل حقوق استمال دائمية القي تيقى رقءتها بيد الدرلة » اي ان ملكيتهة 
حكادة تبقى للمجتمع . أما الأراضى الاميرية في العمارة الموجرة لاجال. 
طوبلة للملتزمين الاوليين فلا تحمل حتى هذه المقوق بل هى ملك الجتمم 
من جميع الوجوه . 

« ثمة شىء لابد ان يقال عن موضو ع التمويضات . با ان جملية 
التأمبم هذه ليست فى حتقيقتها الا استرجاع الجتمع لممتلكات تمود ل فيه 
الاصل لذلك لا يمك نان يكون موضوعالتمو يضاتوارداً . لاذالتمويض 
لايكون الا عندما ون الممتلكات المترممة تمود للافراد. اذتأ.يم الآرمة 
إإزراعية في العراق لاستوحب تعويض الاقطاعيين الخاضع-ين للاسلاح 
الزراعي اما الارض المماوكة ملكا صرفاً فيمكن ان تعوض ثير بطة اله 
يكون تقدير أن الارض واقميا لايتضهم بتأثير نفوذ الاقطاعيين على, 
الموظفين ولجان التقدير وان يسدد بفكل اسهم في الشر كات المكومية 
كدر عدا اذنق تصضورا من الارباح ا او بشكل سندات غير قابلة 
للتداول لانطفاً الا بعد مدة طويلة ( اربعين سنة مثلا )يصدرها المصرفه 
الزراعي بفائدة مناسية )1١(6‏ 

5 بتأميم الارض الزراعية ينم الذاه ججيع اموق والادماء' تالسابقة 
وتهمن ىكل اصناف النظام الاقطاعي وتزو لكل التقييدات ء.ن طريق 
الاملاح اازراعي ٠‏ فعملية (سوية حة .وق الاراضى تصبح لالزوم لها . 
وبذلك يرئكز الاصلاح الزراءي لاعلى اساس قاءو في ينبثق من الحقوقه 
والادعاء'ت المتشابكة بل على اساس واقعي هو استغلال الارض بصورة 
مائرة دون استمال جبد الآخرين ٠‏ 


(١)الدكتور‏ نازوا ربق ين اصلاح زراعي اشتراكي (ص "4 *) 
دن منشورات دار الطليعة ديروت ماس إأكة١ا.‏ 


ليل 


ج معيات التعاون الزراعي: 


نصت اماد الثامئة والثلاثون )1( من قانون الاصلاح الزراعى دثم 
11 لسئة لد عل تشكيل جعيات كماو نية زراعيه من وزعت 0 
الارض عقتفى المادتين ) مكوذا) >ن هذا الها نون و»ن الفلا هين 
ال رك للاصلاحالزراعي او نحت ادارته ولاجمعيةاذتضمعضويتها 
من لاتنجاوز مساحة الارض العائدة له 0 الاعلى للتوزمع اذا طليوا 
ذلك . ما نصت العقرة (ب) من المادة المذكورة على تشكيل مزاوع جاعية 
تمن بشاركون بعملهم ووسائل انتاجهم في اقتصاد المزرعه التعاونياة 
الجاعية لاستثمار مواردثم على اساس الملكية الجاعية لوسائل الا نتاج والعمل 
الججاعي ولتنظم جهودثم ومصاآهم المشتركة وتوزيع الدخل بينهم وفقا 
للمياديء والاساليب التعاونية 9 شاك 

وئتاز حجءيات التماون اازداعي اي تنداً في مناطدق الاصلاح 
(ازراعي بثلاث ميزات : 

0 حامة للاثيراف والتوجيه الحمكوي 0 

؟ العضو به فها الزامية بالنسية لتسلي الاراضى من الام_لاح 
الزراعي : 

وامها جعيات متعددة الأغراض(١)‏ 

والواقع ان الحطوة التالية بعد تأمم الارض ووسائل الانتاج 
الملحقة مما هي انشاء المزار ع اله.كومية التعاونية . فالارض الزراعية 
الموجودة فىكل منطقة بوضعه! المالي تقسم الى مزارع كبيرة سمح 


)١(‏ سعيدعبد الخالق _التعاوق ومستقبل الأ ركةالتعاونيةفيالعراق 
الطبعة الاولى ٠5ذا‏ ص 591 ) . 
كم 


جحءها باستعمال وسائل وطرق الانتاج الكدير المعروفة ولاذءني ذلك 
بالطبع ان يكوق حجم المزرءة متساويةفي كل المناطق بل لابد اذيتباين 
جسب تبان عوامل عديدة هى كية الارض المتوافرة وخصوبتها في كل 
بمنطقة بالذسبة لعدد الفلاحين المؤهاين والراغبين في العمل في هذه المزارع 
وحسب نوعية الحاصيل في .حكن عل سبيل المثال تصنيف استعمالات 
الارض الى الحروب» القطن » التبغ 0ه لد ارات الر» 
والمراعى. وحوري تحديد هذه المزارع بوسائل مسح ميسطة ثم تفتح باب 
قبول الطلبات للعمل في هذه المزاررع هر:] قبل فلاحي المنطقة سب 
شروط معينه . وينظم عدد الفلاحين لكل مزرعة ليث «تحقق على وجه 
التتقريب افضل استخدام ممكن لاطاقة الانتاجي-ة للمزرعة . وبعد اتمام 
عملية اختيار الفلاحين إنظم معهم عقد لمدة محدودة ( خمس سنئواتمثلا) 
قابل للتحديد تلقائياً توضحفيه بالنفصيل ججيعالمقوق والواجباتالمترتبة 
على الانماء للمزرعة 

اما الادارة وتسيير العمل الزراعي فيوضع في بد لنة فنية يتناسب 
عددها مع حجم المزرعة وسعة العمل الذي تمارسه وجب تكوين الجهاز 
«الاداري لهذه المزرعة من خر حي المدارس الزراعية من ابناء الفلاحين 
الذذين برغموف في العيش والعمل في الريف . كا يجب ان يفتح لمؤلاء 
'الطلبة هههد للتدريب على الزراعة التعاونية :لون فيه معلومات عر-ن 
“مياديء التعاون ومشاكله العملية وعن ادارة الاءمال والاقتصادالزراعي 
.والاجماع الرينى » مجرى تدريهم على الامورالعملية التي تاجونم! في 
حملهم كحفظ التقاربو واسةعال و تصليح الآلات الزراعية وصيانة 
:قنوات الري وما شابه ذلك . وبعد اف يكاوا التدررب #-رى توظيفوم 
للعمل في الاجان الفنية ويوزعون على المزارع بعد ان نميا طم المستازمات 
الاساسية للسكن والعمل كأن يجري في كل صزرعة وفي المرحلة الاولى 

ل 


بناء عبد من دور السكن البسيطة وعّ زف كير للغلال وعيكز للادارة . 
ونكوذ الاجنة الفنية هى المسير المةيقي للانتاج والتسويق وهى ااتى. 
اه يم القرارات المتعلقة شؤون المشروع وتدره على ساف جاري 
ضمن الخطة الزراءية العامة ويكون اعضاء الاجنة الفنية ٠.وظفين‏ في 'لدولة. 
يتس هون رواتب شهرية ويتسامون حصة ممينة ( أسبة مئوية ) من صافي 
دول المشروع ويتمتءوذ #ميع حقوق الموظف التقاعدية 2 اماالفلاحوث 
فعليهم ان إسكنوا في المزرعة واف ..ملوا فيها حسب تعلمات الاجنةالفنية. 
ولت ادارتما المباشرة وينتخبوف من بينبم أنة تسمى (لنةالفلاحين ) 
ساعد الاحنة الفنية في ضبط العمل وتنظيمه وتكون حلقة الوصل بينها 
وبين الفلاحين وتعهل على حل مشا كلهم الشخصية ومشاكلرم ممع الادارة 
والقيام بكل مامن شأنه آسهيل تنفيف تعلمات الادارة و:-كوف للفلاحين 
ادر رديه لفك 06 زع ل كل ليان آل ما 2 رلسة 
مدوية )في صافي دل المشروعتة.اسب 6 عدد ايام العمل الكاملةالمنجزة 
مره قبل كل فلاح كما تحدد تمو لضات اضافية إسيطة لأعضاء لجنة 
الفلاحين لقاء خدماتهم و كشجع طم لأداء واجباتهم على الوجه الاكمل 
وتصنف الاعمال الزراعية ويمحدد لكل منها متوسطالوقت الذي يتطليه. 
وتحدد كمية العمل التي حب ان تنحز فى كلل يوم عمل كال 1 م وض-مم 
حد ادنى مر: ايام العمل الكاملة التي يجب الف يق-وم بها كل 
فلاح خلال السنة و#رى توزيم الفلاحين الى فرق عمل وتقسم الاعمال 
بيهم جب جداول تمل يومية . وتنطم جيم العلاتات وويسير اعءل في 
المزرعة وساب نظام داخبي موحد توضح به م الحقوق والوجءات 
وبذلك يكون الانتاج آماونياً إشترك فيه المنتدبين الى المزرعة » وتنظم 
حسب طرق الانتاج الحديثة المعروفة في الصناعة الواسعة النطاق ويبقى 
للفلاح حق تربية الدواجن والمواشي بشكل فردى خاص ولكنها ترعى. 
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في صرعى مام يءود لكل المزرعة » ولكن ذلك لابءنى انه لاعكن انقاء. 
مرارع حكاومية لماو نية لتربية الدواجن والمواشي ' بل جل مايمني ذلكه. 
هو اذ الفلاح إستطيع ان يحتفظ محيواناته التى يأني بها الى المزرعة وما 
يقوم بتربيته في اوقات فراغه كممل حانى ولاتجاح المزرعة جب محقيق. 
درحة عالية من الاتضباط بين الفلاحين بواسطة نظ-ام للمقوبات الذى. 
بحب اف يضمن عقوبة الفصل من عضوية المزرعة وحرماذ جميع الحقوق. 
فيها وجب ان توضع صلاحية العقوبات في بد الادنة الفنية وباستشارة. 
نة الفلاحين وان تكاون القرارات نماثية » عدا قرار الفصل من اأزرعة 
الذي يحب ان يكاون خاضما للاعتراض مرة واحدة لدى هيئة استئيافه- 
علا تؤاف خصيصا هذه الناية » م جب ان مخضم اعضاء اللجنة الفاية 
لنظام انضماط خاص تضمه وتطيقه الادارة العامة ل4زاع المحكرمية- 
التماونية 
وأمم صفة حب توافرها في عضو الاجنة الفنية ‏ بالاشافة الى 
الرغءة والمة-درة على العمل الزراعي والاستعداد لاءيشفي الريف ‏ هى. 
الاعان والجاسة للنظام ادّء'و لي وللزراءة الاشترا كية , اما الوسط الذي. 
لتب منه المدير وذ فهو خر»وا المدارس الزراءية ‏ بضملها كاية. 
الزراعة - من ابناء الفلاحين كر حبلة اولى . وبالتدر بح يجب ان بفسح, 
الجال للفلاحينالمبرز بن من ذوي الكفاءةمن اعضاء لجن الفلاحمدرل. 
وغيرثم لد<ذول الاحان الفنية حسب قواعد معدودة للاختيار <تى 3 
الوقت الذي يتم فيه اختيار كل اللداف الفنية من و-ط الفلاحسين 4 
الءعاملين في المزار ع وبذلك تصل المزرعة مس<لة الحم الذالي. 
كى يجب ان يكاوف للجنة الفزية ستول هو مدير اازرعة» حجري آمينه- 
من قبل الادارة المركزبة في البداية » وبعد فترة من الزمن يكن ارك 
عجري انتذابه مر قبل اعضاء الاجئة اتفسهم . وفها يخص الضمانه 
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للدسةة.ى فيحب ان تكو زعلافة الفلاح في البداية محدودة ب.قدادة من 
الزمن قابل للتجديد تلقائياً اذا حقق الفلا خلال مدة مله مستوى 
معياً من حسن الساوك والاذ ام والانتاجية وعكن ان عنح الفلاح 
ماه فقو الاج لها ور فى ديك رظن عكين اام لقي تين 
'الضمان للاستقيل الى أن حال بعد سن معينة على التقاعد براتب يكل 
له مستوى لافقا من المعيشة كما بحب ان يتمتتع جي.م الفلاحين بغمان 
اجماعي كامل يكفل ضد جيع الطوارى» كال رض وحوادث العمل 
.والكوارث وما شابه . أن حق استعمال الارض يحيث لا يكاوف عقابل 
خالارض ملك الجتمع واستغلالها من قبل الفلاحين يب أن ,يحكون 
عا فلا يستقطع من مدخو لمم أى ايجار وقول الفائقة جل مستوم 
عال من الكفاءة ولمنم الأثار السيئة لتضخم الروتين مسب ال مخضم 
اعضاء اللجان الفنية كوظمين لقا نرن خاص يكون الترخييع فيه على اساس 
الكفاءة لاعلى اساس ستى الحدمة . ويكون عوجبه المديرون مسؤولين 
كافراد وبالتضامن عن ماح المزرعة وعن قيق حدادلى من الانتساج 
بزاد بالتدريج وتتولى الادارة العامة مبمة التخطيط العام ومتابعة تنفيذ 
الخطة الزراعية بِيما تتولى الادان الفنية مسؤوليه ادارة المزرعة بشكل 
كامل وتتمتع بصلاحيات مالية واسعة كا :تحمل مسؤولية تامة . أيأن 
العلاقة الادارية بين الهيئة العليا وبين اللجان الفنية يجب أن تقوم على 
“أساس الثقة بدلا من الشك واللا مىكرية في الصلاحيات بدلا من المركرية . 
وعلى تقدر النفوق ومعاق.-ة التقصير . وعلى التفتيش وحسن الاذتيار 
والتدريب المستمر . 
وكوف الدخل الصافي من مو ع موارد المزراعة مطروحا منه 
-:فقات التشغيل كاجور حمل اافلاحين ورواتب اعضاء اللجنة الفنية وكلفة 
المواد الاولية والوقود .ال وبمد تمخصيص نسبة من الارباح للخدمات 
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لمنتسمى المزرء ة ولسمة لعمندوق عام ينفق على الّدءات العامة جع 
المزار ع . وبعد خصيهن احتياطي للتثمير في الم ةل ولأطفاء 3 
المصرف الزراغ أي وزع 1 قي دمب لسية و 3 محدودة على الفلاحين. 
وعلى اعضاء الاعحنة !4.4 والمردول لةرارات ثابتة دول ديد حرق 
لجف و أرواتب ولك 0 زع الارباح » لا بك دن الاسدهاة بطريقة 
التجربة و طأ وبالحث!:ظري لابد أن ,كو ن ذالك بضوء انأطة العامة 
لطاع 'أزراء ي الاشترا كي . 

ما ع بل المزارع الكو مية التعاونية فيكو ن عن طرق المصرف. 
اأزراع عي الذي جب ان يتحول نشاطه الى المزا رع الجديدة برأس المال 
خاصة رأس المال التشغيل »كا جب زيادة رأسمال اذالم تكسف موارده. 
الحالية لسد طاجات المطلوبة عن طريق عقدد قروض مع البنك المركزي. 
او مصادر كويليه اخرى كاظزينة العامة . 

وتعم لكل فروعه حسب خطة لتوسيم سملها وازيادة كنية رأس. 
المال المستثمر فمه؛ بواسطة القروض من المصرف الزراعي والاحتياطيات. 
المترا كله من الارباح السنوية . فتستطيع المزوعة بالتدريح اجاز مشاريم 
يناء مسا كن للفلاحين وزيادة المباني والمرافق العامة 

ولاينتظر ان تكون هناك صعوبة في العول على الآلات الزراعية 
بل على العكس اذ عكن اعادة الوحدات الميكانيكية الخحالية من حديد على 
اساس الكفاءة واستغلال طاقتها القمو ى محيث تتلائم وحاجة المزار ع, 
التجارية الكبرى اكثر من اي شيء آخر اذ.تذنى المزار عءن شراءالآلات. 
والقيام عا تاجه من احمال صيانة وتشغيل . 

ولا 35 للمزار ع الحكومية التعاونية دن ان ندعم قمر نايح لتأمين 
حاجياتما الاساسية من المواد الاولية اللازمة للزراعة كالبذور والاسمدة 
والوقود وفسائل الاشجار والادوات واالوازم الزراعية الاخرى بشكل 

١١ 


“تعاوني مسكزي يقوم على تأسيس مخازن تمم.زية كبرى لمد المزارع بهذه 

“المواد بامعار ال-كلفة وبالنوعية المطلوبة حسب االخطة الزراعية العامة . 
و,ؤ سس في مزوءة مخز او مخازن اسدتهلا كية آماونية لتزويد 

“الفلاحين والمديرين بالسلم الاستياد كه 2 طرق إكاره التاو كاك 

الاستهلاكية المعروفة باشراف ادارة المزرعة . ويمكن ب أسيس ادارة 
"تماونية لتخم 16 0 الميات الا رلك لحل ب غ1 تك 
عحكزية كبرى » ومارس عملي ت الاستيراد والشراء باججلة من المنتجين 
ار مباشرة وبذا ينتظم شراء المواد الاستهلا كية وثراء المواد 
'الزراعية الانتاجية بتطاونيات تقرف عليها الادارة العامة لازاررع 
“الكومية التعاونية لالهاء الوميط والقضّناء عل الاستغلال والتلاعب 
الا عار 

كلك 2 كران ا ار 302 تجميع المخصولات درن 

من المزارع وبيعها اما في السوق الحلية او في الاسواق الكيرة او بيعها 
“لاخ كومة سد حاجياتما او تصِدررهَا للخارج ذالكومة التي تدير القطاع 
"الزراعي ونشرف عليه محتاج لشسراء كيات من بعد نا حاصيل لاستعالات 
-متعددة كتبيئة النذور لازراعة او تزويد المصائع الحكو مية:الموادالاولية 

و سل اشاخة مو سحاك المدو و الاح لس نوات 5. الو تستطيع 
الأدارة الثماويسة للدورق تاشيس صرااك انكمم والامررى وان 
.وطوامع حبوب وصراكز تسوبق لباعة المفرد) لك بتميدر بعض 

الندواعات للخارج ؛ واف ارس كل اتمال التسويق الاأخرىمتهاونة مع 
-مالدى المكوم.ة الان من اجبزة صال تنظم ارت رن 
.والمنتجات الحيوانيه السستي يمكن ان تدج فبها بالتدريح لمكوين جهاز 
:تسويق حكوي تعاوثي يتولى مهمة تسويق منتجات القطاع الاشتركي 
عقي الززاءعة . 
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والخلاصة قى ان الزراغه الحكومية التعاو نيه لانبد ان تذقم بحركة 
تعاونية في يال الششراء والبيع لآجل حماينها من الاستغلالو لنوفيرارباح 
الوسطاء وتجار الججلة والمصدرين والمستوردين ولاج-ل تطوير تصنيف 
المنتجات الزراءيه و محسين نوعيتها . وم نأللهم ايضاً وضع بر نايج لتشجيع 
الصناعات الريفية الصغيرة في هذه المزارع يكو ن مذسجما مم خطة 
التصنيع العامه بقصد زيادة دخ-ل الفلاحين عن طريق استغلال اوتات 
غراغهم ولتنمية مواهيهم وزيادة مهار مم . ومن هذه الصثاعات الريفية 
حياكة الاغطية والتداد وتمل الاثات المزلي الدسيظ والدادة والتجارة 
واحمال التغليف والتعبئّة وصناعة مستلزماها والبتاء وتصليح الآلات 
ووسائط النقل وضع الفخار وآوالى الطبخ . . الح ويكون ذلك عن 
علربق تأسيس ورشات صغيرة تتناسب مغتمل النساء والعمل قيالليل من 
مالية المزرغة وتدفع اجوراً تخفضة . 

واخَيراً لاند من الَأ كيد على ضرورة خلق حياة اجتماعية في المزرعة 
جد فيها الاعضاء وافراد اسرثم خالا المتعة والتسلية والَمَآلف وتوثيق 
الملاقات الاخو به تتح ناد لاعضاء المزرعة او نواد محلية تمارس نشاطات 
اجتماعية ورياضية وتتقو م بامال ترويح مناسية كاستعوال الراديو والتلفزيون 
والسيما المتنقة واحياء الات والمهرحانات واقام_ة الممارض 
الزراعية . ال وريب عدم الاقلال من اهمية الجانب الاجتماعي هذالر يفنا 
اذله ار اكيد ني احلال الاستقرار والراحة النفسية . و شحذاطهم للعمل 
وزيادة الاءمتاج وتقليل الخصومات والمك_-أكل والجرائم وبالتالى ل 
العمل التعاوني وتوطيد التنظيم الاشتراك في الزراعة . 

بقيت قضية وضع وزارة الاصلاح اازراعي . قلنا ارك المزارع 
المكوميه التعاونية تشكل عجموعبا القطاع الاشتراي في الزراعة. 
وقلنا ان هذا القطاع يجب ان تشرف عليه هيئة عليا مشتركة من وزارة 
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. الاصلاح الزراعي وو زارة الزراعة . ان عملية تأسيس هذه المزارع التي 
تتضمن "سيم الارض و محديد حدود المزارع واختيار وقدول الفلاحين. 
وتميئة الدفعة الاولى من المديرين وتيئة المشآت الاساسية كدور سكن 
إعضاء الاحان الفنية وا لزن ومقر الادارة . وتوفير مواد الزراعة للسنة 
الاولى وشق الطرقات الموصلة للمزارع ؛ ومميئة وسائط النقلى الضروريية 
واعداد التشرزمات والأنظمة التي يتطلما التنظيم الجديد واعدادالمصرف 
الزراعي لش 1ل : وغرها دن الأعان 1 الاشرى) أن 
عملية التأسيس التي تتطلب كل هذه الامال نحتاج لوقت يجب انا 
لايتجاوز السنة تبتقى خلالها وزارة الاصلاح الرراعي قائمة . وبعداجتياز 
ص حلة التأسس يحب ان تتحول مهمة وزارة الاصلاح الزراعي الى ادارة 
وتطوير القطاع الزراعي العام . وعندها يمكن اجراء تنسيق عام فها 
وتكييفها للمهمة الجديدة وحتى تغيير اسبمها و نحو يلها الى مئوسسة القطاع 
الوراعي العام مثلا» اما وزارة الزراعة فيجب ان تبقى مستمرةفي نشاطها 
ا ا التعاون مع عدو الء سه كرا 0ه شه 
القطاع الزراعي العام وضع الحطة الزراعيية كجزء مر غطة التنمية 
الاقتصادىه العامة التي تضعو! وزارة التخطيط وملاحقة تنفيذها 
والاشراف الادارى العام على اعمال المزاررع الانتاجيةوال:سويقيةوادارة 
المؤسسات التعاونية المرتبطة بها كا تتولى هذه الموسسة توجيه الانتاج 
الزراعي في القطاع الخاص الذي قلنا انه سيكون مقتصراً على البسائين 
العائلية وعلى المزار ع الحديثة التي ينشئها الملا كالسابقون اثذاء الفترة 
الانتقالية حتى ينم ديجها في القطاع العام . 
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الفصل الساب.ع 
اعادة تنظم الجهاز المصرثي العراي 
اولا -وظيفة الجهازالمصرني ني الاقتصاد الاشتراقي : 


يضطلع الجهاز المصرفي فيالاقتصاد الاشتراك بوظائف بالغ ةالأمرية 
مختلف الى حد لعيد عن تلك الوظائف التي تقوم بها البنوك في الاقتصاد 
ال سمالي فيا عدا البنوك المركزية بعد ميم أخيراً في بءض ,ال لاد 
الرأسمالية ‏ يتكون من بنوك ‏ وغيرها من الوسطاء الاليين - تمأوكة 
مل-كية خاصة يدبرها أفراد او هيعات تسمى وراء المصول على | كبرقدر 
ممكن من الأرباح . بها الجهاز المصرفي في الاقتصاد الاشتراي #ملكه 
وتديره لمصلحة الاقتصاد القومي وآستثدمهالومول الى اهداف معينة . 
وتتلخص هذه الاهداف في الاقتصادالاشتراككى الخخطط كالاقتصاد العربى 
في قيق معدل مال من القنمية الاقتصادية والوصول بالخطة القومية الى 
اهدافها المرسومة والرقابة على المشر وعات العامة ومعاو نتها على أداء نصيا 
في الخطة . هذا التخطيط الشامل لايتفق وطبيعة الاقةاد ال رأسمالي 
ولا يات بالا الى الأساليب المصرفية في ذلك النظام والتى تتخذ من سعر 
الفائدة أداة للحصول على أقصى الأرباح بغض النظر عر:_ أحمية هذا 
الاثمان بالنسمة للتنمية الاقتصادية . وه ذا امى #تلف عن الافتصاد 
الاشتراكي الذي صص الموارد ودوجهها لتنمية الاقتص_اد القوى الاص 
الذي قد يجمه يبرم قروضا لمشروعات ذات أمية استراتيجية خاصةبفائدة 
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ضكيلة او بدون فائدة على الاطلأق . 

وعندما نقرر ان هناك اختلاقاً جذرياً بين مهمة الجواز المصرى 
فيكل من الاقتصاد الرأسمالي والاشترا كي لانعني انه ليست هناك وظائف 
معاثلة يتؤذيها كل منه) فشكلة الاثمان مثلا 'يقوم .ما الجواز المصرفي في 
النظامين ولو ان هناك اختلافا بينهها . فمنك الدولة وفروعه هى لبتي 
عنح الاثئمان وتراقبه يما البنك المرحكري في الاقتص-اديات الرأسمالية 
براقب الاثمان سب ءذلك الاثتئان الذي تقوم بهالبذو ك التجارية الخاصة 
كذلك يوحد فارق فى طرية-ة منح الائتمان وفي الاس_اليب والاهداف 
القي معمنح من اجاها ويتولى بنك فى الاقتصاد الاشتراكى اص_دار النقود 
وحمل المقاصة بين البنوك وهو مايحدث في الاقتصاد الرأ الى . 

اذ الجهاز المصرفي في النظام الاشترا كي يعمل في الشاء علاتات 
تسليفية أساسها حذف عناصر استغلال الانسان لأخيه الانسان وتستند 
الى مباديء الملكية العامة اماعية لوسائل الانة اج والتعاوث والتعاضد 
في تنمية الانتاج وتحسين الحياة الاقتصادية يعجموعها وعلى هذا الأساس 
امت الموْ ات المصرفية دور رئرسيا فى جميع الموارد النقدية للاقتصاد 
الاشترا كي واعادة توزيعها على تل فالقطاعات بصورة #طيطيةو حب 
حاجات الانتاج ومصالح جاهير الشعب » وتعمل هذه ال مؤسسات في تلك 
الدولة وتديرها وتنظمها الميئات العليا لسلمطة الدولة وادارتم! . 

هذا تعتبر الم سساتالمصرفية من أثمالوسائل التى تستعملهاالدولة 
لتعجيل ملية بناء الاشترا كية وتدعيم أوتنمية الاقتصاد الاغتراسكي 


و سين حياة الشعب المادية والثقافية . 
ثانها ‏ تر كيب الجهاز المصرني في الاقتصاديات الاشتراكية: 


قد يكون من المفيد قبل ان نسترسل في دور الجباز المصرفي في 
١5‏ 


الاقتصاديات الاهش_تراكية ان تمرض مسراعاً للهيكيل المدسرفي في تلك 
الاقتصاديات وذلك لالقاء الضوء علالتجارب الاشدراكيه الاخرى التوقد 
تنير السبيل امامنا ونحن نبنى اقتصادنا الاشترا كي . 

يقوم الجهاز المدمرفى في الافتصاديات الاشتراكية على المنظات 
التالية : 

١-ينك‏ الدولة وفروعه المختلفة 1 

وبتكون من ادارة ممكزية وفروع منتششرة في الأفاليم والمرا كز 
والقرى . والبنك وفروعه يتعامل مم قطاع المشروعات ومنظات الدولة 
التلفة وعسك بمحسابانها ور اقب نشاطها ومدى اداثئها لنصيبمافي 
الخطة القومية . 

؟ ‏ تنظفة الادخ _كار: 

وتتكون من ادارة مى كزية وادارات في الاتاليم ل 
بنوك الادخار على مستوى الاقاليم «المحافظة »والهر؟. ز وبنوك الادغار 
موح-ودة في كل منظمة وتوجد مكاتب فرعيه في جيم الاماكن الطامة 
بالمنطقة كالقرى ومكاتب البرد وفي المشرومات والمصانع وفي الادارات 
والمصالح الحكومية وغيرها. 

وبئوك الادخار تمت-بر منشات مصرفية تكون جزءاً من اانظام 
المالليالموحد للدولة ويقع عليها عبء تمليم الشعب الاةتهادوالتوفير و لم 
الوصول الى هذا الهدف عن طريق اشكال عديدة وغتلفة من الثوفير 
واستخدام وسائل اعلام متنوعة . 

والوظيفة الاقتصاديه الاساسية هذه البنوك هى تجميع مدخرات 
السكان كو سيلة من وسائل تر كيز موارد الشعب النقديهوتوجهه! توجبياً 
منظها . وتقوم بنوك الادخار بعنح قرو ض انائية للشعب وتوفير الخدمات 
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المصعرفية له وبذلك فهي تتعامل اساسا مع قطاع الافراد. واستثناء. مع 
يعض المنظيات الصغيرة الى كك ها التعامل 6 بنك الدولة 8 


ثالغا 6 هو "سسة للتأهين: 


متكر هذه الؤسسة التأمين عل الاشخاص والممتلكات وتعقير 
جزءاً من النظام المالي وللءؤسسة ادارة صكزية وطامكائب فرعية في 
الاقاليم والمناطق كا تخضع طا ممليات التأمين الاجنبية . و:ةلخصمهمة 
هذه الموسسة في التأمين على الانتاج الزراعي وبذلك نسل فيوقايةالملكية 
الاشتراكية في التعاونيات اازراعية الى جانب الملكيه الؤدية الى الاعضاء 
التعاو نيين ولغيرجم وكذلك التأمين على تمتلكات الدولةفي يعض الالات . 
والقاعدة'ن الدولةلانثومن على ممتلكاتها لانهاتقومبتخطية المسائو من وفوراتها 
المالية . على انه في الحالات الاستثنائية تقوم المؤسسة بالتامين على بعض 
متلكات الدولة اذاكان ذلك ملائما من الناحية الاقتصادية وتساعدالمو سسه 
كذلك في تنمية الافتصاد القومي بتركيز موارد مالية لخدمة التنميءة 
يضاف الى ذلك اف مثؤ-سة التامير:_ تشترك في الرقابة غلى 
المشروعات العامة ' 

هذه المنظمات الثلاث عثل هيكل الإهاز المسرفي بالمعنى الواسع في 
الاقتصاد الاشتراكي وضع جميعها لوزارة الماليةوتكو ذْجانياً هاممن 
مصادر عويل الخطة القومية والمعروف ان الخطةالماليةآعتمد علىالمصادر 
الرئدسية التالية : 

-١‏ ميزانية الدولة 

خطه الأثيان 
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بلخطة المالية لمشروعات 

وتعمل الخطة المالية الشاملة للدولة على | ماد تناسق متادل بين 
هذه الخماط الثلاث . وحن سوف نقصر اهنامنا على بنك الدولة حيث 
يعتير اللهمم الذي تتجمع فيه الموارد النقدية أالقومية التى تاساب اليه 


من الروافد السابقة الرئيسيه. 
ولابد من الاشارة هتا الى الوظائف الرئيسية ل:ك الدولة القي 
كن محديدها ما بلى : 


-١‏ لجميع اللوارد النقدية ااحرة في الاقتصاد القومي ياسرهءذلك 
انه ان تتر كز فيه جميع الوسائل النقدية فجميع المشروءات والمنظمات 
والطيئات ترتبط بالبنك ومسك حسااتها به يجب اف نظهر مصروفاتها 
وابراداما . في ذلك الحساب . 

 "‏ منح الاثمان لفرو ع الاقتصاد القومي الختلفة سواء أكان 
الأنان قد الاج ار طاز الاحل ' 

؟- تنظسم النقود المتداولة والرقابسة عليها ووضع الخطه 
اطامة طا. 

1 - عويل تكوكت» رؤوس الام-وال اوالانفاءات 
والرقابة عليها . 

© تنظيم المدفومات الدولية وتنفيذها والرقابة علمه-ا وأدارة 
النقد الاجنبى . 

5 تنظيم الابرادات والمصروفات في الميزا نية العامة . 

-ينضع البنك خطة الانياء . 

4 يقوم الننك بعمل القاصة بين المشروعات بواسطة فروع-ه 
الختلفة وبذلك محد من استخدام النقود . ونتم اغلب هذه العمليات 
بواسطة تغيير الارصدة الدائنة والمديئا لفشروعات المتقاصة دورنف 
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استخدام للنقود . 

هذا هو الميكل العام للجهاز المصرفي في الاقتصاديات الاشتراكية 
على أن هناك اختلانات بين الدول الاشتراكية في تفاصيل هذا الجهاز 
ومهامه وترجع الى الظروف التار يذية الخاصة بكل بإد ٠‏ وليس من مهمتنا 
في هذا البحث أن نتعرض لتلك النظم » ولذلك سوف نتقل للحديث 
عن تنظيم الجواز المصرفي في العراق وستحاول أن للقي درا عل الور 
الذي يمكن أن إضطلع به سواءأ كان ذلك بتدعيم اخطة الاقتصادية 
القومية والوصول الى الاهداف المرسومه الى بالرقابه على المك-مروعات 
الهامه مماونتها في تحقيق هذه الاهداف . 


ثالثا ‏ دور الجهاز المصرني وتنظيمه ئي للفترة الانتقالية 


لما كان التنظيم المصسرفي في العراق حسب تركيبه الذي اشسمرنا اليه 
1 شر عرة ررك تار ححية قتف | هذه الم 2ل هرا ع عل التلاء 
لاشتراكية لذلك قد يكون من العسير احداث تغيير جذري في هي كل 
0 المدر في وفي الدور الذى يضطط لع به كل قسم من أقسامه في الوقت 
الحاضر ء ذلك ان الاء كه 0 ان تبقى على قطاع خاص في عض 
الوان النشاط الاقتصادى والنث المتعاملين مع البنوك الخاضعة للؤسسة 
المصارف سواء أ كانوا افراداً ام مشروعات قد درجوا على التعامل ‏ مع 
بنك معين يتبع فى التعامل٠عهم‏ اسابا خاضا لنالكنتغيير ركيت التتوك 
واعطائها مهأم جديدة تتمثى مع حاحات الاقتصاد :الاش تراك حب ان 
ثم تدر ييا يطريقة عكن البذوك والمتعاملين معما من الانتقال من الق 
والاساليب الرأسمالية الى القيم والاساليب الاث-تراكيه في بسر ودون 
هزات غير صغوب فيها 
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وكذلك الال فما يتملق بالبتك المركري فقد بكوث من العسير 
في الوقت الحاضر أن يضطلع بالأعباء الموكولة الى بنوك الدولة فيالانظمه 
الأشترًا كيه فأمشاك سانا تٌالمشروعات والملظيات ومن<» الاثيانبتوعيه 
قصير الاجل وطويل الأجل وتتيسمع المشروعات في اداها الافتضمادى 
وتنفيذها للخطة الى غير ذلك ةد يكورت اصراً غريباً عليه وغسير 
مستعد لاداثّه بكفاءة في الاجل القص. ير على الاقل لكل ذلك آثْ نا ان 
تقترح حلا انتقالي) للنظام المصرفي يتمرسفيه على القيام بدوره فياقتصاد 
اشتراكي يتطلب اساليب وفلسفه جديدة وعلى ذلك فسيكون التنظيم 
المقترح لفير انتقالية يعد فههاالجهاز المصرفي للدور الذي يجب 


ان يقوم به . 


لك دري : 


ان ملكية الدولة للبنك المركزي وللاصارف التجارية والمصارف 
الاختصاصية يجمل من اليسير علينا ان نقعرح حلا يوزع الاختصاصات 
وال وليات التي تقوم بها هذه المنظمات . ولاضير من تقسيم الحمل بينهها 
طالًا تطلبت مصاحة الاقتصاد القوبى ذلك خاصة في هذه المرحلة مر:_ 
ماحل البناء الاشترا كي . 

وعلى ذلك يكن ان نتحدث عن مهام البنك المركري في هذه 
الفترة الانتقالية : 


أ د امنا الازوراق التفدرة 


ل اك لكر ي اصدار الاوراقالنقدية و تنظيم النقدالمة.داول 


ليل 


وخطيطه . فالرقابة على النقد ذات طبيمة مخطيطية » ورقوم البنك بوضع 
خطة النقد ويراقب تننفيذها . وهذه الرقابة التخطيطية لانقد المتداول 
تعتبر رقابة ممكزية وريج بان نكون محكةللغاية . ولاريب ان الحكومة 
هي الني تقوم بة مباشرة وهى تعطي التمامات الى البنك المركزي الذي 
يقوم طبقا (نوجيماتها برقابة النقد المباشر . وطبقا الخدمة النقدية 
١‏ يجب ان تكو ذ الابرادات النقديه للسكاذ مساوية لانفاقهم العام . امااذا 
زاد اتفاق السكان على ابرادامهم وجب انقاص. الام._دار . واذا ما حدث 
المكساي اذاماقل انفاق السكان عن ابراداتهم وجب زيادة الاصدار.و جمل 
القول تستطيع الدولة احداث تنمية في النقد المتداول عن طريق مخطيط 
المزانة ووفقا لخطة الاثبات يضع البنك المركزي ذصاماز ماحد فيه 
نسبة النقد الذي سيطرح في التداول فيفترات معينة او النسبةالتي تسحب 
منه ولعيارة اخرى اماد توازن فيالاصدار زداد عقتضاه النقدالمتداول 
او ينقص بِيما في خطة الازانة نحد ارثك زيادة النقد المتداول او نقصه 
ينتج عن الاختلاف بين الابرادات ( الدخول ) النقدية للسكان وبين 
مصر وفامم . وني خطة الاثمان يتوقف فيض النقد المتداول او زيادته 
عل ما بطراً من اختلاف بين القروض الاثعانية ( من نقص او زيادة )وبين 
وار دخطة الاثّات ( من خفض او زيادة للامكانيات المالية لميزانية 
الدولة او السكان) . 
وحجدار ينا ان نوه هذا انه »حكن تحنب و قوع لضخم في النقد 
المتداول اذا ماخطط الاقتصاد مخطيطاً شاءلا وحددت الاسمار فى الخحطة 
ونفذت بدقة . وعندما تتمثى غطة النقد مع الخطة الاقتصادية اله.امة 
للدولة فانه يعكن تدعيم العملة الوطنية واستقرارها . 
كذلك يجبان نكو ف الاسسالتي يقوم عليها نظام الدفع والمقاصة 
هى تقييد مجالات الدفع بالنقد وتوسيم الججالات التي لانم المدفوعاتفيها 
١6‏ 


بالنقرد وعل البنك 1 ركزيٍ بالتماون 53 قط 8 |1 
“شكال اللافوتات ' غير النقد 0 
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لا ان الذتان اسح ين جما سا7 


ك إذ يوفر أ بسط 


والأاية عن :النقاك .لمعا وال بالق /[اطيقصر الاتياق »ولا ات 
*الينك المركزي في الوقت الالى لا يشتطيع الى يقوم إفملية منح الاثمان 
كا سق القول فستقوم هذه المبمة المؤرغسة العامة للاصارف (المضّارف 
التابعة للها ) وك ذلك المصارف الاختصاطيه . 
على ان الدننك ا مركي ل ان يشرف على الاثمان ويراقبه وذلك 
نظراً لاهمية الاثّان فى عوبل التنمية الافتصادية فى الاقتصاد برو الى 
النقدم والاشتراكية كالاقتصاد المراق وه له يعض الملاحظات فيا 
يتعاق بالائمارف 
١ '‏ أمد خطة الاثمان عن طزيق واس او طنة للائمان تضم وزيد 
الاقتصاد روزير المالية وحافط البنك المركزي ورئس ااثرسسة العامة 
للمصارف ورء سا المذوك التدارية والاختصاصية . وهذه الأجنة تعك 
خطة:الاتتان سوزاء أكان طلى ل الاخلن لم بفصينء ا وويقوء البنك المراكري 
.بالاشراف عليها . وجدبر بالذكر انه يشيغي امت تكن اولوياتفي منح 
الائمان ؛ اي ان ثعطي الارلوية للائمان الصناعي والزراء ي اولاوه-ن ثم 
للائمّان التجاري ومءنىهذا يجب # دبد الاثمان 0 (خلف الموظفين 
والممال) والاثهان العقاري ( سلف المصسرف العقاري ) 


ل 


درج العرف في الإلاد الرأسمالية على اقباع اساليب معيفة المرقابة 


١م‎ 


عل الاثمان الذي تقوم به البنوك التجارية ‏ ومن هذه اارقبات مابسعي. 
الركابة الكية والرقابة الكيفية . ويقصد بالرقابة الكية التأثير: عل حجم 
الآئتنات المصري في بجوعسه وذلك لتأدير بالتالي. في مستوى 
النشاط الاقتصادية . 

والمعروف ان حجم الاثمان في الاقتصاد الر أغالل يتوقفعلى حجم 
الاحتياطيات النقدية المتوافرة لدى البنوك ويتوةف كذلك على نسبة 
الاجتباطيات النقدية الى الدوافع التي محدد القانون او المرف . 

ومن هذه الاساليب الني يستخدمها البنلك المركزي للتأثير في حجم 
لادان تقييد سعر امادة الخحمم او مملرات السوق المفتوحةكذلك 
تستخدم البنوك تأثير ها الادني في اقناع البنو ك باتباع السياسة التيتراها 
وتعديل نسب الاحتياطي القانويي الى غير ذلك . 

كذلك فلرقابة الكيفية اتباشر اذا ما اراد البنك تشجيع اقراض 
معين باعطاء المنوك امتياز خاص لتشجيم 'نمية قطاع معين من قطاءات 
الاقتصاد القتوي : 

والواقع ان هذه الصورة من الرقابة الكثية والكيفية لاتمنةيم في 
اقتصاد مخطط . فالحطةالاقتصادية تو زءالمواردالبشرية والمادية وتخصصها 
على الاستخدامات المستهدنة » وتوضم الخطه المالية لتمويل المشروعات 
بشكل يتلاوم مع اهداف هذه اطة المادية وتحقيقها . وخطة الائيان 
جزء من اخطة المالية تعد بواسطة سلطات التتخطيط بالاشتراك مسع 
البنك المركزى والمؤسسات المالية الاخرى التي محدئنا عنها . والخطة 
قانون مازم للمشروعات والمنظات والمئوسسات في الاقتصاد الاشتراكي » 
فرقابة الينك المركر ي على الاثمان اذن وعلى الاجهزة التي تقوم به تعتير 
رقابة مباشرة تنبع عن طبيمةالنظام الاشيراي المخطط نفسه» في ليست 
في حاجة الى مثل هذه الاساليب ال رأسمالية لمباشرة مبمتها . 

١64غ‎ 


تنظ المذفوعات الدولية والتجارة اللخارجية : 


مل البّنك المركرَي ا يوفر نظاماً دوليا التدفوءات » ويراقبه. 
“العملات الاجننية » والممروف ان الدولة لذينا متتكر الجانب الاكبر من 
“التجارة الحارجية . فالدوائر والشركات الثابعة لاؤسسة العامة للتجارة 
-جيعها مملركة للدولة وندار بواشطتها . كا تملك الذولةالجانبالأكبر والاهم 
..منتجارة التصدير »كتصديرالتمور وبعض المنتجاتالؤراعية والحيوانية 
.وبءض المنتجات الصناعيةكالسمنت. وهذه الملكية والسيطرة على القطاع 

الخارجي توفر الجاية لاسوق الحلية وثقيه كذلك من مبادىء الاقتصاد 
-الرأسمالي . ويئرتب على هذه السيطرة على التجارة الحارجية احتكار 
“الدولة للصرف الاجنى وبذلك ينركر التحويل الخارجي او النقدالاجنيى 
في يد الدولة . 

وتعتبر السيطرة على التجارة الحارجية والارصهة الاجنبية ذات 

“«ارية قصوى بالنسبة للدول الاخذة باسباب النم وكجمهوريتناء فقسد 
نث التجارة الحارجية ولاازال اداة لانسياب الدخل من الدول المتخلفة 
:“الى الدول الرأمعالية الاستماريه وكذلك سبياً في افقار الدول المتخلفة 
«التي كانت مستعمرةاوفي - المستعمرة فبالرقابةعلى التصدير والاستيراد 
.يتس للدول الاخذة في النمو الافادة من التجارة الخارجية في تطوير 
«اقتصادها ومنع استقلاطا من جانب الرأسماليين الاجانب . 
والسيطرة على التجارة المارجية والنق 4 الاجنى يتيح للبنك 
المركزي الاضطلاع بالوظائف التالية : 

١‏ ان يشترك البنك في رمم خطة التجارة وخطة النقد الاجنبىي 

كج إراقب تنفيذها وساعد في توفير العملات الاحنبية . 
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) *)يقو بو بل م سيسات : التجا ااه يقدم ولي 
الا ال ل 0 
5-0 60 داق هو ارد الائتبإن الاجننى وجمليات إلصرف . 
1 0 ً قوم بوضع وتحديد اسبعار الصرف الاجنبية وإطبيعةالحال. 
١‏ داعي ف ذلك اتفاقية صندوق, النقد الدولى , 
0 ( يقوم بل: تنظيم. السك عم الدول الاجنبية والرتابة عليها . 
(<)يوقر نوع من الرقابة على نشاط سوق الاوراق المالية . 
(7)شترك مع اجهزه التجارةفي الاك الل الاستفادةالقمو ىه 
2 «مذاً تقسيم العمل الدولى مراعيا في ذلك أحمية المع طللهة 
التنمية الاقتصادية . 
ات التجارة الارجية تلعب دوراً هاما في تدعسم اططة 
الاقتصادية إلعامه ذأن تمل البنك ان يودي دوراً هاما في تأمين حصيلة 
الصادرات للنشئات الصناعية يضاف الى ذلك ان انك يجب ان يعمل. 
على زيادة الصادرات عن الاستيرادات حَتَى توفر البلاد ما يسك حاجتها من 
المملات الاجنبية ذلك اذ وجود احتياطي من العملات الأجنبيئة 
يحمي الاقتصاذ الاشترا 'ي من أثر منافسة التقدم التجاري ا رأسمالى 
ولضمن كذلك المصول على الاحتياجات العاجلة من الصادرات 2 داتى م 
1 د حسبان واضعي اللخطة . 


1١6 


اا نس لسرم 


عادة م لبك انليآرجية , 
3 تار البجادة القارجية: 5 َ ) 
ٌْ التعجارة 0 والاكتماد الأمتراي هي 2 قسوو د ين ا 
شام هو الملاقات الاقتصادية ة.البدو لية للدول الاشيرا عراكية الذي يتضمن, 
فضلا عن هذا قسمين 1 آخرين . م العلانات الاقتصادية ما لين الدول, 
الاشتراكية والملاقات آلاة تصادية بين الدول الاتراكية والدول الإخرىً 
واء الرأسمالية امتقدمة امم النامية .' : 4 
ان احتكار الدولة لاتجارة المارجية في الاقتصاد الاشترالق_ على 
«الاساوب الخاص الذي تدير به الدولة الاشتراكية فر عاو قطاع التجارة 
“الارحية بأعتياره هو وحدة الاساوب الذي يضمن مسامة هذا الفرع على 
«افضل و بمكن في تك النمو المخطط والمتناسب للاقتصاد القوى . 
.و يفسجم ادتكار التدارة الحارجية انسجاماً تاماً ملع ذلك المبدا الشبير 
من مادىء التتخطيط الاشتراكي وادارة الاقتصاد القوى 
رن عل ا حكن الدولة لان عراكية للتجارة يي عدد من 
“الامور اهمها مايل : 
اولا ‏ فصل التحارة الحارجي.ة ع نكل من الانتاج والتجارة 
١‏ الحارجية ويساعد هذاالفصل مع وجود حدود واضة للمهام وللمسؤوليات 
في زيادة فعالية النشاط في بد مث سسات التحارة الحارجية واعتبارها في 
اللطرف الوحيد الذي يتعامل مم المشروعات المنتجة ومع مثؤصسات 


11 


التجارة الداخلية فىكل مابتماق يممليات الاستيراد من شأنه مكهة. 
التجارة المارجيسة مر: احداث الأثيرها الاتجابي كاملاعل ماله . 
الممروعات والموسمات . 

ثاني - موكزية خطيط التجارة المارجية فنظراً الى ان هذه . 
التجارة هى جزء متكامل مر:: الخطة الاقتصاديه القومية الهاملة التي 
لسنهدف تنمية الاقتصاد القوي الاشتزا ي خذاً في الاهتناناحتياجات . 
ممتلف فروعه اؤ قطاداته وامكانياتها انث الاصى يتطلب انخاذ قرارات ‏ 
صموكزية فيا يتملق بالمسائل 'الجوهرية في خطط 'الم_ادرات والواردات 
وكذلك في خطة التمويل المارجي وخطط النقل وغيره من الخدمات 
وأخيراً في برا الشراء والبيع بحسب البلاد الأجنبية . 

ثالًا - م حكزية تحديد أهداف السياسة الحارجية وتستدعي_ 
هذه المركزيه ما هذه الأهداف من أميسة كبرى في التنمية المخططة- 
والمتناسبة للاقنصاد القوى واستمرار تطوير قواه الااتاجية » وهي _ 
تنمية وتطوير تنكفل اللخطة الاقتصاديه القومية ااشاملة بتحقيقها . ومن 
هنا كانت ضرورة التحديد المركزى لأهداف السياسة التجاربة مرادفة 
عام لضرورة التخطيط المركزي لاتجارة الخطارجية 

رابع حاصيكزية الادارة والبت ,في المسائل الموهرية المتعلقة 
عباشرة حمليات التجارة الخارجية بواسطة هيئة واحدة مسؤولة مسؤلية 
كاملة وتتملق هذه المركزية عايأتي : 
١ (‏ )أختار ال ف ادر في هذه العمليات وفقا لمبدأ نحقيق أقصى 
* :- مساهمة ممكنة فى تنمية:الاقتصاد اتقو مي وكذلك اقتصاديات 

الدول الاشترا كية الاخرى وعراءاة كاملة لمقتضيات السياشة- 

التحررية المقررة . ْ : 
(ت ) محديد اله روط الأسناسية 'لعقود البيع والشراء وخاصية بالنسبة الى.. 
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الأمتياق تروط التسليم والاقع . 
)2 آختيا ر انتب طرق التتوارة وأخظترها ' 3 

عمليات التجارة اارْجية ...7 

ان الهاء امتكار القجارة المارجْية وظائف ايجاببه ككغيرة 
أغربا مايلي : 

أولا - وضم ومتالعةسياسة ردي مشاسقة وموحدة 
الدوةالاشتراكية فق 00 لاقتضادية الطار جِية مم كافة الدول. 
الاجنبية يكو من شأنها حقيق ا ا 
الأنتاجية غلى افضل نحو ممكان 

ثاني ‏ المساهمة في اقامة علافات اقتمادية وثيقه مم الدوله 
الاهترا كية الاخرى وحقيق التعاون الاقتص ادي الاخوي 
والمساعدة المثمادة فيا بيولا ولفهيم 'قسيم العمل الدولي. 
الاشترا كي 

ثالا- وضا.ع خطط الصادرات والاسنيرادات وخطط التحويل. 
المارجي والنقل عراماة الترامات الدولة مهاه الدول الاشترا كية الاخرى. 


فنا لتق اللرب لل 


والعالم الخارجي وتفصيل أهداف التجارة المارجية التي يتمين الن 
توضع هذه الخطط من أجل قيقها وتحديد الادوات والوس_ائل 
الاقتصادية الكفيلة بتئحة.ق هد الأ عدا ع سن ع ل 
وتقييم طريقة عملها . 

رابم) - تعيين المؤسسات التي عكانها ممارسة عمليات التجارة 
الحارجية بصفة مماشرة وتحديد أطرق نشاطها وضمان وحدة والسجام 
اعمالها الى الى الاسراق الخاردية . 

خامساً ‏ تركيز متحصلات لدوله من العملات الاجنبية وتوزاءها 
على من يلتاحها من السلطات والفرو ع الا.تاجية والمشروعات الفردية 

ال 


في الداخل وكذا وضع القواعد والاء .امج التي يي #2 ب عل. هذه ,سات 
الا إوهى لصدد مياشيرة نشاط ا ها ودر ف يحقوقها ورا 35 م 
درن انان الستقلاطا لتنا كّ و لك المالية . ل 
عاضا رقابة. الاسواق الاجنبية لوليا وا كتعاف انمامتها 

در 4 نطورات الانتاج والعلاقات الا تصادبة بة والاوضاع امال 3 ف 
الإفتصاديات الاجندية ذات الأممية بالزسة الى البحارة كر 
القوبي تضم هله الدراسة وذلك ااتحايلالاء سن اابغمر ور لأقابِ 3 
مسياسة ,اقيضادية ران به سلبمة جاه الاق صانيات شار 000 

56 تاحية الروابط الانتصاد إةذت الفائدة الأقيادلة مم لدول, 
ارا اعالية المتقدمة ةلأسا بدن المساواة الك مله للكافة الاطراف الأساهمة 
في تقسيم العمل الدولي في اأندود افي مخدم فيها هل النقسيم تاة رسا 
0 القرري الاشتراى ولطوير قواه الانتاجيه | 

ثامناً ‏ اقامة علاقات اقتصادرة وثيقة مع الاول النامية والعمن عل 
مساعدم! على انشاء صناعة وطنية مسقل فيها اساسا لاغنى عنه لتحقيق 
تقدمها الافتصادي 5 

وجدبر بالذك ر اف هذه المهام كلها لأحتكار التجارة المارجية 
مترابطه ومتكا ملة مع لعضها وتكون وحدة واحدة وطذاناه لمكن 
الفصل فما بينه! والتركيز على بعض المهام دوق غيرها. ان التحقيقالمشترك 
أهام الا حتكار كلها وفي الوقت نفسه هو وحس اله الكفيل بادراك الغاية 
التكاملة لمآ احتكار الدولة الاشتراكية لاشاط التعجاري اهار ج, ي )١(‏ 

وهناك عدة شروط لابد من توافرها <تى عكن لادولة ان محتكر 
التجارة الخارجية للاقتصاد القومي وأمم هذه ااشروط هي : 


هذ 1206 سوزءعه8 4ه غ1معم عط : زولا عمدم1 (1) 
(153- -152) مم 1965 تإدس مم ون وونلوك50 و 
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ار ٠‏ إولا القضاء على كافة المشروعات. والوكلات “التجار يه الأسمالية + 
5 7 عارش التجارة الخارجية بفيّ ظل النظام المتهارة 1 عه , 1ىب. 


٠‏ ف ثانها نابناء إُىخاق م ؤشفات اشتراكية جدندة موقي 
بعم ارات التحارة الخار جِية للاق:صاد القوى مد انما 
:2 لقت تنظيم: او “قامك ة إدارة “و كفل هل: كزين م التجارة 
الخاردابه ف نطاق الدولة الاشتراكية 0 . 

ل كر ةا 0 احتكار الدلذلة :+ 
الأشتنا كي ةالتجارة الخازحية من قي قعدذ كبر من الفوائد الموضوغية:! 
للاةتضاذ ار القوئى الاشتزا 85 : لكن*' حب التنميه الى ازتت هذه الأوائن:” 
لاتتحةق تلقائياً وميكاني؟ تجرد وجود الاتكار بل ان الاص شعي 
في الطشيقة"اجتهاد كافة المدريين والعاملين فيهيئٌات التدارة الخارجية عل 
ع مستويأمها وميم المت و'صل للاشتعادة مر وجود الاحذكار” 
وممارستهم لكفاح دو متواصل من اجل التحقيق الفعبي للفوائد التي ' 
45 ن الحصول عليها .ن خلال هذا الاحتكار . ازل اح كار الا 
الخارجية لايعدو اف يكوف اداة فنية اقتصادية صالحة لتحقيق ء_دد من 
«المزايا الموضوعية للاةتصاد الاشترا ع مثلها في ذلك مثل ادوات فنية 

اقتصادة اخرى كثيرة ؟التخطيط والائمان والاجور وغيرها . لكن 
ذلك لامكن ان م على الأطلاق مالم لستخدم هذه الادوات بركفاءة 
-ومقدرة تامتين من جانب القاعين على توجيه الاقتصاد القوى وتسييره . 
ومن الممكن اجال الفوائد الموضوعية لأحتكار التحارةالخارجية 

هما لي :- 
اولا يتيح احتكا ر التجارة الخارجية للدولة الاشتراكية في أي 
.وقت “ربدء معرفة المركز التحاري للاقتصاد القوى مجاه العالم الخار جي 


كك 


ككل وكذلك بالننية ال ىكل 'دولة على حدة معرفة كاضالة ما يضهل من. 
مهمة وضع سياسة للتنجارة الشارخية واجراء 'التعديلات المنابة فوا 
ضوء التغيرات التي مث فى الاوؤضاع الافتصادية سواه الداخلية ام. 
الخارجية 

ثانياً ‏ يساهد الاحتكار في اعمال مخطيط التجارة الحارجية و تجمل. 
من الممكن تشكيل هيكلرا حجمبا بالكيفية التي قسامم | كثر من غيرها 
في تنفيذ الخطة الاقتصادية القومية وتيدو اهمية هذه الفائدة يصفة خاصة 
في فترات التصنيم السريع للاقتصاد القوى والاشتراى . اذ يمكن بهو 
عن طريق الاحتكار مخصيص الجزء الا ك_بر من موارد الدولة لاستيراه 

الانتاجية الاساسية اللازمة لعملية التصنيع ٠‏ 

ثالئًاً ‏ يمكن الاحتكار الدولة الاشتراكية من اختيار انسب طرق. 
التصدبر والاستيراد وكذلك افضل اساليب التبادل التجاري في علاقانها 
الاقتصادية مع الدول الرأسمالية أمافي الملاات مع الدول الاشتراكية 
الاخرى فانه تتبع الطرق والاساليب المماشرة بصفة عامة . 

رابعاً - يودي تركيز شراء وبيم سلعة مميئة في جهسة ميكزية 
وإحدة هى مؤسسة التحارة الخارجية الممنية .هذه السلعة الى محقيق عدد 

من الفوائد الختلفة نابعة كلها من المركز القوي الذي تس له المؤسسة 

باعتيارها الجرة الوحيدة في الدول الاشترا كية التي تتعامل خارجي] في 
السامة محل البحث في مجال المادة التجارية مم المشرومات الخاصة التي 
تتعامل معها المؤسسة في الدول الرأسمالية ونتمكن ااوسسة نتيجه لهذا 
المركز من الحصول على افضل شروط الششراء والبيع الممكنة مرى هذه 
المشروعات مثل مخفيضات في اعان الشراء ومزايا متنوعة فيا يتعلق, 
بشروط التسليم ومدته وغير ذلك . : 

خامس] - نظراً الوضخامة العملا تالتجارية القيتقوم مها مث واف 


0 


التجارة الحارجيةفي الاقتصاد الاشتراى من هذه الموسسات تمد من كبر_ 
المفمروءات الغالمية المعتفل بالتجارة الحارجية وهى تتمكين ,ذه الصفة 
ااكثر من ابن مشروع انتاجبي داخل الدولة من الاستفادة من الاوضام. 
المتغيرة بفي الاسواق الرأسجالية المالمية » ومن التأثير في تطور :امجاهات 
هذه الاسواق.وخاصة فيا يتملق بالاثمان بلى النحو الذي .يمود بالفائدة. 
على الا تماد القومي واخيراً من اقتحام اسبواق جديدة قد تبدو احكل. 
مشرورع فردي مر المغر عات المنتئحة للسلعة على حدة اسواقه. 
قلية الاهمية . 

سادسا ‏ يتيح الاحتكار لرسسات التجارة المارجية امكانيات.. 
كبرى فض نفقات نقل السلع سواه المستوردة أع المصدرة وغيرها من. 
النفةات المر تبطة بها وكذلك استخدام وسائل النقل بطريقة رهيدة . 

سايم - تتاح سات النجارة الحارجيه ١‏ كثر من أي مشرو ع, 
فردي امكانيات احسن للقيام بدراسات وتحليلات لاتماهات الاسواق. 
العالمية مما عكنها من زيادة فعالية التجارة الحارجية للاقتصاد الاشتراي 
اذما اعت اس تخدا'م انح هله الدراسات والتحليلات ٠‏ 

ثامناً - يساعد وكيز عمليات التحارة الخار<ية في هس سات خاصة 
على خفيف عدذ العاملين في مجال هذه التجارة وبالتالي تفقات هذا الفررع 
من فرو ع الاقتصاد القوي . 

ا ات لياه كار يه در اللدل 0ل 
ما اذا كان من الافضل قصر ذشاط التحارة الخارجية على مث سات ااتجارة 
المتخصصة ام ,ترك نشاط التجارة الخارجية حراً تبساشيره مختاف 
المؤسسات في القطا عات الاخرى ويتند اارأي الثاني الى حجج ختلفة 
من اهمها ان فصل الانتاج عن التحارة الخارجية وسيب ال كثير ل 
المغنا كل لوحدات الانتاج . فهذه الؤحدات تر ان مو عسات التجارة. 


اح 


١‏ تأخن في الاتباز او علائق أي المأ اعتماتة القريد"! 
لدقيقة لستازمات الاأشاج. وال سملم لساري المكورلة "ان صم 00 
0 00-0 الخَارجية وخدها عغبء اتيزاد كل ما ام للاقتعنادة 
القومي 1 لانت الستلم الوشيطة والاستمار لائدرك يشقل اهما ع امهنا 4 
يعد 


لايع أن مخافظل 3 التوقيت الرمئ المطلؤن* قي استيراد عد م ١‏ 
الام الي دن بترتب عليه عام 0 بكامل طاقتها ا 0 


مره 


يودي * ذلع” دعنك الانتاج : 0 ا اث مو ماك اإتجسارة 
الخار جيةلا تنوفر لد . ماالخرة اوالمعر ف ةالفنة الج يلاتو هلوالا راز الى اكات 08 


ولس الفئة الدقيقة؟ “بتك دام 3 ن الشلع ماضن رقوال:الي لو سات ١‏ 


الانشاج اقل امن قات التجازة الحارغيّة كل القيام بالدغاية-وقداو بق 
منتحاته فى الخارج وايفناً تداعى مو سات الات_اج ان ابتمادهاءن ” 
مباشترة نقاط التذازة الحازتجية ' لايتتاعده ا عن الؤقوف عل اخدث 
“التطورات التكفولوجية في الخارج : : ٍ' ١‏ 

ولكن مهما احدادت حجج الرأي القائل بعدم تركرز التدارة ' 
الخارمية ى رد «تشنات النكاره الخار جا شق له فد الا نا حدق 
“الامتبار ان كثيراً من مشاكل الاستيراد والتصدير التي تفحكر منها 
«مثسسات الانتاج لاثرجم الى فصل الانتاج عن التجارة الخارجية واعا 
مرجع فى الل الاولالى عدم لوصول إعدالى الخ طيط الامثل للتوارة الخارجية 
.والمعدم تزويد قطاعالتجارة الخارجية بسكافةالامكانيات التى تساعدهعلى 
.مماشرة نشاطه عند اعلى مستوى من الكفاية 

وفما ِلي استعراض لاثم 'لاعتبارات الني #دعوتا الى القول بافضلية 
تمركيز نشاط التلحارة الخارجية في مثؤسسات التحارة الخارجية 

١‏ ان مبداً التخصص النوعي الذي اخذنا به لاشك في انه احد 


لذ 


الموا ملى التي ساممت في لطور اانشاط الاقتعادقٌ نلف القطاعات حيث 
انه" "شاعب عن حفن 1 شال الجاف ة: 5و ارون هه ع عل قطاعدواله كر 


وزاقعها توأدةالتهد الام لذذى تعتكيرعخغ رود أاجبتباأ وافتراح: الإلؤل الما ستثة» 
والتف زة و 006 7 قطامات |( اد 1 يدان 
العقن» : 


عئة او الالوارة الدالخليرة .او 
00 06 داخل قطاعات الانتاج تمختاك ارضمت) نواعية المشاكل: 
فلقطاع الززاعة مشاكله اانخصلة به وااني تختاق عأراة* ندا كن"قطاع- 
المنتاعة ومشاكل قاع الصناات" الكيازاية مختاف عن" مشااكل قطاع 
الصنامات اطخدسية ...و هكذا الامر الذي ,دي بنا الى القول بضرورة 
عذم ميل عشا كل قطاع آخر:. 

ان نشاط التحارة الخارجية بوتط به كثيراً م ل ا ا 


الاسوا ق * الخازجية والغوامل “وااتنافشية ١‏ الشائةة ٠ت‏ شغرية 
وتكنولوجية . الخ دراسة الاثار الناحجة عن قيام التكئلات الاقتصاده 
الاقليءية وذرَاسَاتٌ تياسات التجارة الخارجية و الملاترف الاجنى 
لللاة اللتلفة ودراطة. مشاكل كو سل التحارة الخارجَيّة وعتليات 
الافتراض الاجذي مشا اكل النقل البحرى والتأنين وغير ذلك هل 
المشها كل لمق “ل ارالك الام لطبيعة هذه المشا كل ولمقيدها 
يوضحتانية عدم ميل قطاءات الانتاج * عشااكل قط اع التتوارة 
الخارجية ويوضمح ضرورة قيام اجهزة متخصصة لحمل عب» هذه 
المشااكل . 

5 شووع تمليات التحارة الخارجية بين جهات اختص_ راض 
متعدة تنتمي الى قطامات مختلفة يضءف من المقدرة عل التتخطيط السليم 
للتعجارة الخارجية . ان احد الششروط الاساسية للتخطرط الناجح يت.ثل 
في القدرة على تداول مشا كل القطاع في صورة شاملة مترابطة» لذا. لك 

وا 


-خشروع عمليات النجازة الشارجية .بين جهات متهددةةؤما. ينسم عنه دي. 
-عسموبة تحديد حجم الفوائش المتاحة مدير واحتياجات. الاستيراد في 
اطار مترا بط لاإساعد على التخطيط السليم لتجازة. الشاوجية ٠‏ 
ان التحديد السليم لاهداف الاستيرادات اجالا وتفصيلا لصمب. 
“أل يعم عمزل عن بعضها البض :ان محديد اهداف الاستيرادات ه.رل 
حانب جهات متعددة لارساعد على مخطيط الاستيرادات وثرتيبهافي شكل 
أولويات » وكذلك. يضعب محديد اهداف الصمادرات مزل عن بعضها 
“البعض فالكثير من الصادرات ذات طابع تنافسي في استخدام عوامل 
“الانتاجو ايضاً يصعب محديد اهداف الصادرات يمزل اهداف الاستيرادات 
اجالا وتفصيلا . اجالا لان القدرة عل الاستيرادات محخددها امكانيات 
“التصدير . وتفصيلا لان السكثير من ضلع التصدير والاستيرادات ذات 
-علبيعة احلالية . 
لذلك فعدم لوجود جهاز مسئول تثركزر فيه مدرولية تنسيق 
“حمليات التصدبر والاستيراد مخطيطا وتنفيذاً على مستوى الاقتصادالقوى 
. يضعف ولا شك من المقدرة على التخطيط السليم للتحارة الخحسارحية » 
الامى الذي يودي الى اعداد ميزانية نقدية يتغلب عليها طابع المساومة 
عند تحديد تقديراتها ولا تعكس. عاماً امكانيات التصدير واحتياجات 
-الاستيراد ما لا ساعد على محقيق اهداف النتمية . 
© هذا بالاضافة فان تشتيت التحارة الخارجية تصدبراً واستيراه 
دين جبات متعددة متفرقة لا يكن من قياس « كفاءة » قطاع التجارة 
الخارجية بعمنى قوياس العائد الاجّاعى انشاط التجارة الخارجية 9 كوحدة 
. واحدة» أن وجود هذا التشتيت يقصر مفهوم الريح أو العائد على المفهوم 
العادي الذي ينمثل في تحقيق فائض على مستوى الوحدة نتيجة البوسع 
«أسعار اعلى مناسعار إاشراءمثل هذا المفهوميتعارض وقياس « كفاءة » 
كا 


ااتقطام في الاقتصاديات الخقططة مخطيطا املا تلك « االكفاءة © التي 
مني المائد الاجياصي لتهاط القطاع الذي يتمتل في مساهتة المباشرة وغير 
المباشرة في دفع معدل عو الاقتصاد القوى . 

أذ نعاط قطاع التجارة المارجية في الاقتصاد المخطط مخطيطلاً 
شاملا يجب أل تقاس كفاءته -كأى قطاع ‏ يدرجة مساته في تحقيق 
اهداف خطة التنمية الشاملة ٠‏ لذلك فان تركيز عمليات التجارة الارجية 
في مؤسسات واحدة يكن من قياس المائد الاجماعي لنشاط التحارة 
الخارجية استيراداً وتصديراً كنشاط الوحدة الواحدة ويتتمل هذا المائد 
الاجمماعي في محقيق اهداف خطة للتجارة الخارجية كأفداف متكاملة 
مع اهداف خطة التنمية الغاملة . 

ان لشت تمعيم مارت سيور الك زرجية وان المصوة لمحت 
.ومتفرقة باعانته امكانية قياساله_ائد الاجماعي لنشاط قطاع التجارة 
الخارجية إساب التخطيط ( الامثل “6ف 1[هتسة:م0) اثم اركانه 

اف سياسات الاستير اد والتصدير والتحويل الخارجيالمقترحة 
الندقيق اهداف التجارة الخارجية جب ان .راعى فيها الترا بطوالتكامل 
ممثلا رمم السياسة الاستيرادية لبع ضالسلع الاستملاكية ومجبايضاان 
تنقرر في ضوء السياسة الاستيرادية الخاصة ,عستلزمات الانتاجلاصناءات 
المنتحة هذه السلع وايضاً محديد سياسة الاستيراد من بلد معين يبان 
م في ضوه سياسه التعيدير اليه . ويمني ذلك ان محديد سياسةالتحويل 
الخارجي يب ان يراعى مثلا ان يتقرر تحديد حجم المدفومات الجارية 
بالعملات الهرة في وه السياسة التصديرية المستمدفة من بلاد العملات 
الحرة وهكذا 

ازاء هذه الاعتيار ات ذفان شيو ع صمليات التحارة الخارجية بين 
اجهزة متعددة تتبع قطامات#تلفة لامكن من صراءاة التكامل والتناسق 

للك 


بين سب اخدات بالتجارة الطارجيةوالصررف الاجزى يما اضعف.من فعاأمامواة 
وبااتالى قد تقصر من ممه الظر وف الاقةصادة لتيدة.ق اع_بدافة رخطة.' 


الشوارة اطار حنة 0 


عه 


ال هينم :تسيب امل في الأسواق بالعالمية بينر و حداتٌ ذابت 'طابع 
احتكاري في الاقتصاديات ا رأجالية تشيظر الشركات الاجتكاريةإإعامرة , 
عل مجارتها دعي ٠وفي‏ البلاذ الاشترا كية ا وعات التحارقي؛ 
الخارجية المكومية الضنخمة على كارتا لجار <ية, وازاى. هذه الاوضاع 
السائدة في الا-واق الخارجية فاله. يتحكم كركيز التجارة الخارجي-ة في 
أجهزة م:خمصة ضخمة تقف على قدم المساواة مع الاطراف. المتعاملة في 
الاسواق الءالمية مما يمكنها من عقد الصفقات بأُحسن الشروط وأفضلها 
هذا بالاضافة نان كبر حجم القدارة الكبيرة أقدر على مثاإمة الاسعار 
المالمية وبالثالى يعكنها الا-تيراد او التصدبر في أذسب الأوتات وبأفضل 
الاسعار . 
١-.رؤدي‏ تشتيت الاستيراد بين <هات متعددة الى عدم اء-كاءية 
فيام سياسة واضحة الممالم من تنظم الخخزون على مستوى الاقتصاد 
القومي ؛ ولا يخفى ما لعدم تنظيم المخرون على «ستوى الاقتاد رمي 
10 سيكئة ؛ فقد يحدث ١<يا‏ نان بزيد ال رون على مسةتوىالاقتصاد 
القومي من آثار سيئة » فقد يحدث أحيا:. ان يزيد المخزون عن النسبة 
المفر وض الاحتفاظ مما الأم الذي يمنى زيادة فى اعباء الاستيراد وبالثالى. 
زيادة الضغط على ميزان المدفوعات كذلك مان الاحتفاظ #خزون اكبر 
يودي الى تحمل تفقات ا كبر لامبرر لها . وقد يحدث احيانا ان يشقص 
المذزون من لعض مس:ازمات الانتاج عن النسية المفروض صراعاتم! با 
لاحقق التشغيل ا!-كامل لطاقات بمض الصناعات الأمى الذي قد يدي الى 
استكال النقص في مستلزمات الانتاج عن طررق الاسثيراد في اوقات غير 
م5١‏ 


مناسية مماقد .ؤدي الى استكال النقصس في م تازمات الانتاج عن طرق 
الاستيرادق اوقات غير مناسيةما قد يؤدي الى رفم كلغة الانشاج لار تفاع 
اسعار الاستيراد في مدل هلده الاروف 1 

جرى غرف ارت قتح الشركات الاجنبية المصدرة شركات 
الاستيراد الحلية السكبير ة وكالاتها و#صل شركات الاستيراد مقابل ذلك 
على العم ولا تالتجارية المقررة طيقاً لاعرف التداري و لكن نشت التجارة 
الذارجية بينجهات متعددة بيترتب عليها عزوف الشركات الأجنبية المصدرة 
عن منح وكالابالشر عاك الاسترادو 0 هذه الشركات الى الشاء مكاتب 
فنمة لما داخلالبلد للقيام باعمال الوكلاء ويذلك يضيع على الاقتصادالقو مي 
مورد هام من العملات الرة يتمثل في العمولات التجارية . 


رابعا -قصرنشاط (إتجارة اندارجية على النجارةالخار جية: 


ل على ماسيق ذكره من ضرورة قصر نشاط التحارة الخارجية 
ع أجهزة متخمرصة ذان ذلك متضودن 56 ضرورة اسديعاد اي تقشاط 
غير التحجارة الخارجية تقوم 44 ذركات التد-ارة الخارجيه وذلك لوصول 
هذه الشركات الى مستوى عالي من الكفاية في أداء نهاطما ٠‏ 

ان الدوافع التي تدفع شركات النجارة كارح الك ملريسة اي 
نشاط اخرى غير التجارة الحارجية كالقيام مثلا باعمال :تملق بالتجارة 
الداخلية تكن أساس) في السعي وراء محقيق الأرباح ولو أدى ذلك الى 
انكاش التعامل مع اسواق التصدير القائمة او تراخي ةا كات 
أسواق جديدة في الخار ج . ويرنا ذلك الى القول بغرورة اعتبار 
تهقيق شركات التجارة الخارجية لأهدافها المحددة في خطة التجسارة 
اليذارجية معياراً أساسيا يستند اليه لحاسبة هذه الشركات وتقييم نشاطها 


كد 


حاء الك لأ تخصص الأسلعى بين شركدات التجارةالخار جية 


لماكانت التحارة الخارجية تتناول عدة مئات من السلع وولف 
منحيث طبيءنها وخصائصها وطرق تسويقها والأسواق التي نستورد منها 
او تصدر المها فانه من الأعضل تقسيم هذه السلع الى ي#ومات إستند في 
تصنيعها الى توافر صغات وخصائص م:د.انسة او متقاربة وعلى ازنت 
تتخمص كل شركة مر :_ ثركات التتحارة الخارجية في #وعة سلمئة او 
ان اميه لسرا نظ مول صانا اللسيي من خارك صبركزت 
التجارةالخارجية مكنهامن اعرف السلم عل اللاصائص الاقيقة ومواصفات 
السلع حل صعها وبالنالى لايكون هناك محل لشكوى ٠ؤسسات‏ 
الانتاج الخ صة إعدم توافر الخبرة او المعرقة الفنية للسلع التي تنتجبا 
او أ :تخدمها شركات الانتاج لدى شركات التجارة الخارجية التي تقوم 
بتصدرها او استيرادها . 

وبالاضافة الى الخصص الساعي بين شر كات التدارة الخارجية 
فانه داخل الشركة الواحدة عكن ان يقوم تنظيمها الداخلي على أس_اس 
التخصص الجغرافيعءنى ان بتتخصص كل قم من الأقسام الفنيةالداخلية 
في التعامل مع منطقة جغرافيةمعينة وهذا يتيح الفرصة الشركة لواحدة 
من الالمام بظار وف تسويق الساعة او المجموعة السلءية محل مخصصها فى 
لف الأ راق اأخار حة والدعاقد بانضل الأسعار” 

هذا وتجدر الاشارة الى انه لما كان تكل شركة يمكن لها ارنف 
تتعامل مع تلف الامن والبلاد في الخارج تآن ذلك لابمني ان يكون 
لكل شركة مكات #ارية في #تلف المناطق واعا تنظم المكائب 
التحارية في ااخار ج بحيث نحكون تابعة لم سسة التحارة الخارجية ولا 
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تشبع شركةٌ معيئة بالذات وحتى تككون فى خدمة فركات التجارةالخار جية 


سادسا -ايجاد الصيغة التنظيمية الملاعمة لتنسيق نشاط قطاع 


اق قصور نشاط التجارة الخار جية على مو س سات الذحارة الخارجية 
وءدها يم غرورة تنسيق أشاط قطاع التجارة الخارجية مع باقي اوحه 
نشاط القطاع الاخرى . ولذلك فانه من الأعمية مكافك محديد الصيغة 
الننظيمية الملاعة لتحقيق هذا التنسيق وخاص_ة مع قطاعات الانتاج . 
ولاورصول الى تلك الصيعة الننظيمية الملاعة يعوب ان يؤخد ف الاعت.ار 
ان هذه الصيغة تمكس بشكل عام جانباً من حانب الاطار التنظيمى العام 
الذي بينم تساسل ماحل واعداد خطة التنميةالشاملة على المستوى القطاعى 
بين متلف الأجبزة والمستويات التنظيمية بينها بشكل تؤلف وما الخطط 
الحزثية حمتمعة خطة التحارة الذارهية المتكاملة : 

ووفقا لما سدق يحب الاحاطلة في الخطط المزئية بالعمليات 
الافتصادية التالية : 

١‏ حركة البضائع التي تتضمن من الناحية الداخلية ء_لافة المنتج 
بالمصدر وعلاقة المدئورة بالمستهلك وهن النا حية الذار حية التمدير 
والاستيراد الفمليين . 

رامين حركة السلع بالخطط الزئية الثالية : (؟) 


)١(‏ محلة الاقتصاد السورية المدد ه؟ تشرين 1954 مقال تخطيط 
التحارة الخارجية لادكةور مفيد حامى ( ص ٠‏ ) . 
امف 


5--- 


خطة المنتج المصدر ؛: وهى 0 علاقة الودات الأنتاحية مع 
مو سسات التجارة الخارجية . 

خطة المستورد المستهلك : وهى نحدد ع-لاقة مث سسات التجارة 
الخارجية بالوحدات الانتاجية ومئسسات التجارة الداخلية . 
خطة سلعة اد وهى حدد علاقة مؤوسسات التحارة الخارجية 
بالملدان الاجنبية 

خطة بلد ساءة ‏ وهى التى #دد علاقة النلدان الا<نبية و سسات 
الثحارة الخارجية . 

خطة العمليات الثلاثية : اي الاسثيراذ واعاذة التصدير . 

خطة الاستيراد بقصد الاستصناع واعادة التصدير . 


له حركة الذقد من النا حيةالخار جية بالعملات الادنبية ومنالناحية 


الداخلية بالعملات الحلية وتدخل حركة النقد في الخطط الإزئيةالتالية: 


- | 


افا امم 


1 
كك 
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خطة الموارد من العملات الناشئة عن الصادرات السلعية . 

خطة الموارد من العملات الناشئة عر الخدمات المقدمة للعالم 

الخارجى . 

خطة الاحتياجات هن العملات الأجنبية . 

الاستيرادات المنظورة وغير المنظورة . 

حركة الذقل : وتدخل في خطة نقل التجارة الخارحية . 

4- قويل التحارة الخارجية وتدخل في الخطط اطرئية التالية : 

خطة الاستهار 

خطة النفةات الادارية أو سسات التحارة الشارحية . 

خطة توظيف ارح واسةخدامه في مثؤسسات النجارة الخارجيةاذا 

كان هناك ربح مسموح به لدى اموس سات . 

خطة الموجودات والقر وض في مثوسسات التجارة الخارجية . 
هن 


ُوظيف اليد العاملة ومدخل في الخطط الجرثية التالية ؛ 
خطة الاستخدام في َع سسات التحارة الخارجية . 


ب - خطة التنظم الفنى والتأهيل المهني في مث سساث التجارة الارجية 


التماوت رين “أجهزة للتجَارة اكذازجة وللفتاعة في غتطيط 


للتجارة انار جية : 


ال وضع ادس صديحة للتعاوث بين موٌسسات التحارة الخارجية 
والوحدات الانتاجية يعتبر امراً أساسياً في لخطيط التجارة الخارجية في 
وقتنا الحاضر فالتطور السريع لمؤامل الاتاج في العالم يفرض على 
الانتاج اميا كثر فا كثر ا يأخذ بمينالاءتبار ججيع الحوافزوالدوافم 
الثنائية من الاسواق الخارجية وان يتغل ه اله الدوافم والموافز في 
تطو ير عوامل الانتاج اللي . 

ان الهدف الأساسى من اشراك الصناعة في مخطيط التجدارة 
الخارحية هو . 

ا وضم مفهوم مشترك حول نشاطي الاستيراد والتصيدير لفترة 
طويلة دن الزمن بالعلاقة م (طورات الاسواق الله_ارجية وذلك عدف 
استغلال جيم المجوم الاحتياطية المتوفرة في اليلاد . 

؟ الوحيك المهام بين قطاعي التحارة الذارجية والصناعة في حة-بلي 
الاختراد والتصدرير وئق هده المياديء عكن وضع دس لاثعاونالعلي 
والامبجي دين قطاعي التحارة الخارحية والصناعة 0 

ونذتقلالآن الى مسألةالتعاوف بين أجهزة التجارةالخار حي ةالعرافية 
فى اعذأه خطة التتحارة الدارسوية طويلة الأجل .. 


رفن 


من الواضح ان وضع برامج اللسرك مويل 7 1ت المكااة 
الخارجية العراقيةوالو<دات الصناعية الج في ندخل ضمر:_ القطاع العام 
يمكن ان يكون الاسلوب الافضل لتحقيق عدا ف التعاون بين قطاعي 
التجارة الخارجية والصناعة وبعساعدة برامج التسويق المشتركة حكن 
مخطيطالانتاج وعلافته بالنوعيةوالمستوىالتكتيكي والكياتوالتوقيت 
مع صر اعأة حاجاتالسوق الحلية والاسوا قالاجنبية وا نطلاقامن مقار :ةالتكاليف 
المحلية والاسواق الاجنبية وانطلاقاً من مقارنة النكاليف الحلية عستوى 
الاسعار ني الأسواقالاجنبية مكن! ازا القرارات المناسبة حول تعديل التصاميم 
وتكنولوجيا الانتاج وفق المستويات العالمية وبرنامج التسويق دده 
سملا العلاقات ال:.ادلة بين التجارة الخارجيسة والانتاج ويكون بذلك 
حلقة الوصل بين التخطيط الجغرافي لاتجارة الخارجية وما يستتبع ذلك 
7 ن مهام في الخطط اجر زئية ة للانتاج ولذلك بعتبر برناممج التسوي قا مشترك 
ع ع لتعزيز فعالية المزامة للانتاج المعد لاتصدير في الاسواق 
الاجذبية . 
ان وضع برامج ج مشتركة للاستيراد يءتير شكلا آخر من اشكال 
التعاونث بين قطاعي التجارة الذارجية والصذاعة لدى اعداد خطة التجارة 
الخارجية . وهذه البرامج لانشتمل في الضرو رة ججيسع السلع السدر رادة 
واعا كن ان نقتصر على الاستيرادات التي تتميز عو اصفاءما الفنيةالمعقدة 
وتلعب دوراً اساسياً في تقدم لعض الفرو ع الاقتصادبة كالالاتوالمعدات 
الأجيرة السة ويس الكانات الأساسة” 
لاشك اذ التعاون في ميد'ذ البحث عن الاحتياحات والاسواق 
لعتبر شرطاً مها لتحقيق تماوت فمال في مخطيط التجارة الخارجية . 
فتنظيم مثل هذه التعاون بين القطاعين في ميدان البحث والدراسة يساعد 
لل 


على تكو إن مفهوم صحيح عن تطور التحارة الخارجية في المستقبل كما 
إسهل ملية اعادة البرامج والخطط والعقود ففي الوقت الذي تبحث فيه 
0 ة الصناعة انحجاهات تطور التة-دم المامي والنكنيكي واثره على تطور 
الاحتياجات . وكذلك مثال كلفة الانتاج وعلاقته بالمستوى المالمي 
والشروط الءالمية في حقل تنظيم النسوبق والتغليف والئة_ل والدماية » 
:بحث أجهزة التجارة الخارجية بالمقابل وقب لكل شيء ال#اهات تطور 
اسواق السلع الغالمية والأسو اق الاقليمية ويم التعاوف بيرت قطاعي 
التدارة الخارجية والصناعة ايضا لدى اعداد الخطط السنوية للتجارة 
الخارجية . والمهمة الموضوعة امام اجهزة القطاعين في هذه المالة وقبل 
كل شيء تحديد المنتدات المعدة لاتصدير والاستيراد في الخطة اخ-ذبن 
بعين الاعقبار لعض المباديء كال محية و محسين ادو زيع الجغر افي للاسثيراد 


والوُصدير 0 وزع الاستيراد والتم.د بر على ماحل رلم سنو يةاوشهرية 
تطور اجهزة التجارة اللخارجية : 


ظلت التجارة الخارجية العراقية في ظسل السيطرة الاستعوارية 
طفيلي) متكره الرأسوالية الاجنبية ماماً. كانث الصادرات تكادتحصر في 
الور والم.وب الذي تتولاه بيوت تصدير اجنبية كشركةاب_ در ووير 
الانطيزية عوطا البنوك الاجنبية القائمة وفي مقديم ما البنك ااشرقي 
والبنك العماني وبنك زلة بينها كانت الواردات خَليطامن السلع المصنوعة 
الاستملاكية وبعض المواد الام وقليل من الآلات وكانت النجارة 
الخارجية تنءقد تصدبراً واستيراداً مع بريطانيا اولاتم مع بقية العام 
بعد ذلك ولقد ورث قطاع التجارةالخارجية المومم وكالاتوشركات 
لاتصدر والاستيراد لا حصر طا تتفاوت <ها من الشر كات الاحتكارية 

وو 


الكبرى الى الوكالات الصغيرة والمكاتب التي تفوم على أشاط عدد دود 
مسن الوسطاء والسامسرة الاجانب والعراقيين . فلماتم التأميم 0 
شركات عديدة في قطاع التجارة اخارجية تتناول 2 الررائة اعمال” 
تتنوع من التصدير والاستيراد الى التوزيع الداخلي الى المقاولات و<تى 
الانتاج ولقد ظات. هذه الشركات خاضءة لاشراف المؤسسة العامة 
للتجارة ويمكن الول هذا باف اهور المؤسسة العامة للتجارة كاذ اول 
خطوة على طر وق تخطيط التجارة اارجية . 

وعلى الرغم من مخصص المثرسسات والشركات التابمة لا سسةالعامة 
للتحارة فى مليات التجارة اانخارجية فان عمليات الاسة- يراد استءرت 
تثولاها جهات مختلفة وهى : 

دمتسا بوعنة اقتعات طديعة وار وف |السلة الى بتستورقها 
ان تقوم هئ وشركاتها باستير ادها وهي المثرسسة العامة للادو 0 لوقت 
للبناعية العامة ومصاحة الممايعات الكو مية والمأؤسسة العامة لاستيراد 
المو'د الانشائية وشركة الازن العراقيسة والشركة الافريقية 
العراقية التدارية . 

ب الجهات الانتاجية الختلفة فى قطاع الزراءة والاصلاح 
الأراغي : 

وقد 'دئ شيوع الاستيراد الى قيام المنافسة بين شركات الؤّدارة 
وقطاعات الانتاج المستوردة بل زا نقطاع الصلة فيها بينها ومن ثم ء دم 
وحود جهاز ينسق سمليات الاستيراد وعدم محديد دور المؤوسسة العامه 
للتجاره ومس ولياتها وعدم امكان مصنم خطة لتنظيم الحذرون منالسلع 
المختافة على مستوى الدولة . 

اما بالنسية للتصدير فتقوم به حاليا عس دة مهال ومؤسدات 
مأخصصة صاحة التمور العراقية وال ثوسمات الصناعيةواللوسسة العامة 


كلا 


التصدر )١(‏ وقد لوحظ ان مسؤولية تصديرها شائعة ل يصدر 00 
0 تنظيم علانا تالقطامات المعنية ( الانتاج ‏ الاسهلاك القل ‏ 
التصدر ) ويتحدد مسو ول ةكل منها ويكفل متابمة التنفيذ وحلالشاكل 
و إصمورة عامة يمك نالقول! الماخذعل مث سسات التجاريةالخارجية يمكن 
حصرها با بلي : 

اولا : | نعدام ااتخصص الساعي فما بين المئرسسات العامة للتجارة 
والمصال الاخرى فصلدة المبايمات المكومية تستورد مختلف اممذاف 
السلع الاستولاكية ولاسيا الغذائي-ة مها وشركة الخازن العراقية تقوم 
كذلك بنفس المهمة تقر ف : 

ثانيا ‏ تباين انشطة الشركات والمؤسسات العامة للتجارة : جبع 
شركات التحارة لاتقتصر في نشاطها على صمليات التجارة الخارجية مر 
تصدار واستيراد فالموسسة العامة للتصدر تقوم مثلا بالاضافة الىالتصدرير 
لعمليات الافتراض من اطيئات الدولية وعقد القروض العامة الدا خلية ٠‏ 

ثالك) ‏ اعتبار الر نح يفسد نشاط شركات التجارة : من الواضح 
هنا اف اعتبار الريح يفسد نشاط شركات ااتجارة الذارجية فهي ل 
ارح تفضل التسويق الداخلي عن التسويق الخارجي . وهي مون اجل 
ارح تقوم بالتجارة الحارجية والتحارة الداخلية والمة_اولات والانتاج 
حر رقم الأعمال . 

ومن المرغوب فيه ألا يكون القسويق اللي أسبيا لار وا ذو جه 
التحارة الحارجية و أفضل الأسواق طبقاً لاحتياءات التنميةوامكانيات 
البلاد. غير ان صمليات التحارة اخارجية شديدة الخطر نتعرض لنفقات 

)١(‏ تأسست المؤسسة العامة لاص دير في عام 1654 عوجب 
القانون رقم هلا أسنة 1954 , 

ين 


ار 2 ك1 رار لخن ال د كات 
التصدر للحاصلات الزراعية مثلا تتفاوت تكاليفها بتفاوت الاأمارنتف 
واختلاف الرتب وتغير الوزن وهي تملة باعماء فتح اسواق للمحاصيل غير 
التقليدبة ؛ و.وجمات الدولة تسير في انجاه خفض نسية الارباح و ديد 
العدولات وأعباء النقل سواء الداخلي او المارجي باهظة . اما بقية 
الشركات التجار به والصناعية فبي في ظر وفنا الالية تخدى امن كل 
الحشية : عدم كغاية اجازات الاستيرادلاستيراد الموادالاولية والادوات 
الاحتواطية اللازمة لها والمجز عن الدخول الى الاسواق اارجية إسبب 
عامل المنافسة في تلك الاسواق وارتفاع تكاليف النقل وعدم تمكنها من 
السيطرة على بعض الاسواق . وه ذه الءواملكلها ردي الى عدم 
تقدير الر 35 : 

١-كل‏ هذا يجب اقرار مبداً ان اجبزة التجازة الخارجية لاتعمل 
طبقاً لمقياس الربح واذت فهل يمني ذلك ان التدارة الذارجية حملية 
اق صادبة. خاسرة:؟ كلا اا المعنى المقصود. هو ان التدارة' اللا ارجية 
شأنمها شأف التحارة الداخلية كثل خدمة للانتج او للستهلك ولا نكون 
بحد ذاتم! هبئا على أحدها بحيث يتحقق الربح الشركة التجارية. عل حساب 
المنتج او المستهلك وفي جميع ال الاتعل المستبلك وليس معنى هذاايضًا 
ان تكون نشاط] خاسراً بل علىالمكس يحب اذ يكو ن نشاط] راك . وهنا 
حب ال نتفق على مانقصده بالربيح 


مفهو م الربح في التجارة اللخارجية: 


الواقم ان مفووم الربيح ف التحارة اخار جيةنتفاوت من شرزكة 


يمنا 


التجارة الخارجية الى قطاع التتجارة الحارجية الى الاقتصاد القوى . 


ولا ففوومالربح على تشرى2 5 التكارة حار جية كا يتمثل في «يز انية 
امال ناجحة محقق فانضاً كديرا تتيجة الببع بثثمن أعلى من عر 


الشراء هو مفهوم مختلف دن كافة الذواحي 2) قد توحب عملية 


التسويق ان دم التصدير مخسارة املا ف دبج أجل او ان يجري 
انفاق عاجل في سبيل فتح سوق مستقبلا » 5 قد م الاستيراد 
بثمن أعلى من ادن الذي يدفه المنتج او المستهلك اللي » لذلك 
يمكن القول بات مقياس النداح لاشركة التحارية هى بالتحديد 


قيامها يتتفيذخطةالتدار ةاظار جية تصدير 1 واستير ادا ؛ فيحدود 
مخمنصها السلعي بانسب السكرات والاسمار والاصناف والمواعيد 
وثنروط الدفع او اللمداد . ويمكوول. ان توضع بعض المعابير 
التأشيرية مثل الاستيرادات باغعار لاتزيد ان لم نقل عن الاسعار 
العالمية » توجيه الاستيراد حو البلاد التي يمكن الحصول منها على 
لم ضرورية وتوجيه الاستيراد نحو سلع بديلة بشرط أفضل من 
حيث الدّن او العدلة وعندئذ يمكن ان محدد الخطة لاشركات 


مسدويات الاسعار أو فكات العهلة . 


ثانها تدداما مفهوم الربح على مستوى قطاع التجسدارة الخارجية وتمثله 


التحارة الخارجية تصديراً واستيراداً كو حدة واحدة تنفيذاً لخطة 


التئمية الشاملة حيث يكورتف قد ثم استيراد لوازم الانتاج 
والاستهلاك وتصدير فائض الانتاج خسدمة لقطاءات الانتاج 


والتوزيسع . 


وهنا يعكن ان :قاس المكاعدب المادية لقطاع التحارة الحاردية 
كله او المكاسب اللادية اللتصدبر كله اوالمكاسب المادية للاستيراد 


حد 


كله . ان حساب المكاسب المادية لقطاع التجارب-ة الخار جيةكله 
تكون مادة مساب الفرق بين اتمان البيع والشراء. ويقاس 
والكسب المادي للتصدير عا يحصل عليه من حملات اجنبية من 
حيث الجم او النوع او الامكانيات مقار نا بالتكاليف الحلية . اما 
الك المادى الاس تاد كله فيقاس قل حال الاسكار عفان 
صزدوج ه-_و تكلة نقص الموازين السلعية وتوفير مخزون ساعي 
مناعب . 
مالا اما الرح على مستوى الاقتصاد القوسي فهو يقاس ,عدى مسامة 
التصدرو والاستيراد مما في محقيق الوفر في العمل الاجتماعي ٠ي‏ 
تحديد اولويات فا بين الاستثمارات المناحة بالنظر لما تدره من 
عائد صاف بالعملات الاجنبية ومن ثم اجراء المقارءة بين القيام 

هذه الاستثمار'ت وبين الأستيرادات من الخارج . 

وعن ثم نتالح هامة من واقم مريعنا : 

أ- خط ميدأ اقامة اي صناعة رد اهنا أستورة منتجاتها » فلا 
بد عد أنشاء اي مناعة هرد محديد قدراما على التضريف في الوق 
الخاردية وعندئد يجب انتف تكون تكاليف انتاحها محسوبة بالعملة 
الاجن.ية اقل من تكاليف الحصدول على العولة الاجنمية اللازمة لاستيراد 
هذه المنتدات . 

قط دنا الاكتفاء ساب تكاليف انشاء المشروءات الانتاجية 
من الدلة الاحنبية ؛ دوق <ساب تكاليف اسة_ يراد مس تلزمات الانتاج 
على الاقل في مراحله الاولى فا لذلك وطأته التي تتمثل مستقيلا في 
امتيراد السلع الوسيطة بدل الحد منه . 

0 التركيز على انتاج السلمع التي تتمثل بلادنابجيزة طبيعيةاو 
اجتراعية في نتاجها دون النظر الى حاجة السوق العالمية اليها فة.د ,دي 
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هذا الى تعطيل فوى انتاجية او انتاج سلع للتخزين . 

د عط 2-01 المطان عر كاقة وسائل ترف [اعموالاسسية 
اما بضبان الحصول عليها آم منع الخحاجة اليها فاق اعتبار العملة الاجنبية 
وبخاصة الحر مظليا في <ح د ذاته قد افضى الى ان اسعار يعض السلع 
المصدرة في بءض الدول قد كانت اة-لى بصفة عامة عن متوى اسمار 
التصدير لنفس السلع كا وان البحث عن العملة الاجندية قد ادى الى 
تصدير إعض السلع باسعار تقل احيانا على نفقة الانتاجك ادى الىتصدرر 
عض السلع باقل من نصيبها في تكافة الآلات والمواد المستودة لانتاجها 
بالعملة الصعبة . لتكل هذا ذان مفهوم ارح فى التحارة المارجية ليسهو 
المفهو م الفائض الرائد من ثمن البيع عن تن الشراء أكنه مفروم الكسب 
الاجماعي اانائج وعلى كافة المستويات من جراء التصدير والاستيرادات . 

ان التصدر والاستيراد وحدةواحدة يتحةق الكسب الخار جي من 
ج#وعرامعاً وهذا هو توفير العمل الاجتماعي اوالكس الاجماعيةالكسب 
الحارجي وف رصملا اجتماعياوءند ثذيمكن مخصيمه لانتاجاجماعى اضافي. 


اهم مواقع الاختناق في تجارتنا الدارجية 


لق دكشفت اعمال الموسسة العامة للتجارة في ال-:وات الاخيرة عن 
عديد من مواقع الاختناق التي تعالي مما التجارة الخارجية » فوناك في 
المقام الاول قل التخصيصات الخصصة للاستيراد فكثير من الوسسات 
الصناعية تشكو عدم تناسب اؤيام اجازات الاستيراد مع حاجتها لانواد 
الاولية المستوردة والادوات الاحتياطية اللازمة لها وهذا مما يؤدي الى 
قصورها عن مواجهة احتياءات السوق . ولعل المؤسسة المامة للادوية 


لما 


خير مثال على ذلك 'ذكثيراً ما تعاقي السوق شحة بعض انواع الادوية 
ولدى التحرى وجد ان.السيب يمود الى نفاذ مخصيصات استيراد الادوية 
و بديمي الى الاستيراد يعتمد اويتوقف على <جمالمعلات الاجنبيةالمتاح 
للاستيرادكا يعير عنسه منهاج الاستير اد السذوي وبعبارة اخرى ناتف 
الاستيراد اما يومف في الاساس على الصادرات . اما النصدير فقد ظور 
انه لايماتي ليس فقط من حجم المنتجات بي تكات المشكلا اساسا في 
الانتاج لا في التحارة ٠‏ فقد ثبت ان اسعار منتحاتنا تزيد بنسمة تتراوح 
بين ١6‏ بالمائة و ٠١‏ بالمائة عن الاسعار العالمية للمنتحات المثيلة . 


اعادة تنظم اجهزة التجارة اللخار جية 


نتيدة هذا الوضع التحارتنا الخارجية نب ندو انه ليسن من السهل 
مخطيط التعدارة 'الطمار جية عندنا ولاامن السهل التالى ديد الأجوزةالقي 
تتؤلك تنفسذ خطة التتدارة اظار جية عند وضعها . ١‏ 

والمألة الجوهرية هى انه ليست هناك خطة للتدارة ال ارجية » 
فملى الرغم من الحاولات الجدية لتخطيط الانتاج الصناعي ولوضع بعض 
مماديء التخطيط في الانتاج الصناعي فل جر بعد اية محاولة لتخطيط 
التجارة اطار دية والسيب في ذلك انه مرى المستحيل مخظيط التجارة 
اطازجينة قبل مخطيط كل من الانتاج والاسنبلاك واخضاعب) ادكل من 
الانتاج بوالاسهلاك الحليين [صحيحاواهتدادمن امارج لسكل من العرض 
والطلب في الداخل والمهروض في خطلة التدارة الخارجية انها تصل بين 
التجارة المارجبة والموازين العينية الموضوعة لالم :. الواردات عثل 
بدا من ينود الأواد ال متاحة من السلع اما العدادرات فوي بند من بنئد 
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استخدام تلك المواره . 

ان طرط التدارة اا جية مخطيط لخدمات يكلف بها قطاغ 
التجارة امار جية معاونة الانتاج ولذلك يجب الى يها التخطزيط مر 
مرحلة الانناج اي انه بمبارة اخرى طاما لم تأخف بنظام التخطيط 
الشافل لاقتصادنا:القودى فسيظل التخطيط في التجارة الارجية حتى اذا 
حدك مرك ناضراا. 


اهمية مخطيط التجارة لحار جية 


انكل بلد يبدأ في التنمية الاقتصادية يواجه في تجارته الهارجية 
مشكلات عكن ان تنحول الى أثم عنق زجاجة اءعه 80116 في سملية 
التنمية ذاتم! فال العملات الاجنبية المتاحة عادةلانكني لمواجبةاحتياءات 
الاستثمار واستيراد الطعام وبالتالى تواجه البلداق النامية عحزاً متزايدا في 
الميزاف التجاري وعندئذ فان الخطر الناتج من التجارة المارجية والمتمثل 
في عجز ميزان المدفوعات. لايءدو 'مخفيض معدل الاستثمار فحسب بل 
وخفض معدل الانشاج اع 

ولاشيك ان.ازمة التجارة:الخارجية في البلداف النامية انماترجم الى 
حقيقة تقسيم العمل الدولى الذي فرض على المالم في نهاية القرن الماذي في 
ظروف |ا-مطرة الاستعمارية ما زال سائداً حتى الآفء فبيما: نحو ل تالبلداقه 
الرأست لية الى مصنع العالم حولت البلدان المتخلفة الى منزرعة.المالم.ء وفي 
ظل هذه الحقيقة عكن ان نلاحط.كيف.الث. التطور الحالى في تكنيك 
الضناعة يحدث تغييرات ميقة في التركيب الاقتصادي لابلداى ال رأسمالية 
يود ا اها لتدويل الياة الاقتصاديه يتمثل في ازدياد. الت#أثير الذي 


إيذدا 


ا التجارة الخارجية في تكو ين الدخل القوى ككل بلد عل حدةٌ . 
ويتضاعف هذا التأثير في حالة البلدان الدامية التي فرض عليها تقسيم العمل 
الدولى عط انتاجياً واسمملا كيا بربطها بمحلة السوق العالمية ٠‏ 
وببدو الخطر أشد اذا ماوضمنا في حسابنا مايبي من الاعتيارات ؛ 
( أ ) اذ التحارة الخارجية هى القناة ‏ الوحيدة احيانا القي تصدر منها 
الدول الرأسمالية ومعها الاستمار الجديد تناقضاتها الاقتص ادية 
وازماتها العامة الى البلداف النامية » 

(ب) ان التحارة الخاردية هى الجال الذى عارس فيه الدول الرأسمالية 
ومعها الاستعار الجديد سياسة الخصار الاقتصادي والتبادل غير 
المتكافيء ب التادل كيت الار ع نة العا عله ره سن 

٠ اسعار اعلى من الاسمار العالمية‎ ٠ 

(ج) ان التحارة الخارجيةهى الجباز الذي عارس فيه الرأسماليةاطقيلية 
بمعونة الاستعار الجديد تملية مريب مدخراتما والمض_اربة على 
المنتحات الحلية وتغذية السوق السوداء . 
أذ التكر به فذادات عل أن كنا من العم ليا تالتجارية الي ثثم في 
بلادنا ان بوجد خلفها وسطاء من الاجانب يقيموذ فى ب-يروت 
او في مدن اوربا ويتةاضون عنها ممولات ضخمة . 
وطذا لايمكن تخطيط التنمية الاقتصادية في بلادنا بعيداً ععرل 

دراسة السوق العالمي 5 لمكن البحث عن ال المذاسب الشاكل التجارة 

اطارغية بعرذا عن التصنيع والمزيد من التمنيع .اما الاهام في هذه 
المرحلة عشكلة المملات الاجنبية وحدها فلاجدوى م:ه الاان يحرف 

انتماهنا عن المشكلة الأوهرية وهى سملية التصنيع . 
فنحن امام وضع يتاخص فيوجود تجز في الميزان التجاري والسبب 

فيه يرجع الى زيادة الاستيرادات السلعية بمعدلات موثقعة ه..م اانت 
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الصادر ا تالسامية لم تزد الاقليلا . وف هذه اللة نستيمدصادرا تالشقط 
من يموع الصادرات السلعية . : 

ومن ثم فا الل انما يكن في وضسم نظام صارم من الأو لويات 
تراعى عند اختيار الاستثارات وعندئذ فان هناك همية خاصة يحب ان 
تركر على اذعاء الصناعات الثقيلة والصتاعات اللهندسية والصنامات الكهارية 
التي توفر العناصر اللازمة للندر التكنيكي لمعيل 

وفي هذا الأطار وحده كن ال تتحدد وظيفة التجارة الخارجية 
في خطة التنمية الشاملة كم لي : 

اولا توجيه الوحدات الانتساجية 2 السلع ااقي تنتجها 
توعاً وكية ١‏ 

ثانياً توجيه الوحدات الانتاجية لتنغيذ و قدر من الانتاج 
. باقل قدر من الاستيرادات . 

ثالهاً - سن وزيم ارصدة العملة الاجنبية على قطاعات الانتاج 
والتوزيم . 

رابماً ‏ الاستغاء في التوسم عن العمل الارة عن طريق تنظ يم 
الدمل نات الاشافات ذاث الأشكار القارحة 1( 

عاك ال حك عن أسواق:لاغادزات تستوعب خجزءاً من الانتاج 
بشروط صرذية فكن من مواجبة أعاء الاستيزاه . 

هكذا عكن #طيط التحارة الذارجية اهدافا واحهزة » ولمثينا 
هنا تخطيط أجبزة التجارة الطارجية وحدها . ولابد لما قبل اجراء 
مثل هذا التخطيط من اذ تطلع عل ارب لدول الاشتراكية في مغمار 
تنظم التجارة المارجية 


هما 


تنطلمات التجارة الخار جيه في الالتصاد يات الاشتر ا اكرة 


يتميز تنظيم التجارة الخارجية في الاقنصاديات الاشترا كية علامح 
عامة نعكس احتكار الدولة للتجارة الخحارجية وسيطرتما التامة على نكش'ط 
هذا القطاع . وهذه السيطرة من جانب الدولة تعكس من :_احية السمة 
الاساسية للاشترا كية واج تي تتمثل في الملكية الاجماعية لادو ا تالانتاج 
كا تمكس من ناحية اخرى ضرورة التنسيق بين التجارة الخارجي-ة وباقي 
المتغيرات الرئدسية الآخر ى للنشاط الاقتصادي م ر اشاح سانا 

ل ترط بترت اط الال رد 

تلعب خطة التجارة انخارجية دورها كعنصر أسامى من عناصر الموازنة 
في خطة التنمية الشاملة . 

وتتذاول سيطرة الدولة على التجارة ال-ارجية جوانبٍ التخطيط 
والتنفيذ والمتابمة والرقابة وبشكل عام تنكون تنظهات التجارةالخارجية 
في البلاد الاشترا كية من الاجهزة الرئيسية التالية : 

. وزارة التحارة الخارجية‎ -١ 

"- مشروعات التحارة الخارجية . 

"ا معهد ابحاث التجارة الخارجية : 

4 غرفة التحارة الخارجية ٠‏ 


© احبزة مساعدة اخرى ٠‏ 
اولا-وزارة التجارة اللخارجية 9 
تشرف وزارة التحارة الخار جية على مختلف اوجه النشاط في قطاع 


التجارة الخارحية من حيث أعداد خطط التحجارة الخارجية هن مادسة 
كلما 


:تؤقدية وقتراح السياغات التخارية التقدئة التي مكن من تحقيقاهداف 
“المطة والاشراف المباشر على تنفيذ خطة التحارة الخارجية ومثابمة 
تنفيذها : وانضا تمد وزارة التجاره ااخارجية عثابة حَاقَة اتضال بين 
“الجباز المركزي للتخطيط ؤمشزومات 0 الخارجية ٠‏ 
وسوف أستعرض فيا يلي اهم الادارات الرئيسية التي تتكون منها 
بشكل عام وزارة التحارة الخارجية ( سوف لانعير الى ااا لاني 
نص بش وذ الادارة 0 ). 
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ادارة التخطيط الطويل الاجل 5 31 لا 


لعن هذه الادارة باعداد: الخطط المتوسطة. والطوي-لة الاجل 
الاتحارة الخارجية » وتءد هذه الخطط في ضوءالدراسات امتعلقة بتطور 
. «التركيب القطاعي للانتاج واناط توزيع بم الاستثئارات في الاجل الطويل » 
..وطبيعي فان 0 يقتصر على توضيخ الخطو 0 رسي ةلامباهات 
التحارة الخارجية ولابتءرض لتفصيلاتباء وهذه الادارة على شلة :وثيقة 


يمعوك التحارة الخاردية : 


ادارة التخطيط القصير الاجل : 
وثعد هذه الاذاره من أثم أدارة الوزارة ل بالميام الثالية : 
اعداد الخطط القصيرة الأجل عل مستوئى تفصيدَئي سلعي 
0 سئوية ولصف سنو ية ودبع سذوبة ( وتعدهذهالخطط في ضوء اهداف 
ب اعداد خطط التوزيع الاقليمي 


ماما 


ج اعداد خطط النقد ( وبالته..اون مع وزاره المالية والبئلئه. 
الركزي ٠)‏ : 
د ترجة الخطط السنوية الى خطط لمثشروعات التحارة الخارجية . 

ه ‏ متابعة تنفيذ الحطة السنوية وميزانية النقد الاجنبى وتحليل_ 
نتائح المتابعة . 

هذا وتشمل ه_لذه الادارة اقساما ختلفة منها قسم :ص بدراسة- 

الاسعار وتقلياتها وتطورامها في الاسواق العالمية . وقسم آخر يختص. 
بالنقل و بمدخطةتقل الصادرات والواردات بالتماونمع مشروطاتالتجارة. 
الحارجية ومءٌ سسة النقل ( اذارة النقل ) . 


ادارات للسياصية التجارية : 


وتقسم هذه الادارات تقسما جغرافيا حسب المناطق والبلادكادارة- 
التجارة مع البلاذ الاشتراكية وادارة النارة ممع البلاد الخربية . . الم, 
ومختص هذه الادارات بعقد اتفاقات التجارة ( في ضوء الخطط السنوية 
والمتوسطة الاجل ) والرقابة على تنفيذ هذه الاتفاةا تك وتزسم هذه 
الادارات السياسات التجارية بالنس.ة لختلف البلاد : وهذه الادارات غلى. 
صلة وثيقة بالاقسام التجارية في السفارات بالخارج . 


5 - ادارات التجارة: 


تعد هذه الادارا تالمسّول الحقيتي عند التنفيذ الفعلي لخطة التجارة 
الخاارجية وطاحقاصدارالتوصياتالمماشرة لقروعات التحارةالذارجية 
وتةسم هده الادارات سب الجمدو عات الرئيسية م-ن السمع (كادارة 


هما 


“التجارة في الآلات وادارة التجارة في السلع الغذائية وادارة رار 
“السام الكماو د نة. الى 


6 -ادارة الاحصاء 
وختص اساساً بكل ما يتعلق باعداد بيانات واحصاءات التجارة 
'اخارجية وميزان المدفوعات . 


ويتكون من وكلاء الوزارة ومدرري الادارات الرئيسيةومدري 

-مشروعات التحارة الخارجية و«دير مدهد التحارة الخارجية . ويعقسد 

هذا الجاس اجتماءات بشكل دوري لمناقشة التجارة الخارجيسة مرن 
مخطيطه وتنفيذيه . 


تثانيا ‏ مشروعات التجارة الخارجية 298 


تمد مشروعات التجارةالخارجية جواز التنفيذاافعلي لخطة التجارة 
الخارجية حيث ”وزع سمليات التجار الخارجية على مشر وعات متخصصة 
ابيع عي استيراداً وتصديراً مما وذلك بالنسبة لامالمكله (اي انه 
الايوجد مخصص جغرافي بين مشروعات التجارة الخسارجية التفة 
.واكن يوعد هذا التخصص الجئرافي بين الأقسام الختلفة داخل المشروع 
زو احد للتحارة الخارجية ) هذا ودر الاشارة الى ان تنظسيم التدارة 
“الخارحية في البلاد الاشتراكية لاعز «فقط احتكار الدولةلاتدار ةالخارجية 


كلما 


ولكن ايضا يتميز بقصر القيام بعمليات التجارة الخارجية على مشر وعات.. 
التجارة الخارجية فقط عدنى ان هناك فصل بين أشاط التدارة الخارجية 
من ناحية و نشاط التجارة الداخلية والانتاج من ناحية اخرىالا فيحالات.. 
خاصة استنائية . 

وينقسم مشروع التحارة ااخارجية عادة الى ثلاث ادارات- 
رئيسية : 

أ- الادارة التجار به 

ب الادارة الاقتصادية 


-- ادارة الرقاية وللميانات 


ع 
| الادارة التجارية : 


وتنقسم الادارة التجارية الى #وعات #اربة وكل موعة تعمل في 
سلعة خاصة وه ذه الساعة التي تعمل فها المجموعة تتملق بالصادرات 
والواردات منها بالنسمة للمالح كله وش جموعة مدير له نائيان احدها 
يدير الاستيراد والآخر يدير التصدير . والى جاب الجموعات التجاري-ة 
القي تنقسم الها الادارة التجارية بوجد قسمين آخر بن هما قسم الدمايسة 
وقسم اللو اصلات؛ ويختص قسم المواصلات بغمان وسائل إلذقل وملازمته- 
لعمليات المشرورع وايضاً تشمل الادارة التجارية مين آخر بن هاالقسم 
الاجنى 1 القسم الفي والقسم الاجنى إبقسم الى اقسام فرعية حسب. 
المناطق والعمل الرئيسى لكل قسم من هذه الاقسام هو العمل على ايجاد. 
وكلاء فى المار ج ومعظم هثولاء الوكلاء على سلة بالجمومات التجسارية 
وهكذا فالقسم الاجنبى ير بط المشروع بالعالم والأقسام الاقليمية المتفرءة . 
من هذا القسم تر بط المشرووع بالافليم المعين وكل قسم من هذهالاقسام. 
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ميل ل محفدق الروابط بين الادارات الفنية المتعلقة بالسلم المصدرة 
وهو بربط نشاط الادارات ال ؤتلفة في الخارج . اما القسم الي فهو 
إعمل مع جميع لذ رولات الهو يعالح المشكلات الفنية المتعلقة بالسلعم 
المصدرة .وهورير لط نشاط الاداراتال#نلفة فى مدر و ع التتدارةالخارجية 
بالمشروعات المنتدة الختلفة 

1 الادارة الأقتصادية : 


تنقسم هذه الادارة الى عدة أقسام أهمها الاقسام الآنية : 


يعد هذا القسم خطط الصادرات والا-تيرادات وميزانية النقك 
الاجني الخاصة بالمندشروعكا يقترح الاجراءاتوالسياسات اللازمة لتحقيق 


اهداف خطة المشروعك يقدم تقارير عن كذائقة تاغل اططه” 
371 - قسم الاثان وا اث السوق : 


يمد هذا القسم بيانات عر 2٠‏ أسعار الصادرات والواردات التي 
«تخصص فوا الأشروع وذلك في غختلف الاسواق العالمية عو راعع اسعار 
جيع العقود التى ببرمها المشروع وكذلك بعد البحوث ااتسو يقي بالنسبة 
لاسا التى بتخصص فيا . 
قسم العملات الاجنبية : 


و نص هذا القسم عتابعة قسديد القروض المستحقة على العملاءفه 


ا١قأ‎ 


الخارج وكذلك الدبون المتحقة لاخارج ؛ وهو في ذلك يتعاون مع 
بنك الدولة ويراقب جميم الوثائق ةلل ان تخطى لبنك الدولة الذي يقق 
أواص روم التحارة الخار جية الخاعة بالمدفوطات الاجنمية لسسع 
العملاء في المارج . 


35-5 ادارة الرقابة والءيانات 5 


وتشمل هذه الادارة على اقسام الاصاء و للحاسية والرقابة : 
ثالثا ‏ معهد انحاث التجارة الخارجية : 


يعد المهد دراسات وابحات عر:_ مشاكل الانتاج والتقدم 
التكذو لوجي والتجارة الحارجية في مختلف البلاد والاسواق ؛ وي .مل في 
هذا المعهد مت.خصصوف في مجالات التجارة المارجية وفي تاف فروع 
الصذاعة من استهلاكيةوا نتاجية و تشغل الابماث المته.ةبالتطو رااتكذولوحي 
في البلاد الاجنبية واثر ذلك على امحاهات التجارة الدولية أهمية خاصةني 
دراسات المعبد وللمعود اتصال وثوق بادارة التخطيط الطويل الاح -ل في 


وزارة التحارة الخارحية . 


تلعب غرفة التجارة الخارجية في ال.لاد الاشتراكية دوراً هاما في 
في مجال تطو بر علاقات التبادل التجاري الخار جي وفي مجال تو ث. قالعلاقة 
بين قطاع التحارية الخارجية وقطاع الصئاعة في الداخل ومرء اهم 
اختصاصاتها مابلي : 

١‏ تنشىء اتصاللات ملع اطيئات الخارجية مثل الغرف التجارلة 


١ 


والصنا عية وأتحاداتها واحادات المسةتوردين والمم.درين والينوك وخاصة 
في الدول ااي لابوجد ممها علاقات رسمية . 

؟ - تقوم الغرفة بدور اياي في الاعداد للمفاوضات التجارية مع 
الدول الاجنمية . 

+ :-تقيل الوفود التجارية الاجنبية وتيعث .وفود تجارية 
لاخارج وتظيم الممارض . 

؛ ‏ تناقش الخ فة مشاكل التعاوف بين قطاع التدارة الخارجية 
والمشروعا'ت الصناعية التلفة في الداخل وتعمل على توثيق العلافة بين 
'مشروعات القطاعين 

تكوين جهاز للتحكم لتسوية اوجه النزاع التي قد تنشأ بين 


أجبزة التحارة الخارجية والبلاد الا<نبية . 
خحامسا ‏ اجهزة مساعدة اخرى : 


وحد اجهزة اخرى مساعدة :دخ -لى ضمن اطار تنظمات التدارة 
الخارجية ومن اثم هذه الاجبزة ##وءة الاجبزة المكومية والمصرفيةالقي 
ييتصل تملها بالنقد الاجنبى مثل وزارة المالية حرث ختص احدى ادارنها 
يوضع اأخطة المالية لمشروعات التحارة الخارجية واعداد ميزانية النة-د 
الاجنى وهى في هذا الخصوص :تماوذ مسع وزارة التحارة الخارجية 
:بالاحتفاظ بحسابانها لدى الك المركزري و #ختص بعض اقسام البنك بادارة 
عمليات النقذ الاجنيي وتوزيع الحصص المقديية عى مشروعات التحارة 
:الخار جية وذلك بالتعاوذ ٠ع‏ وزار في المارجية والمالية » هذا فضلاءعن 
:.:اختصاضه- ذه الافسام باعد'د اتفاقات السلم وترتينامها مع الدول 
. .الا جنمية ومتابعتها . 


ءالا 


ومن الاجهزةالمساعدة الاخرى وكلة للتأمين على التدارةالخارجية 
وهيئة لفعارض وهيئة للرقابة على السلع المصدرة وتقربر صلاحيام!ا 


لاتعيدر 7 


بعد هذا الاستعراض لتنظمات التحارة الخارجية في الدول 
الاشتراكية نصنع الآن مخطيطا لتجارة الدراق الخارجية بعد ان أسع نطاق 
مث سسات القطاع العام في العراق التي تتماطى حمليات التجارة الخارجية 
كاماؤسسة المامة للتصدير وشركة الازن العراقية والشركة الافريقية 
العراقية والمؤسسة العامة لاستيراد المواد الانشائية ومصلحة المائعات 
الحكومية ما واف وزارة الاقتصاد هى الان في سبيل اع داد مؤمر 
لتنظلوم التحارة الداخلية . 


تطورر اجهزة للتجارة الخارجية 9 


في العر'ق توجد وزارتاذ ها وزارة التخطيط ووزارة الاقتص_اد 
ومئؤسسة نوعية هي الم سسة العامة للتحجارة وتتداخل اختصاصا تكل 
من وزارة الاقتصاد والؤسسة العامة للتجارة » اما وزارة التخطيط ان 
ند خلواضعيف في وضع خطة للتجارة الحارجية ؛ لذلك يكن القولارتف 
مجار تنا الخارجية تعاتي من مشكاة مخطيط ومشكلة تنظ يم وبالتالي فاته 
لابد من خلق وتطوير اجهزة متخصصة نوعيا للتجارة الخارجية . 

ان الل الأمثل يجب ان يبدا بقيام وزارة التخطيط بوضع خطة 1 
لنتعجارة الخارجية في علاةتها بالانتاج والاستهلاك ووضع الخطة السنوية 
المشتملة على الموازي نالسلعية وعل الموازينالنقدية ثم تقسيم وزارةا لاقتصاده 


ةا 


المالية الى وزارئينهما وزار رةه 
0 بع مهام المثرسسة العامة لأتدارة بين وزارة التجسارة الخارجية:" 
ووزارة التجارة الداخلية وتطبيق مبداً التخصص اللعي بين شركات. 
التحارة .. 1 

كل هذا قد يبدو مثاليا لذلك يمكن في ظروفنا المالية ارنف نبداً 
بادخال بعض التحسينات على الاجبزة القائمة حاليا . 

وعلى ضوء الاعتبارات السابقة مكن اق تعيد النظر في تنظم اجهزة 


التحارة الخارجية ٠‏ 
)١(‏ وزارة الاقتصاد 


يبدب ال تقمع هذه الوزارة الى قسمين : وزارة التحارةالخارحية- 
ووزارة التحارة الداخلية فوزارة التحارة الخارجية يحب اف تشارك 
وزارة التخطيط في وضع خطة التجار: الخارجية وذلك عن ط رب تديد 
الموازن السلعية بتحديد فانّض او عدز الموارد المتاحة م ن السلع, 

واستخداماها وءعنطريق تجديد اللو ازين الجغر افية لتصو برححمالتجارة 
م عكل ذولةمن الدول كما تغتركمع وزارة المالية والبنك الر كزيالهراقي. 
قي اعداد مهاج الاستيراد الدنوي ويحب اف تجد وزارة / تجارة. 
الخارجية وسيلة لتكون على صلة بوزارة الصةاعة ااتِي تلعب دوراً إعيد. 
الاثر في عملية التصتيع وتحددد احشياجاته . 

بعاد وضع الخطة العامة تتلقى وزارة التجارة الحارجرة الخطة- 
السنوبة لاتحارة اللخارجية وتتضمن الأهداف الاجالية للخطة في ميدال. 
التحارة الخار جية 5 تناتى الهاج السنوي للاستيراد المقابل للخطة . 

وبوصفها المسؤولة عن تنفيذ خطة الدولة في التدارة الخ-ارجية- 
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7 مم وزارة الخارجية السياسة العامة لاتدارة الخ ارحية في حدود 
«الاهداف الاجالية والمنهاج السنويللاستيراة كا تحدد اجراءا تالتجارة 
.و تحدد حصص التبادل الاجالية سلمياً وجغرافيا . 

تت ولى وزارة التجارة الخارجية الَْثيل التجاري في الخارج وتجمع 
«البيانات التي يقدمها هذا المَثيل وتضم المباديء الاساسيه لاتفاقي.ات 
التجارة والدفع ؛ وتعتهد هله الاتفاقيات بناء على افتراح المددرة الختصة 
تَى الوزارة . 

ومهذهالاختتصاصات عكن لوزارةالتحارةان تاه دور بن واضحين 
هما اولادور حلقة الوصل بين الأقتصاد القوي والاقتصاد الدولي وف 
أكلة واحدة فان مهمة وزارة التحارة هى بالدقة اقتراح وتنفيذ ومتابعة 


تمنفيلى خطة الدولة في التجارة الخارجية . 
المؤسسة العامة للتجارة : 


ا ات 200 1 كه 2 اللوضضة 
“الدامة للتدارة وحدها مع توفير المرونة اللازمة بحيث لاربتحول هذا 
“القعم الى عائق عنع الشركات والمشروعات الانتاجية من المسأ#ة في حل 
.مشكلات التجارة الخار<ية . 

:ثولى المموسسة العامة لاتجارة الاشراف على تنفيذ ثركاتها لخطة 
الهارة الطارجية وتدول اك تقيم هذا الأداء . 

م التنسوق عل مستوى الموا سسة مع القطاعات الانتا<يةالمستوردة 
أو المصدرة مماشرة . 

تنعيء الموسسة بداخلها معهداً لأبحاثالتجارة الحارجية عكنان 
عذال صمورة قسم للاحاث .تولى دراسة الموقف في الاسواق الحارجية 


كوا 


ويقذم شائٌ نه لاؤسسة . ويفترض هذا كله تطوير اجبزة ا الوسسة- 
ذاتها لمتابعة 7تحارة الخارجية وافعياً وعلى درجة عالية من التخصص . 
شركات التجارة : 

المل الأمثل هو ان :خصص شركات التجارة سلعيا بحي ثلاتنولى. 
الشركة الواحدة إلا نوعا او تموعةمكمائلة من السلم طيقا الهو از نالسلمية- 
والمغرافية في الخطة . فبي تتخصص نوعياً بحيث الها تقوم بتصسادير 
فَائْض انتاج سلمة أو صلع معينة وباستيراد كل احتياجات هذه السلعة او 
السلع من الخاررج ازالات ومواد خام وعدد الى ازنت يتحةق هذا 
التخدص السلعي يحب حارلة اقرار قدرمنالتخصص السلعي بين الشر كات. 
في حاولة تصحيح نواقمه في التطبيق بالتخصص الجغرافي ولمفة خاصة 
يكون التخدص الغرافى ضروريا لفاح سوق جديدة واتثمية تجارتنا 
في سوق دخلناها حديقا او لمواجبة التجارة داخل سوق ذات أوضاع. 
خاصة كلوق الاوربية المه_تركة او سوق المنطقة الحرة او السوق. 
الاشتراكية . 

تكون شركة التدارة هي وحدة ت.فيذ خطة الدولة في التجسارة 
الخارجية وبالنالي : تتلقى شركة التجارة ران شركات الاتساج 
تقديراتها عن الانتداج طبقاً للاهداف الحددة لها في الخطة » ومن 
ثم تقوم بتصدز ماعكن ارنتف كدر ونا عكن ان استورده وتقدم 
للاجلس السنلعي الذي تتبعه ميزانا تقدبرياً -لممياً وجغرافياً ونقديا 
بالنشاط الذي تمتزم امجازه . 

ل شركة التدارة اهدافها في خطة التحارة الأارجية يغرض. 
التنفيذ وذلك بعد تمحديدها في المجاس السلعي . 

تضع شرَكة التجارة برناعاً لتنفيذ الاهداف المقررة طافهي التي. 


لاا 


تقو مبتنفيذ أهدا ف التبارة الحارحية في الو اللي والأسواقاخارجية 
: وبالتحديد فهي تبرم عقود درم قطاعات الانتاج 1 التجارة الداخلية 
.فى الداخل ومع قطاعات التحارة الخارجية في الخارج . 
يفترض هذا تماو نا تاماً بين شركة التجارة وشركات الانتساج 
..والتجارة الداخلية تتمثل في التعاقداتالمبرمة معهاحول اللكيات والاسعار 
..ومواعيد الاستلام والتسليم والنقل ويا 5د هذا التعاون عل كان من 
-مستوى ولاسما على مستوى الم سسة العامة للتصارة . 
وبالتالي جب الفصل بير:_ اختصاصات التج_ارة الخارجية 
لوا سا سات التعارة ال اخلياف ينا بدو ل عراز الحارة الخار عة لات 
الاستيراد والتصدبر والشحن وتمليات التخليصس يحسن ان يتبع التجهيز 
“الذاخلي جماز مخارة الجملة . 


المكاتب التجار افة ره 


يلعب الوجود الخارجي دوراً اساسيا في تامية التجارة الخار جية 
ينغي الت كيد منذ البداية على ميته . 

والكل الأمثل هو جمدم مكل الأجبزة الني محةق لنا وجوداً 
-غارجيا داثما فى حهاز واحد يضمن التنسيق والحكهاءة والسرعة ويمحرل 
دون الآأسر اف يحيث يهم مثلا مكاتب التمثيل التجاري ومكان السياحة 
ومكاتب الشحن والنقل والغرف التجارية . ه لا الجهان الواحساب ,تولى 
اثمات و<ودنا الخارحي في التبادل الدولى . ولقديضيف الى مهشامه 
مهمة عرض منتحائنا » والقيام جميع العينات . ان هذا اله_از الواحد 
ضرورة لاافى عننا رحقق الكفاءة والتخصصس وى عثيلنا . 

وفي ظروفنا الحالية سن ان نكو ف المكائب الخارجيةاانيأ نهأمما 
-شركات التحارة تابعة مماششرة للم سسة العامة للتدارة وليس لاشركات 
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مما يكفل توحيد نشاطها وقدراً اأكبر من الكفاءة والسرعة والمرض 
واءا لول هذا دون استثناء بعض المكارن فتيقى تابعة لشر كانها حيث 
توجد حاجة لتدمية السوق او لفتح سوق جديدة صراعاة لاءعدسارات 
التخصص الجغرافي . ناذا تعذر الأخذ بهذا الحل نتيجة القول بانا مو سسة 
الاتناجر 0 تيعكن اتباع موقف آخر متعدد الجوانب » اعاده تنطم 
المكاتب القاعة و ديد اختصاصام! واقامة نوع من التاسيق ب#رل 
القثيل التجاري والمحكاتب التجارية الخارجية وتدربة الاخذ بنظام 
الوكلاء الخارجيين كإ؛ أفادوا من تطبرق التفتيش التد-اري والمكاتب 
اأخارجية . ان ارعال المندوبين اتحاريين الذين عثاون الشركات 
المائمة او المشترية للقيام بالدمانه للمنتحات ودراسة الأسراق والتوقيع 
على ءةودالبيع والشراءامى «ألوف لدى البلدان الاشتراكية وهومفيدحقاً 

ونتولى مكاتب التجارة في امارج احمال الغرف التجاريةمع اجميع 
البيانات عن الاسواق الخحارجيه والدعايه للمنتجات المحلية واقامة المعارض 
الداعه او الممْقتَة في الخار ج على ان ؛حب هذا النشاط من هيئة امرض 
التقتصر على المعارض الداخلية »كا يمكن أن تقوم هذه المكاتب بالتو قيع 
على المستندات التي تصحب السلع عند التصدير ضماناً لسممة الصادرات 
ومتاإعة مطالب المستوردين في الخارج . 


ل 


الفصل التاسم ‏ 
تنظيم وادارة القطاع العام 


الم 


عثل القطاع العامالقاعدة الاساسية طهاز الانتاج القوى ومن هنا 
يقع عبء التنميه الاقتصادية بالدرجة الاولى على الوحدات الانةاجية 
النابعة له ونظراً الى أحمية الدور الذي عهد الى القطاع العام القيام به . 
وضخامة الموارد القي ع تصرف ادارته فقد تكو نت حسا-ية 
خاصة لدى الكثير بن مجاه القط اع العام ووحداته وأصبح موضع الثقد 
والتحليل المستمر » و نضح في مواقف كثيرة ان الاتهازات انني " فقت 
هل حضوي عن الآمال والتوقءات » كا اطحيات ونخصبت النةد 
دائهاً على ادارة شركات القطاع المام باعتيارها المؤولة عر قصور 
الامجازات التى ثم محققيةها ءن الوصول الى المستوى المستهدف 

وفي هذا الفصل سوف ذمزض لءض امور ات العامة الى كن 
الاستدلال مر خلاها على ستو كفاءة العمل وألانتاج بوحدات 
القطاع النام وسوف يستخدم تعبير الكفاءة الادارية كرصزالى خلاصة 
الجود والكفاءات في المشروع باءت.ار ادارة الوحدة الانتاجية أله امل 
الأسامي الذي يتوقف على كفاءته مستوى الكماءة العامة لاشروع . 


ثانيا الانتاج : 


توضح احصاءات الانتاج الصناعي في السنوات الأخيرة تذبذباً 


؟.٠‎ 


مستمراً في مقدار الاناج على تو مايبين في الجدول رقم »١١‏ 


حاط /ا 1١1‏ 1558 وحدةالق.اس 
بالاديت ١‏ الماك يل ١د‏ الم دزو 
الاقشة 0 0 156 الرامثر 
الغزول 6 م الا طن 
النطاننات لا ليا 156 ال لاله 
السحاد 2 سد متااننا مترصس لع 
لجرت ا ا ان 
الجتفاصض ان ل 
السوتلي راذا ك1 0 ف 
مساحيق وصابو ذ العسيل 14 خم ا« ” ا 
صابون تواليت لي 2 250١0‏ ان 
زنوت نماتية 4ه 505 طن 
الك ا ل ل 
الاحذية 4 كان المج 
ورق السيكاير 07 "ل اجام الماعللة 
الملحين 15 1١ ١6‏ 0 0 


الك 


المصدر ‏ التقربر السنوي ‏ البنك المركزي العراقي - لسنة 4ه 


وبوضح هذا الجسدول <قيقة مهمة وهي ان الخزون الداعي 


لبعض الصناعات العراقية يامب دوراً مهافي تطو ير الانتاج . فى بعض 
اأسنين القي يتكدس فا المخرون السامي ينخفض فا الانتاج حتى تتمكن 
ال سر ع رن )رولك ل مات تر ل لك 


لكان 


من الاحيان طابم التخلص من "نتاج مترام بدلا من اق نم على اساس 
علبي سليم هدف الى اشباع رغبات سبق محديدها والتنبق با . ولاشك 
ان الارقام الواردة بالجدول السابقاغا ثو كد حقيقةاساسيةوهى اذظاهرة 
5 المخزون السلمي ليست قاصرة على الصناءات الاستهلاكية التي قد 
نتف يتغير وتقلب اذواق المستهلكين ورغبامم ولكنها تمتسد لتشمل 
عمناعات لادخ_ل لاذواق المستهلكين فها كصناءات السمنت والصنامات 
الكوربائية 

ان اهمال بحوث ودراسات السوق والتراخسي في رمم سياسات 
بيعية وآسويقية على اسس من العلل والدراسةالعملية انما تصدر 00 
'نسود بعض الادارات العراقية في القطاع العام الاوهي اذالتنظم الاشتراي 
اللانتاج ليدع ممالا للاهمام برغبات المستهلكين. و بذهب اليمضالىاعتبار 
دراسات السوق ترف لامجوز الاغراض فيه . ويمادى البعض ف التقليل 
من اهمية السوق ودوره فيعملية الانتاج فيروجوذ للمكرة القائلةباذاغاب 
كاتنا نتمة تع بمراكر احتكاربة نتيجة لمدم وجود منافسين الام الذي 
ييحجمل 1 جبراعل شرا ماتقدمهله :لك الوحداتالانتاجية.ولاشك 
ال ذلك القول صردود عليه . ويكنى للتدليل على خطلئه تلك الاحصاءات 
عن اللغزون السلعي المترام التى ان دلت على شىء فنما تسدل على حقية 
بسيلة واضمة هى ان المستبلك يرفض شراء مايققدم اليه لسبب او آخر . 
لمهم هو أذ المسهلك مازال يلك حدق الاختيار ولوكان الاختيار في 
في تلك الهالة هو رفض الشراء . 

سيب آخر بزيد من خطورة هذا الانباه في تفكير الادارةالعرافية 
بالاضافة الى الفشل في اشياع رغيات المستهلك . ذلك هو تيددد الموارد 
الحدودة للاجتمع وتكدسها في شكل منتجات لاجتمع وهى 2دودة 
بطبيمتها » فد استخدمت في غير موضعها مسن ناحيه ومن ناحية أخرى 

نا 


.اعت على الجتمع فرص الافادة مر المنتجات التي كان يمكن انتاجرا 
.باستخدام تلك الموارد 5 
ظاهرة اخرى ترتبط بكفاءة وحدات الانتاج بدأت تتخذ طابما 
-خطيراً في الفترة الماضية . ألا وهى انه_اض مستويات الجودة في بعض 
«المذتحات للنبائية الامى الذي يمنى ارتفاع التكلفة الحقيقية بالنسسة 
“لنستهلك . وانا اورد مثلا على ذلك صابوف التواليت الذي تنتحه شركة 
«الزروت النبائية الذي يتميز بسرعة استملاكه واتخفاض مستوى جودته 
ان امفاض مستويات جودة الانتاج واف كاف عثل عبمًا على المتهلك. 
“الل إلا انه عثل خطراً اساسياً على سممة المنتج_ات العراقية في الاسواق 
الخارجية التي تماهد في سديل توسيع نطاقه! والاحتفاظ بها الام 
الذي يجعل فرص الصناعة العراقية في الدخول الى السوق العالمي قليلة 


ا“آلى رك يعميك . 
ثالثا ‏ الطاقة الانتاجية لأعاطلة : 
مثل الطاقات الانتاجية العاطلة مشكلة أصاسيه من مشا كل. القطاع 


* العمناعي وتعتير عاملامر ١‏ ءوامل التبديد والضياع لمواردنا الممدودة 
..والجدول رقم 602 .ترضح مقدار العطافة الماطلة في بعض الصنامات . 


! 


1 


جدول رقم »١١‏ 


مقدار الطاقة العاطلة في بءض الصنامات 


المادة 
مساديق العسيل 


ال 
الحليب المعة 


0 
السكر 
الاقشة 
المجوت 
الطابوق 
ال 


الميكايو 


الطاقة العاطلة 
“"'ر “م بالمائة 
ره م 
لا ا 
اره” م 
ا ا 
1 
كر؟١‏ « 
و در 
رام ١‏ 


ااولاا.:ه 


لمشلا : المؤسسة ة النامة للصناعة التقار بر السنوية . 


السثة 
315060-48 
15-ه/5١‏ 
1١9550-55‏ 
15--39136 
ه56١915-1١‏ 
١555-15.‏ 
1١5155-15‏ 
ككلل-/ا5و١‏ 
كحواك/ا5ة١‏ 


كدوا-لا5ؤوا 


ولاشك ان هناك مسيبات لتلك الطاقات العاطلة أهمها : 
)١(‏ نقص في الخامات والمواد الاولية . 
(؟) نقص في الادوات الاحتياطية . 

(؟) نقص في مستازمات الانناج الاخرى . 
() قدم وتعطل المكائن والآلات . 

(©) اسياب اخرى متعلقة بالآلات . 


(1) اسياب اخرى ( قوى محركة . 


التسويق ( : 


>34 


النقل » التخزير:_ » العماله 


رع لك المسسات ناا ووسرح عققة ان بها ميا 
-خارج عن ارادة الامة ( كنقص المواد الاولية المستوردة مة-لا) الا ان 
«ذلك لادمعفي الادارة من مسثرولتها عن البحث عن وسائل الافادة من لك 
'الطاقات العاطلة وعاولة تشغيلها . ان حانياً اساسيا. مر : تلك الطاقات 
“العاطلة يرجع سيبه الى ضعف امكانيات التسويق وصعوبته وه-ذا يعود 
بنا الى اساوب الادارة العراقية في رسم و مخطيط عمليات البيع والتسويق 
“ان لم تستطع الادارة حل مثلهذه المشكطة . اذن ماجدوى وجدودها؟ 
ان ل نتض حكفاءة الادارة في الخروج مر الأزمات والتغلب على نقط 
“الاختناق فتى اذن تتضح تلك الكفاءة ؟ 
ان البحث والدراسة العملية كفيلان بالقضاء على جزء كبير من 
..مسيبات وجود الطاقات العاملة ان احسن استخدامها . ولقد استطاعت 
الادارة الصتاعية في الماتيا واليابان اعادة يناء الجهاز الصناعي في كل من 
“الدولتين في ظروف صعية وشاقة » ولاشك ان عوامل خارجية مساعدة 
تمدخلت في كاتا الحالتين ء الا ان الحقيقة الاساسية هى فعالية وكفاءة 
-عنصر الادارة الذي احسن استخدام تلك المساعدات . 
من ناحية اخرى فان الأسباب التي ذكرت صادر للطاقة العاطلة 
-انما تعبر ون وجبة نظر الادارة التي تتعال بتلك الاسباب دوف القيام 
بهد حقيق للقضاء علا ع 
اننا وات كنذا لانفكر وجود اسباب حقيقية مخر ج عن ارادة 
«الادارة وسلطاتها تسيب فى تلك الطاقات العاطلة . الا ان الجان بالا كبر 
.من تلك الطاات العاطلة واستمرار وجودها انما مود الى فشل الادارة 
:قي اذاء وظائفها الاساشية مر ٠‏ مخطيط وتنظيم ورقابة على اسس 
مطاة شلرعة . 
ا الوظيفة الأساسية للادارة العادية السليمة هي حل مشحكلات 


"٠. 


العمل والتغليب على الظروف غير المواتية عن طريق ابتكار اساليب وطرق.. 
حمل متجددة وحديثة ان طاقات العم انل تستغلها الادارة فى مواجهة-- 
الازمات والصعاب . فتىتستخدم اذن ومتى تقوءالادارة بدورهاالاق.. 
ان لم تقم به في وقت الشدة حيث الماجة الى قدرتها وكفاءتها ؟ 


تيار آخر من متقاييس كفاءة الاذارة المراقية هو مدى مجاحها في .. 

| كتساباسواق خارجية لمنتحاتهاوالاحتفاظ بالاسواق الخارجيةولاشك ٠‏ 
ان'مصدر الاهتام بالتصدير في اقتصادنا هو ال اجةالى الحصول على 
موارد منالعملات الاجنبية اللازمة ويل الاستيرادات الضر وري ة لتنفيذ- 
مشروعات خطة التنمية الاقتصادية . 

0 ومن النظر الى الجدولرقم (*) يتضح ان قطاءات الا:تاجقدفشلت- 
في قوق الأهداف المقررة في خطة التنمية للادرات . 

جدول رقم ا 
#وع اقيسام صادرات العراق 


الفقرات ككدا /اكق١‏ مكةا 
مواد غذائية لاككر١٠‏ ارلا ربمن 
مواد اولية بخ" الاءره ره 
مواد مصئوعة ؟كارة “كارك #همر © 
حيوانات حية ل .0 5 
إسلم اخرى هكالار١ا‏ ذلاكرة وثكرة' 


المصدر : التقرير السنوي للبنك ا مركري العراق لسنة حكوىك 


ا 


هده الارقام انما توضح ان الصناعة المراقية ل تزل بمي-دة عن, 
الوصول الى صحلة التسويق الخارجي واسم النطاق وان نشاطبا مازال. 
قاصراً على الاسواق الحلية . 

ان النواح في اكتساب اسواق غارجية يعكس تجاحاً في أداء 
وظيفة ادارية من نو ع متميز . اذاف الاسواق الخارجية مختلف عرن 
السوق الحاية في كونها مالا للتنافس بين صناعات بلاد مختلفة هذا بيه 
لأحبد صناعائنا اية حماية او مساعدة كالتي تلةاها . في السوق الحلية .اذن. 

كسب سوق اجندية يعني القدرة عل تفهم لمانا رس والاسيت] 
والالمام بالموامل الث ئرة في ساوك المستبا_كين فها وطبيعة ر فيس مم 
و ماداتهم اأشرائية . 

اي انا كتساب سوق احنبية يمني النجاح في تقد سلمة ذاته 
مواصفات يقيلها المستهلك الأجئى في الوقت والم-كاذ الملامين وبالسمر 
الذي يكسب السلمة مى كزاً تنافسي) قو بالنسبة الى السلع المنافسة 
والمديلة . 

لذلك يمتبر تحقيق أهداف التصدير عثابة اختبار أسامى للكفاءة 
الادارة في تشكيل واستغلال طاقاتم! ومواردها الااجية بطريقة ممكنها 
من مقابة محديات الأسواق الاجنبية . 

وفستطييع القول بان صناعاتنا الوطنية لم تذرت الى الآن قدرنها 
على احجتياز ذلك الاختمار . وان احمالات ماحوسافي المستة.ل لازاات 
ضعيفة . وجدير بنا ان ننه الى ان حجان كبيراً في صادرائنا العمناعية اما 
يذهب الى دول تر بطنا واياها اتفاقيات ارة ثنائية » ومن ثم لاتمكس 


جاح اساسياً للادارة الصناءية يقدر ما يعكس نشاط وزارة الاقتصاد 


خدامسا ‏ العالة : 


مظهر آخر من مظاهر كفاءة الادارة في القطاع العام بدح .لى في 
مدى قدرتها على تكو بن قوة عمل مستقرة وفمالة تسهم اسهاما حقيةيا في 
الانتاج حيث تصمح انتاجية العمل على أقهى ماعكن . واذا مانظرنا الى 
نطور العلة الصمناعية في السنو ات متستكةا _لاكه_مكه لاتضح لا 
أن قورة العمل الصناعية قد زادت خلال هذه الفقرة كا بتضح مرن 
الجدول الآي : 
جدول رقم ( 4 ) 
سين وع الممال في المنشئات الصذاعية الأمؤممة 


السنة مو ع العيال 
متككما كك ث١ ١156‏ 
ا يمفدادك ا 
/اكاة_مكةا ك١‏ 


المصدر ‏ التقرير السذوي الثالث واار ابع لادؤسة العامة للصناعة 


ومن هذا الجدول يضح الف نسية الزيادة في عدد المال خلال 
١904-1١55‏ قد بلغت نسمة 4ر١٠‏ بالمائة عما كان عليه خلال السنة 
التي قبلها . 

سمه اله 0 عدم توافق بين معدلاتزيادة الانتاجواستغلال 
الأطاقة الانتاحية المتاحة مرل ناحية . وبين معدلات الزيادة في العمالة 
الصئاعية . ولاشك ان حانياً من مشكلة العمالة الصناعية الزائدة يعود 
الاسباب خارجة عن ارادة الادارة الا ان جانياً أساسياً من المشكلة يعود 


"> ٠مل‎ 


إلى فشل الاداره المراقية في اتباع الأساليت ااعلية السلمية في مخطيط 
القوى العاملة وانشاء ميزا نيات توظيف محيث حاجة العمل الحقيقية . 
وقد نتمثل مشكلة المبلة الزائدة في سوء و لم الظاقات وابرات 
بين الوحدات الانتاحية التلفة وهذا يرجم في جزء منه الى ااه لعض 
الادارات المراقية الى المغالاة في محديد احتياءاتما مرت تلك الخبرات 
والكفايات دوزما ارتاط باحتياعات العمل » كا تتمثل مشكلات العالة في 
الطاقات الضائعة نتيجة للغياب ونقص الكفاءة والتدريب' التي 5-يب في 


انتاج صنائم كبير : 
سادسا- اساليب العمل واجراءاته 5 


عثل قطور أساليب العمل واجراءاته مظهراً من مظاهر حكفاءة 
الادارة » ما ان در جة رضاء اللزاهير المتعاملة مع المشروع ععرن نوع 
الخدمة المقدمة وسهولةوسرعه الاجراءات يعد مقياساً لمدى جاح الادارة 
في #خطيط وتنظيم عملياتما بطرق متطورة ومتةدمة وباتخاذ هذا المقياس 
أساساً لاحث تمد ان الادارة المراقية لأغلب وحدات القطاع العام تمتبر 
متخلفة الى حد بعيد في هذا الال وليس هنا ال لذ كر امثلة محددة على 
مدهور الخدمة والتنظيم بشركات القطاع العام إلا اننا أستطيع ان نلمس 
لت را 2]) 2ط لهل ال وقراطة عل الأجارة 
الاداربة بو<دات القطاع العام ليس فةط في معاملاتما الل-ارجية بل في 
أجراءاتها الداخليةالتى تتمثلفي ار كزءة المطلتقةوطول الاجراءا تاللازمة 
الأنخاذ القرارات وعدم تحديد الاختصاصات بطريقة حا»ة بحيث ,تمتع 
المسؤولية ويسبل على الخالف التهرب من 46 خطئه . 

ومن هذا العرض السابق تستطيع ان مر ج بعدة نتاأج اساسية : 


5-5 


_ ان عدداً ليس بالقليل من وحدات القطاع العام يعافي مر:‎ ١ 
مشكلات| نتاجية وتسويقية وعمالية تقلمل من قدرتماعل محقيقالاهدافه‎ 
الموضوعة طا.‎ 

؟- ان تلك المشكلات التي تواجه وحدات القطاع العام إعا تتوثر 
على ثورة المجتمع بصفة عامة في خوض المعركة المصيرية التي لابديل لنا 
على الانتعار طا . 

1 المسدورق الانتاحي 2 
انها يعكس مستوى منخفضاً من الكفاءة الادارية . 

انث الادارة العراقية لازاات تمتبر الانتاج وظيفتها الاساءية 
ولازال التدريب اطندمى هو المعيار الاساسى في اختيار رجال الادارة. 
في العراق . ان الادارة العراقية لْ تبلغ بعد المرحلة الدتي تععلي للسوق. 
الاحمية الاولى باعتماره الاساس في يط وتوجيه موارد الانتاج 8 


الاداري لغالءية وحدات القطاع المام, 


ولازالت وظيفة التسويق منحصرة فى سملية التوزيع أل عد اعر ساكل 
من الانتاج . اذدراسات السوق وايحائه الّتلفة وعمليات تطو برو تجديد 
المنتحات ودراسات المستهلك والساوك الاستهلاى والتدء بالطل المتمل 
لاجد طامكا] حقيقماً في الادارة العراقية . ولعل من مظاهر اهمال. 
الناحية التسويقية قيام عدد من اتضناءات الجديدة بطاقة انتاحية تزيد 
كثيراً على احتياجات السوق كا هي المال في مصلحة تعلدب كربلاء وشركة 
صناعة النسيج القطنى في الكوت 

ومن تاحية اخرى نحد تخلفاً شديداً في نشاط البحث والدراسةفي. 
الجالات الصناعية الختئفة . ان مغووم البحث العلهي لم ستقر بعدفي اذهانه 
افراد الادارة العراقية ولازالت قرارات الانتاج والتسوءق والتوظيفه 
تخد ع اخلس الخرة التاءفة و الرية واططا' 

ان اسلوب البحث المي في جالات الافراد والعلاقات الانسانية 


د 


والتخطيط والمتابعة وتقييم الاداء وغ.يرها من مجالات النداط الاداري. 
لابجد له مكاناً واضاً في كثير من شركاتنا . 

وبصفة عامة فان الادارة العراقية لانمتمد داكا او بطريقة اساسيه. 
على البحث العلمي في وضع سياسات و براح الانتاج والتسويق والافراده 
والقويل الامىالذي يعرض اجوزة الانتاجطزات شديدة وخسا/رجسيمة- 
نتيحة التخبط في السياسات وعدم استقرارها . 


سابعا ‏ الكفاءة الادارية ‏ مفهومها واهميتها : 


ذلك العرض الذي قدمناه لمظاهر مشكلة القطاع العام يدعونا الى. 
مناقشة محددات الكفاءة الادارية حتى تستطيع ان تحدد بدقة اسباب 
قر ره واضفا تا ٠‏ وكفاءة الادارة هى احد الدوامل الاساسية التي. 
تؤثر في قدرة المشرورع على محقيق الأهداف الحددة له » اي اها تعتدبر 
عاملا محدداً لانتاجية المشروع وكفاءته بصفة عامة » ولاشك ان ه:_اك. 
الكلة كير ة من واقعنا الاقتصادي » اذ يستطيع القرد ان امس اختلاقا 
6 ين كماءة العمل و انتاجي:هباءد المشروعات > وبين مستوىالاداء 
والاماز ف مشروع آخر ماثل يعمل في الظاروف نفسها وتتوافر لديه- 
الامكانيات نفسها الا اف نوعية الادارة ةلف في المشروعين ٠‏ 

وما نقصده بكفاءة الادارة هنا هو القدرة عل محقيق الأه_داف. 
الدددة لمشروع باستخدام الموارد المتاحة احسن استغ_لال وبتطميق. 
المماديء والاساليب العامية بالادارة ٠‏ 

وعل هذا فان مفهوم الكفاءة الادارية ينطوي عل مارألى : 

لانقدرة عل 2 اهران واضحة للعمل الانتاجي ٠‏ 

" - القدرة على اختيار انسب الوسائل لتحقيق تلك الاهداف . 


الل 


2 القدرة على استخدام وتوجيه عناصر الانتاج المتاحة باقصمى 
كفاءة مكنة . 
اذن نستطيع الاستدلال عل مستوى كفاءة الادارة في اعد 
المشروعات بقياس درجة النداح في اداء الاعمال الاداريةالاساسية الآنية: 
2 محديد الاهداف ووضوحها 5 
0 رمم السيامات ٠.‏ 
"ا وضع خطط وبراجح العمل عل اسس عدية سليمة . 
؟ _اعداد وتنفيذ ومتايمة اطيكل التنظيمي للمشروع '. 
رمم سياسات و براح الحوافز . 
جاه متايمة ورقاية الاداء بالملشروع 
 ”‏ التحديد والابتكار في اساليب العمل ٠‏ 
ارت قيام الادارة باداء تلك الوظائف الاساسية على الوجه الآكل 
“( وباقتراض توافر الظروف المساعدة للعمل ) ينمكس على النتائالعامةالقي 
.يك#ققها المشروع وااتي تتمثل في : 
١-زادة‏ الانتاج : 
© - خفض النفقات ٠‏ 
رقع مستوى جودة الانتاج وتطوير المنتحات . 
5 خفض الاسعار ٠‏ 
©-ِ_ الاسهام في ف الاحور وزيادة المالة ٠.‏ 
كن ققيى للك الججالمة لسرن . 
”7 زيادة الصادرات ور قع كفاءة التسويق . 
م زيادة امكانيات الاستهلاك للمواطنين . 
ولاشك ان عددا دن تلك النتاتج السايقة قد يتعارض محقيقه مع 
نيعضها الآخر فقد تتغارض زيادة كية الانتاج مع رفع مستوى الجودةاو 
5١‏ 


قد تؤدي زيادة الاجور وارتفاع معدلات الاستهلاك الىامتصاص اطامش. 
ا مخصص للادخار وامادة الاستمار م قد يدعب محقيق زيادة الصادرات في 
الوقت نفسه الذي نطلب الاسواق الحلية صرزيداً من المنتجات الوطنية الا 
ان هذا التناقض ااظاهري بين تلك النتائح عل الى التلاشي والاختقاء 
اذا يحن رحمئا الى مفووم الكفاءة الادارية » اذ ان طبيعة العمل الاداري. 
تحفل بالمتناقضات . لذالك ذا نكفاءة الادارة وتميزها انما تتضحانءركل. 
قدرتها على التوثمق بينها . ان كفاءة الادارة انما تنمكس في القدرة على 
اختيار الا داف و #طيط وتوجيه العمل واختيار اندب الاساليب 
لتحقيق تلك الاهداف بطريقة تزلل من ذالك التناقض وترف-م من 
اعاحية إافمل ” 

وسر الاههام بالادارة وكفائتها في المشروعات الأديئة برجع الى 
انها العنصر اأركي في المشروع الذي تتتجمعم لديه خيوط العم ل كلها اذ 
تتوقف على مهارته في التوجيه نتائج العمليات كلها . 

والشكل رقم )١(‏ يوضح ان الادارة ذات الكفاءة العالية هى التي 
تستطيع أداء الوظائف الادارية الأساسية بطريقة عدية سليمة متمكنة 
يذلك من توحيه الأهود والطاقة اايشر نه الى اس:.خدام الموارد الانتاجية 
المذاحة استخداما فالا وااحدل: عر تعية موارد اتساحية جديدة 
وبالتالي يتحقق رفم مستوى المءيشة بصفة عامة وتزداد |الرزاهية 
الاقتصادية العامة . 

وبلاحظ ان الادارة تمارس أعماطافى اطار من الثاروف الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية والحضاربه العامة التي تثؤثر في قدرتم سا في اداء 
وظائفها » ومن ثم تعتبر عاملا حداداً لكفاءتها ومن هنا نرى ازاما ان 
نبحث في الحددات الختلفة تلكفاءة الادارية ‏ اي ماهى العوامل ال-تى. 
نحم في تحديد مستوىكفاءة الادارة وقدرتها على أداء سل اداري. 

انلكا 


مشكيل رق" 01٠١‏ انر ابرداءة عاليية الكفاوة فى حيو القرزى بحم 


مروف وتتظيماتت سياسيِة 


إداج عائية الحكفاءءة 


ظرورقف 
0ك 


ود 


سعمسهانت حستماحع ته 


١9 


2 


كماوة ١ساجي‏ متنا هة 
رياد ة كمية الاستاجح 
ارتماع جودة النتجات 
١محفا‏ صركلعة الانتاج 


له 


تسبي رسيس © يتلجم ساححه مها كج 


المصدر : الدكتور علي السلي ‏ الكفاءة الاذارية في القطاع العام 


متميز يتمثل في يق الاهداف الددة بالمستوى المطاوب . 


ثامنا ‏ ددات الكفاءة الادارية : 


ان الممووم الذي نقدمه في هذا البحثعن الكفاءة الاداريةيخالف 
الى حد كبير ما يذهب اليه الحكثيرون من مها تتحدد أساساً عجموعة 
الصصفات والمهارات التى يتصف بها المدير الفرد والتى يمكن تنميتما |بالمزيد 
عن التمليم والتدريب ولعل الاههام الزائد الذي نلاحظه الآن في المراق 
بالتدريب الاداري والذي يتبلور في الدورات العسديدة التى ينظمها 
المركز القوى للادارة في بغداداعا إصدر عن هذا المفبوم للكفاءة 
الادارية . 

وعلى المكس من ذلك المفهوم الضيق ذان مهارات المدير وصفاته 
'الشخصية انا تعكس في تفكير نا أحد عناصر ثلاث تتفاعل مما لتحديد 
مسو ىكفاءة المدبر والعنصرات الآخران اللذان يسهمان في تحديد 
:الكفاءة الادارية هما التنظم الذي يعمل به المدبراي ذلك اليكل المتشابك 
من العلاتات والصلات مع الافراد الختلفين العاملين في المشرو ع حيث 
مص ف كل مهم بصفات موارات ممتلفة وسعى الى محقيق رغيسسات 
.وأهداف متياينة . ومن ناحية اخرى هناك المناح المام او البيئة الحيطة 
التى يعمل في ظلها المشروع وتتمثل في الاروف والتنظيات السيساسية 
والاجماعية والاقتصادية والثقافية التى تحددللةشروع مجالاث العمل وعده 
بالموارد اللازمة وتوفر له الاسواق التى تستوعب انةاجه في الوقت ذاته 
الذي تفرض قيه قود واجراءات علىطرق العمل وأساليبه وحريةالادارة 
في امخاذ القرارات ٠‏ 

ان الكفاءة الادارية في #ف.كير نا عي وصلة التفاعل بين تلك العناصر 


516 


الثلاثة( المدر » و التنظم )و المناخ ) وبالتالمي قاف اي محاولةلتحليلاعياب. 
امخفاض الكفاءة الادارية من ناحية وحاولة ديد اساليب العمل رفم 
تلك الكفاءة من ناحية اخرى لابد وان تأخذ في الاءتباركل م-ن تلك 
العناصر الثلاث . اذن لاعكن قصو ر دقع مستوى الكفاءة الادارية في 
وحدة انتاجية جرد توفير مديرين على مستوى عال من الكفاءة : اذا ل 
وصحب ذلك توفير تنظيم داذلي فمال ومتطور بالاضافة الى مهيثة المناخج 
المناست للعمل والانطلاق الانتاجي . 

تلك هى الفكرة الاساسية التي برتكز عليها هذا البحث . وسوف. 
فستعرض فا إلى بعض الافكار العامة المتغلغة بكل عنصر مرو._ 
تلك المناصر : ١‏ 


ان العنصر الاول في محديد الكفاءة الادارية ه_و المدير ذائله 
والهوامل الشخصية الحددة تكفاءة المدير هى : 

المكدراتة أو الموارات ؛ او الصفات التي يتمتع عا ادير 
وت هله للقيام بعمل اداري متميز . 

؟ ‏ الدوافع والرغبات الذاتية التى يسعى المدير الى تحقيقها من 
خلال مله الاداري والتي ,توقف مستوى ادائه وكفاءته على مدى توافر 
فرص اشباع تلك الرغبات في جو العمل 
قدرات ومهارات المدير الكء : 

لقد تعددت وحهات النظر واختلفت الاراء حول ماهية القدرات 
و المهاراتأقي يجب نوافرها في المدرالكفء و رغم الاختلاف في و<هات. 
ألنظر ؛ الا اننا نستطيع اف محدد بعض المهارات والقدرات الاساسيةالتي 


اا 


نبي أوافره في المدر (). 
القدرة على العمل يكفاءة في ظروف صعبة وغير مستقرة . 8 
- القدرة عل الحدول ع فقار » الأعر ن فى عل اذغار كن 

ره في 0 علبها . 

» القدرة على النقد الذاني ومسآلة النفس . 

؛- القدرة على رد الطجوم باستراتيجية وتكةيك ع ا 

القدرة على ديد الاهداف ورمم السياسات . 

6“ القدرة على التعمير والانصال والاقناع . 

وبعافة عامة يمكن “وكيز تلك القدرات في ثلاث : 

. قدرات ألسانية - تقوم الناس والتماهل معوم‎ 1١ 

1 قدرات فنية ‏ تعرف طبيعة العمل وتفهم ظروفه ومشاكله. 

" قدرات فكرية ‏ القدرة على #صور المواقف وحل المشكلات . 

وبالاضافة الى تلك المهارات ددت من لعض ءارف والمعلومات 
الأساسية القي يفبخي للمدير الكفء اذ يلم وبحيط با . 

. الدراسات الاساسية فى الادارة‎ ٠١ 

؟ البيئة المحيطة بالمشرو ع . 

العمليات الداخلية لاشرو ع . 

4- وسائل التحليل الكي واللكينى 

هه ععددات الساوك 0 7 

ان مفووم القدرات والمه_ارات الادارية ينصرف الى طريقة ة أداء 
المدير لاءمل . وعلى هذا نما :قصده المهارة او القدّرة 'الادارية 1م 


)١(‏ الدكتور علي السلبي ‏ الك ءة الادارية في القطاع العام 


(ضك_لم). 


يشعلق_بتلك التي تقبل التنمية والتطوير وليس بالطترورة: والقتسدؤاث 
الموروئة وتلك الموارات او القدرات القابلة للتنمية والتطوبر تعتمد في 
نعأما وتطويرها على انواع المعاومات والمعارف الفي لم با المدير لذلك 
حددنا ان من شروظ المدير الكفء الالمام بانواع المعارف السابقة . 

ان تلك المهارات والقدرات الادارية المبذية على جوانب م:عددة 
من المعارف والمءلومات تتمثل في كيفية أداء المدير لممله وعكر 
تحديدها في الآني(١)‏ 
١-المدىر.‏ . متخ قؤارات:: 

ان المظبر الأساسي لكفاءة المدير هو نوع القرارات التي يتخذها 
ان المدر الككفء يتخذ قراراته بناء على عملية تفكير منطقية وصيرتيسة 
تتابع ل حلها وخطو اما في تسلسل محدد . 
2 اقائد: 

القريادة هي عملية ااتأثير في نشاط: الافراد والجامات وتوجيه ذلك 
النقاط و محقيق هدف معدد. وبذلك قان المدتر انما يمارس وظيفة 
قيادية اساسية 2 وتتمكس كقاءته ف مدى قدرتهدعل الوخِيه نشاط العاماين 
والتنسيق بين جوودثم عا يكفل قوق فاياث دودة وفما لخطط 
حمل عرسومة : 


اد اق ااا 


ان تاج المدير في اداء عمله.وكفاءته في نحقيق _اهداف المشروع 


)١(‏ المصدر السابق (ص 597-مم) 
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:الذي يتولى ادارته .يتوقفان الى مدى بعيد ى قدرته على القيام بدور 
خلقة : الاتصال بين #تلف.اجزاء المشروع عا يححةق توفير الو الملام 
لتدفق اللعاوفات التي تمكن من ارساء. الاساس لاداء عمل واضح محددد 
بحيث يضح حجال الرئيةبالنسبة الىكل فر فيالتنظيم ويحيث برك ادتباط 
ممه ودرحة اسهامه في محقق الاهداف للمشروع . 


المدير .. والعمل الجباعى: 


ان طبيعة العمل الاذاري في المشروع الحديث يتمثل في: العلاقات 
المديدة التي تربط المددير باناس 1:2 ءين سدواء في داخل التنظيم امفيخارجه 
الام الذي حمل المدبر في يكز متم علية التعاملمم تموعات منالافراد 
وبالتالي فان مهازته وقدرته على العمل كعضو في جاعة » وبتاء فربق ممل 
فمال ومتعاون» اا تعكس:كفاءته الادازية بصفة عامة ٠‏ اي الطربق 
التي يدرك +-االمدر رؤساءه وزفلاءه وصروؤسيه الكيفية التي 


يتصرف با حياطم . 
الدوافع الادارية : 


ذلك هو العامل الثاني الذي يتفاءل مع القدرة والمهارة ليحدد 
مستوى كفاءة المدير الفرد . . ويقصد بالدوافم الادار-ة الرغيات او 
الاسياب ألجٍّ قي ندفم المدير الى ادا ل الاداري عستوى معين مرن 
الكفاءة اي ماه العوامل القي 1 في المدير فتجءله كيل الى زيادةالجهد 
في مله و #سين مستوى ادانه في بعض الاحيان وتقبيدجرو ده و الاتمرف 
عن العمل في بعض المواقف الآخرى . 

لفد تعددت الدراسات عن الدوافم الادارية في الجتمعاتالمتقدمة 


اانا 


اداري اانا باهرة تلك لدوافع في محديد مستوى اداء المديرين وبالتالي 
في ديد مستوى الاداء بالنسية الى اجهزة. لانتاج كلها بصفة عامة .ؤقد 
اوت تلك الدراسات ان المديرين يعماون اساسا بدوافع الرغبةفي حقيق 
الاهداف الآنية . 

. النمو والتقدم في العمل‎ ١ 

؟ ‏ استغلال مواهيه وقدراته استقلالا سلما ٠‏ 

“الول على معمومات كافية عن عمله 

5 - الحصول على عائد مادي دخل ‏ مز ومستقر . 

© ساطة اذ القرارات في العمل . 

حرية العمل المستقل والتفكير ار . 

الاشتراك في ديد اهداف ووسائل واساليي العمل ٠‏ 

ه ‏ العمل المستقر وااشءور بالامن والبظام 

5 تكو بن صداقات والميش في جو اجماعي مئاسى ف المول 
واكتنات حب واحترام الناس داخل وخارج المشر وع. 

5 كي تعمل على رقم الكفاءة من خلال تمرئة ادار بدعلى «سةوىعال 
من الكفاءة يجب العمل عا بأ في : 

درسم مياسة احابية وفمالة لاذتيار المدرو ب 

رمم سمياسة ا#ابية وفعالة لندريب المددرين . 

“برعم سياسة ا#ادية وف الة لاحو 'فز الادارية . 

فن خلال سياستي الاختيار والتدربب يمكن العمل على توفلير 
مديرين : وافر لدمهم القدرات والمهارات الاداربة الاساءية وتنميسة 
وتطوبر تاك المهارات لتناسب مم احتياجات العمل وظروفه ومن خلال 
سمياسة الوافز يمكن توفير الظروف المناسية لاشياع حاجات ورغبات 
المدبوين » أي ينم استثارة دؤافع العمل لديهم وكفالة الاشياع المناسب 


كن 


ل ان لخو اد 00 
ثانيا - المناخ : 


ان المنصر ااثالك المحدد لإتكفاءة الادارية هو المداخ العام الذي 

يط بالادارة في ادائها لؤظائمها ويتركب ذلك المناخ اعماسمن : 
المؤسسات والنظم والظروف الاقتصادية . 1 

" الم سسات والنظم والظروف الاجناعية .. 

> لمات والنظم رو الالعارية واكافية, 

4- المثرسسات والمظم والظروف السياسية . 

ذلك الناخ ثر في الادارةوكفاءتها 0 دوجا اذ وف ر للادارة 
الأخراارم الاساسية اللازمة للعمل والانتاج درل ألحد 5 0 المجال 
الاساسي لتصريف منتجاتالمشروع وبال.الي : رقف كناءة لل الاداري 
على مدى توافر الشوى الماءلة ونوعيسا مثلا او مسندى نظام ورود 
المواد الام ومواد الانتاج اللازمة كذاك عار اكفاءة الادارة بخ 
قدرة الادوزاق على اشتيعاب منتذانها من دام وخذنان ” 

من ناحية اخرئى فاق المناخ العام يل مضدراً لقعم والكثل الدخي 
تعمل الادارة في ظلها ونذلك تستلبم اهدافها من تلك القيم'و الفاسّفات » 
فلا شك ان الادارة تعمل في مجتمع ا 0 اط القا 
لمقيذة وتفكير الجتمع لا يتوقم لها ماح او كفاءة. 

والمصدر الاخير لتأثير المناخ في كه_انة الادارة » اف طبيعة 
الموسسات والنظم المسكونة وامجاهات اهدافها وقيمها ة تثبازر في شكل 
قيود واجراءات تلتزم با الادارة قد تصل الى < لد قدرة الادارة على 
التفكير وامخاذ القرارات الذي بمحد من كفاءتها الى حد لميدة. 

الضف 


ذلكهو مفو مناعن.التكفاءة"الادارية انبابعصة للتفاعل يينقوى 
ثلاث أساسية هى فذة المدبرين ٠‏ وطبيعة وظروف لحي كه 
وأدداف المشاخ العام 
..وعل.بضوء .هذا المفهوم.ستحاول فى .هذا البحث :الف محدد 
اسباب امخقاض الحكفاءة الادارية في القطاع العام ورسم اماه التغير 
رفم تلك الكفاءة . 


معوقات الكفاءة الادارية في القطاع العام 


على ضوه > ديذنا للتاصر ال ثرة في كفاءة الادارة سئ<اول في 
هذا القسم من الفضل تيان الاسباب التي ا-همت في الوصول بالكفاءة 
” الادازية في وحدات:القطاع العام الى ذلك المستوى المتخفض 


لقد وهنا ان كفاءة المدير ااغرد تتوقف على مهارنه..وة-رانه 
.من ناهية وعل دوافعه ,ورغانه في العمل من ناحية اخرى » وان هذا 
يقتيذى :وضع اسس علدية سليدة لاذتيار ودر يبالمدررين وتوفير الموافز 
المناضية إلقي تلاق قبولا لدييم . 

ولكن ماذا تم فعلا في مجربة القطاع العامفي السنوات الماضيةبالسظر 
الى تلك الانشطة الرئيسية الثلاثة : 

الاختيار 

-التدريب 

الهوافز 


يفنا 


نات ادير قرو 


ندل الملاحظات ان <والي ثدبة كئيرة دري[ ر وُوساء ؤمدري 
الشركات والمؤوسسات العامة من خر يجي الكايات العراقية والاجابية 
وه ذ' مما يؤكذ ان جر ءة القطاع العام في الغراق حئ:الآن نسم ركيزة” 
اساعيا على عنهر الةددرة والمهارة كأسنائن في الاغثيار لشخل الوظاكفن؛ 
الادارية » ولقد تمثرت عمليات الاختيار لفترة طويلة: اذ لم تكان" معايير. 
الاختياز والمفاض4:بين الافراد المتافين و ةناو عندودة قفي بداية 
نشأة القطاع العام دار نتقاش طويل حول المفاضلة بين قز بقين .من الاقرزله" 
لثولي مناضب الاذارة وه : 

أ- اهل الثقة وم الذين اتضح اخلاضهم ولام للثؤرة ولكن 
ينقصهم التأهيل الفنى اللازم لاعمل الاداري * 

ب. اهل الخحيرة وثم لذين يتمتمون بالقدرة والمبارات الاذارية 
ولكن قد بنقع.وم الارةباط الام خط التفكير الثوري . 

وقد رجحت كغة اهل الثقة.لفترة من الوقت اظبر,بعضهم. خلالها 
مجاء) في ادارتهم للوحدات التي عبد اليهم الا ان ,التجزبية 'ظبزت: إصفة 
عامة ان هذا المميار ل يكان هوا لم المعابير في اختيار .افراد. :الاذارة 
للموحدات. الانتاحية وكانت الظاهرة الاسّاسية في تاك الفعرة. التسوع 
العد.د في اقامة المشروعات,الجد بدة دون. هراس ة او بحث.ودون حساب. . 
لاحتالات النجاحء بالاضافة الى خبرة القانمينعلى,ادارتماء الام الذي 
تنج عنه فشل كر دن تلك 'لوحدات ؛ ولازال يعض يبلك المشروءات.: 
قا نحتى.الان يعافي نمن_نتا التشرع في الانعاء.. 

لقداتضح: اذنءان:الاخلاض:والنوزايا الطيمة لدبت عئكل إلصغات» 

إرننا 


اللارمة لامد.رالكفء ء وبالتالى ابه الرأي الى امخاذ البرة اساسا للاختيار 
في مناصب الادارة » وقد تعثرت تلك التحربة ا.ضا لسبدين ر تين : 
أ- السب الاول انه شاع تصور اذ المدير الناجح عو من تتوافر 


7 :مهارة.فنية خاصة » وار ارتبط هذا القرم بالمادية اطندسيه فقدتغ اي تعلى 


1 
القاكين عهمة اختيار المديرين 0 بان للمناءة والاناج بعفة 
كاذه الراك ا الأمتاة تعنبية عه وؤلقال ذقا العلس حر لقف من 

يتولى العمل الاداري . 
انار عر الا تام ال الا الات اد افر اتا تل 
من بذوي رتب العالية .. 

5 لقد امتد هذا التفكير وتطور في رات الأحاة حيث امخذت 
صة المهارة اللفنية للمدير طابع التخمص ا رفي او المهنى وبذلك رأينا 
الاتجاء الى تعيين المب:دسين في مناصب الادارة في الشركات الصناعية عند 
ليشمل : تعيين اطراء وصيادلة في مناصب الادارة العليا 5 شر كات الادوية 
3 لامر 2 اي و 0 صدفيين وكتاب لادارة اعسات 
الصدفية والثقافية ودور النشر والتوزيم كذلك اسح الكاتبٍ المسرحي 
طبقا لهذا ا يار هو خير من يدير المسرح والسينما . 

أن ذلك الائواه الى قصر المهارة الفنية للهدير على التتخصصص ار في 
مشرال 2د كر مع درا أساسيا من فقاذر الفقن و قاض الكفاءة 
الادارية في كثير من وحدات القطاع العام انه وان توافرت الاطديب او 
الصيدلي او المهندس معرفة عامية ضروريةوهامة بفررع من فروعالخبرة 
الأذان الا" بشت اي لقال مها مذق؟ ال 1 در قلا 
من الحكفاءة الاداربة 

لقد وضح لنا ان اتاج اليه المدير بالاضافة.الى التخصص ااعامي 
والمعرفة الفنية ( او بغض النظر عنها ) هو القدرة على تفوم م 2 

ل 


الاساليب العلمية في الادارة من مخطيط ورقابة . 

ان الادارة هىعملية قيادة بالدرجة الاولى ولابد المدبر الكفءمن 
ان عارس مهمة قيادية في المة-ام الاول حنى يتمكن من توجيه جبود 
العافلن الى محقدق هدف محدد . انْالمشكلات الادارءة في المشرومات 
الحديثة تتنو ع وتتشابك محيث يصمب على المدير الذي تاحصر خيرته 
ومعاوماته في ناحية معينة ة كاطندسة او الاقتصاد مثلا منان تكن من 
الاعائلة بحانفة جواني العمل الاداري من انت-اج تسويق وَعرل 
وشؤوذافراد . 

ا كثيراً من مشا كل التسويق التي تعااني منها الصنماعة العراقية 
التى تتمثل في تراكم الخخزون السلعي من أصناف. را كدة مثل صناعة 
الثمليب في كزبلاء والاحذية الشعبية في الكوفة ومنتجات «عمل النسريج 
القطنى ف الكوت وغدم القدرةعل١‏ كتداب وغزو اسواق جديدةباتباع 
الساليب البحث والدراسة العلمية لطبائع وعاذات المستهل كين » تزجم في 
جانب كبيز منها الى سيطرة العقلية الفنيةعلى الادارة العراقية والى وكيز 
اعتيامها عل الناحية الانتاجية دوناعطاءالقدر الكاني من الاهمام والنراسة 
مشا كل السوق. 

ان الصدفة الااسية والمبارة الاولى. اايي ينغي 'توافرها في :ادير 
الكفءهى القدرة على انخاذ القرارات الادارية بفمالية وكفاءة آخذاً في 
الاعتيان الموامل الانتاجية والتسويقية والقويلية والانسانية المتداخية 
والمتشابك في اي موقف:اداري ي مع سراما ةالظر وف الميملة ومتابمةالتطؤر 
: والتقدم .في.قنون ن وعلوم الادارة:. 

اذن مخرج من هذا العرض الى ا الاساس الاول ف قوفير «يثئة 
ادارية على مستوى عال من الكفاءة بتحةق برعم سياسة للاختيار السا مم 
ومحديد المعايير العلمية للاختيار » اني ان الاختيار السليم هو الخطوة 


ليف 


الاولى في سميل 'وفير المدبر الكفء وقد فشلت ممربة القطاع العام حتى 
الان في الوصول الى مخطط علبي سايم لاختيار رجال الادارة . لذالك 0 
ادعو المسئووليين في وزارة الصناءة الى الاههام بمنصر الادارةاهتمام) بالذ 


في اءارة االتساةه والعركات الضماعية بعورة ام 7 
التدريب الاداري 


ورتبطبءوضوعا<تيار المدبرين قصد الأصول على منيمتلكون 
ضفاة .ومؤهلات خاصة » موضوع التدريب الذي برىي الى تنمية تلك 
العفات والقٌ هلات وصقاها وزيادة قدرة المدير على القيام بعمل اداري: 

١ 
ورغم الاهمام الزاد الذي يلقاه نشاط الندزء يب الادازي فىالعراق‎ : 

عدر من نقطة اساسية هى ان التدررب لن يخاق الاداري الناجح اذا ل 
توفر لاشخص المةومات الاساسية اللازم : دوافرها في المدير . ان مهمة 
التدريب تقتصر على اتاحة الفرصة للفرد لتحديد وتنمية معاوماته وتوفير 
الجو المناسب لتنمية اخبرات والمهارات الادارية . 

رلكن نجه خلا في اسلوب الاختيار السابق الاشارة اليه كام 
نشاط التدريب الاداري في العراق ( خاصة بالنسية لمماهد الادارة ) على 
إساس غير ملم في اغلب الاحيان اذقصدمنه اساسا ان ول جموعدة 
هن شاغلي المنادبٍ الاداريسدة الذين لا.تمتعوذ بالمهارات:والمعلومات 
الاستاسية الى رين اكفاء وهذا هدف صعب المثال : 

والتدريب ينبغي له لكى يصبح ففالا ارت تتوافر له 2# يه 

أرق اعفد 
حك يعبدر عن حاجة فمليه للتدريب . 


؟ 


ب - اف يتوافر للشذخص موضدع التدريب الدافام الشخدي. 
“للتعلم و 0 
كاك م ظروف العمل بطر يقة تسمح للفرد يتطييق الافكار 
1 0 الديثة ااتى درب عليها وبدراسة نشاط التدريب السا؛. د في 
::العراق حال نجد ان الشر وط الثلا ث السابقة غيرمتوافرة فياغل ب الاحيال 
- فكثير من شر كات الفطاع العام لاتقوم برسم خطة تدر يسيةعلى اساسعهي 
سليم ميث تعكس الا<راجات الفعلية المشروع واتا 8 ن الحدف 
اساسا هو استككال شكلى لمطلب التدريب الذي نصت لاة العاملين 
٠‏ بالقتطاع العام الذي يعتبر النشاط التدربى للشركة من معايين تقيم الاداف 
وعلى هذا نجد الاهمام بالتدريب ينحصر في غالب الاحياذفي الناحيةالكية 
: (اي عدد الذزين ثم تدريههم بغض النظر على نوعية وفك ريك ومدى 
-صلاديته لظروف الشركة . 
وظر) أن لاسا للم مرق رفك كفل كرك الضرز 
ات الك 2 ور لخد شكاذر :62 نمنا لا المرد محالية 
أساسية الى التدريب ولايدفعه شههور الرغبة في التعلي ا 
عملية التدريب فى كوما فردة لاتغيب عدن العمل دون اغنام - حقيقي 
ا تر اك دده 
ولاشك ان عدم تؤافر العنرط الثالث يغتيرغاملا 'مؤثراً فى كقارة 
'“التدررب وفماليته ؛ ان كارت الفرد خيرات ومعاومات حديدةوتعرذه 
٠‏ اساليك علمية وتحديثة في اداء الاعنال عله متاحفزاً الى تطبيقها فيعمله» 
وللكنة يناجا اليا بان اغطر وك واج راءات.اللّمل فيه ر كته الاتؤا لكك هي 
وان طيعة التنظيم لامح له بتطسيق افكازه ومعلوماته والافادة منها »اي 
ان امكاننات التغرير:معدومة .او اتكاد وبالتاله) مخترن:المداؤمات واظيزات 
في نفس الشخضض ولابتاح لما فرصلة'الانطلاق » ومن هنا تنهدم فأبدةء 


ولف 


التدريب » ب لى مطح مأساة التدريب » اذ انه يودي الى حالات الاحباط”. 
والقاق النفسي الني تصيب الفرد . 

اذن الاءتماد على الّدر يب كوسولة لاعداد المدير الكفء دون ال . 
تتوافر ذا المدير المقومات الاساسية اللازمة للعمل الاداري » ارن 
يق اي لتيحة امجابية . ومن ناحية اخرى فان عدم اتاحة فرص للمه_ل... 
وهيئة الو المناسب للافادة من المءاومات واظبرات المكتسبة ائناه.. 
التدريب » تقلل من فمالنِته الى حد بعيد وقد تثودي الى آثار عكسية 
ثانيا - التنظم : 

لاشك ان هناك تفاعلا بين نوعية المدر من حيث مهار نه ورغيته. 
في العمل من ناحية وطبيعة المناخ العام الذي يحم فيه العمل الاداري م-ن.. 
حت الاير في كفاءة التنظيم الداخلي لوحدات القطع العام درن 
ناحية اخرى . 

فنتيجة الفشل فياختيار وندر نب القيادات السايمة وتوفيرا حوافز 
المناسبة طا» تمكنت عناصر متباينة الكفاءة من شغ المذاصب الادارية.- 
اطامة في وحدات القطاع العام الااص الذي ساعد على انتشار يعض المفاهيم.. 
الطاطئة عن التتنظيم واسسه ما ادى,الى تكو ين تنظمات ادارربة.غير فمالة في 
توجيه ريات العمل في الشركة او الموسسة . 

ققد انتثر مفهوم التنظيم على انه عيارة عرر: هيكل الوظدكف» 
وترالظها بعضها مع بعض في تدرج هري يتخذ. مظبره الأسامي في . 
خريطةتنظيمية ( او شجرة ) :وض حتسلسل الوظائف والمستوياتالادارية. 
-.-وقد.انصرف الكثير من القيادات الاداربة الى بذل الجيد في اعدادالشكل_ 
دونك #عاولة ربط المضمون بواقع الممل ووضع تلك التنظهات مو ضع 


اذ 


““التطبيق الفعلى والانادة منها في توجيه عجريات العمل في الشركة او 

“الل سسة . : ا 
ولقد ساعد على شل فاعلية تلك الهراكل التنظيميةعدة عوامل 

«لأساسية مها : 

)١ ١‏ الأمجاه الى الْطية في اعدادها محيث أصبح هناك عدد محدود من 
الاعاط التنظيمية التي تذتقل من شركة الى ,اخرى او من قطاع الى 
آخر دوذ اي اعتيار للاختلافات الموضوعية بين بءعضها والبعض. 

9( ” ) تطبيق اجرءاتتوصف الوظائف وتقييمباوامخاذها أساسالتحديد 
الاجور واارواتب وكاذ حافزاً للكثيرين على الب الخة في محديد 
اختصاصات اداراتمم والعمل على توسي.ع نطاق مسثرولياتهوبال:الي 
رفع من قيمة وظيفته وإضمن الحصول عل فئّة مالي-ة أعلى وقد 
أدى ذلك الىصراعات وخلانات ساسمية كالملاف على تيعيةا از 
للادارة المالية والتجارية او ادارة الشئون الادارية او الاختلاف 
على تبعية اقسام التخطيط والمتابعة . 

د( م) كثرة عمليات التذرير في القيادات الادارية للقطاع العام أدى الى 
عرقلة كثير من تلك الجهود التنظيمية وكثرة عمليات اعادة التنظيم 
الام الذي افقدها قيمتما ومعناها واصبحت تلك العمليات جزءاً 
من العمل الروئينى لكثير من شر كائذا دوذ ان رتبط التنظيم 
أو اعادئه هدف محدد او ف_كرة معينة سوى خدمة الأه_داف 
الشخصيه للادارة العليا . 
من ناحية اخرى فان فاروف تمل القطاع العام وطبيعة صرحلة اذو 

انالني يهتازها ومابت.ءهامن كثرة اجهزةالاشراف والرقابة وتدخل الأجرزة 

““المكومية في تحديدالمديد من مجالاتالعمل الاداري » أدى الى اضماف 


خف 


قدرة ادارات المشروعات على مخطيط القوى العساملة ء-لى اسس 
سليمه :الام الذي أدى الى تضخمعدد الموظفين دوت ارتباط حقيق _ 
مماحة العمل ما ساعد على ضعف الصلة بين قدرات ورغيسات الافراد ‏ 
من ناحية وطبيعة الأعمال والوظائف التى يعهد بها اليهم دري ناحية - 
اخرئ ٠‏ 
كل تلك العوامل مضاف الها زحف الروتير: المكوى. 
والاطيي 0 قراطي على القطاع العام والتوسع في تطبيق التعليات 
الكومية أدى الى تكوين عقلية بيروقراطية تتميز بالاهمال 
والهاون والهرب درل 0 امسو ولية وعدم الرغية في الاقدام.. 
لو المادرة” 
ولاشك ان تلك الصورة لايجوز تعميمها على كل وحدات القطاع, 
العام اذ لاز الت هناك وحدات تنصف بديناميكية فعالية تنظماتها ومجدد . 
حيوية العاملينفهها و مخلصهم من العقلية ادير و فراطية الا ان تدك الوحدات 
قلي الحدد الى حد بعيد . 
من ذاك ثرى سف نوعية وحركية التنظيم تتودي الى التأثير في . 
الكفاءة الادارية وفي حالة القطاع العام كان هذا الة_أثير في امجاد مضاد - 
للتقدم والت<دويد » ان التنظم باعتياره العصب القيتى لفاعلية الادارة 
وكفاءته! عثل عقبة. أساسية في سبيل رفع كدفاءة الادارة في 
القطاع العام . 


كالنا 5 المناخ 8 


تنميز البرئة البيطة بوحدات القطاع العام بعدة خصائص اساسيق 


لوف 


وكان ا مايزال تأثير مىء في كفاءة الادارة واثم تلك الخصائص : 

١عسهم‏ الاستقرار على هيكل تنظيمي اساسي للقطاع العام 
تعاقب عمليات اعادة تنظم القطاع العام فنذ صدور قوانين التأميم 00 
4 تغير الاطار التنظيحي للقطاع العام عدة مرات ه وقد ترتب عل 
تلك التغييرات اعادة تنظيم جذرية في علاقات واساليب واه _دافه 
العمل الا.تاجي . 1 

وما يلاحظ في هذا الشأن ان تلك التغييرات في “ديد اطركل 
التنظيمي للقطاع العام قد ترتب عليها النت لح الاساسية التالية : 

١-التضارب‏ اوالازدواج فيالاختصاصات بين الوزارةوالوسسة 
العامة للصناعة . 

؟ ‏ عدم محديد العلاتات بين الشر كات والمئوس-ات المشرفة عليباً 
م واض) 3 

استمرار قيام عدد من الاجرزة ااسابقة على انشاء القطاع العام 
عر اتيك التق لالت سا ا لسو ونان مكل مما تقو زاك بدن » 

؟ - القدرة عل التخطيط المالي الاستماري ك_دودة تيا لتوافر 
الامكانيات العامة و مخضم تلك الخطط داعا للتغيير وااتيديل واسطة 
الترحيية 

5 عدم الاسةةرار والامتظام في استيراد المواد الاولية وغيرها 


من الادوات الاحنياطية والاجراء اللازمة 
الاساليب اللازمة أرفع الكفائة الادارية 
بالقطاع العام 


ذالك العرض لمعو قات الكفاةة:الاداربة بوحدات القطاع العام يرز 


اانا 


حقيقة اساسية هى ان عوامل #نلفة قد تشايكت وتفاءات في خاق 
وسيم تلك المشكلة ومن هنا لايكوذ العمل على خلها تام وفمالا الا 
اذا غت مواجهة تلك التواهل اللنلفة في وقث واحد . 
ا بدابءة الاصلاح مشاكل القطاع العام وادارنة شه 
مبداين سا سين : 

-١‏ أن الشركة وهى و--دة الانتاج الاساسية في القطاع العام 
بامغي ان يكون طا استقلال ذاني يساعدها على اطلا قكل القوى المناحة 
دون ا ةعراقيل او عقبات . 

 *‏ ان الادارة العليا لكل وحدة من وحدات الا تاجهىالمسؤول 
الاول عن قيادة العمل فيها وامها معرضة للحساب ايا بيااو سابيا في 
حالتي النجاح والفشل . 

ومن هذا المنطلق يمكن تصور اجراءات رفم ك5 
بالقطاع العام وهى آسير فى خطين متوازيين : 

الاول - (أ) العمل على علاج القصور والنقص الذانى في -درات 
ومبارات افراد الادارة بوحداتالقطاع العام من خلال سياسات الاختيار 
والتدريب القامسدة على اسس غلية سايدة تتهدد فنها معابير الاختيار 
واسالييه حديداً دقيقاو “رسم فبها خطهالتدريب بحيث تمكس الاحتياجات 
الفعلية للحمل . 

ب_العمل على توفير الحو افز الغسرورية القي تنفق ودوافم ادر 
لدى افراد الادارة حيث برئيط المعو ل علمها ( او الكرمان منها ) بنتائج 
الاعمال والامماز ات التى تتحقق ومدى اتفاقها مع الاهداف المحددة . 

الثالى -"تدسيط المناخ العام الذي ارس فيه القطاع العام اعماله بما 


يضف 


.كفل ازالة التناقض والازدواج ويقلل من الجهود الموجبة الى اجابسة 
لليات اجبزة الاذراف واارقابة :2 وفي هذا السيل نقرح : 


١‏ - دراسة جادة لقيقة دور الموسسة العامة وطديعة اسهامها فى7-هيل 


مهمة وحدات الانتاج باق الو عشات العامة بكل اجهزنها 
الأدارية والفنية والموارد الخمصة لطا اما نمل طاقات بشمرية 
ومادية هاثلة قد يكون من الافضل توجهها الى مي_دان الانتاج 
الفعلي بدلا من ميك تلك الموارد في اعمال بيروقراطية ومكتبية 
صماء لا تسهم اسهاماً حقيقياً في الانتاج . وما يؤكد هذا الرأي 
الحقيقة المشاهدة من أن اجهزة الم سسات واداراتها يوجدنظير 
طا فىكل وزارة اي ان هناك ازدواج؟ ونكراراً حقيقي) في 
الاعمال والاختصاصات ٠‏ 

دراسة جادة لحقيقة دور الا<هزة المركزية الرقابية دف الى 
محديد وتوضيح اختصاصاما وازالة مابينها من ازدواج وتكرار 
دن ناحدية كما تعمل من ذاحية اخرى على تحديد مع_ايير واضحة 
وعادلة لارقابة وتقييم الأداء 1 

اعادة النظر في القوانين والاوائح التى تتحك العمل في القطاع العام 
القوانين المالية . لوائح العاملين وغيرهات بهدف تطويرها 
وتبسيطها وازالة ماؤها من قود على حرية الادارة في العمل . 

ان رفع كفاءة الادارة في القطاع العام وتطوير العمل به وزيادة 


آنتاجية وحداته » انما يرتبط أساس_) باعادة النظر في اطيكل التنظيمي 
له جاح اي جاح 4 


ان التطبيق الأشراى يركز رت هنا على مبداين ماين > 
وفنفا 


٠ الملحكية العامة لوسائل الانتاج‎ ١ 

؟ التتشخطيط القوى الشامل .. 

مره هذا المنطلق يصير الفكر فياسب الاشحكالالتنظيمية 
ألتى توفر فرص العمل ار المنطلق لادارة وحدات القط-اع المامء 
في الوقت ذاته الذي لايتهلى عن الممداين السابقين ٠‏ 

وفي اعتقادنا انه عكن الوصول الى هذا الحدف لو عدنا بالقطاع 
العام الى تنظ.مه الاول البسيط الذي مارساه في السنوات التى تلته 


انقاء المؤسسة الاقتصادية ٠‏ 


"1 


الفصل ااماشر 
وسائل زيادة الانتاج في القطاع العام 


اف المهمة الاساسية ااي تواجه مث سسات القطاع العام هى زيادة 
الامتاج وهذه الاهمية التي بلْتها معركة الانتاج انما تتكافاً مع الآمال 
المصورة المءةودة علما لأنها ا'طريق الو<يد الى زيادة افاخل . ولذا كان 
محتماً حذز كل الجوود المعززة بالءلم الحمديث لوضع هذه الامال موض-ع 
التنفيذ . . ومن هذه الزاوية كان طبيعيا ان يكون لموضوع الموافز في 
القطاع العام همية بالغة لاتصاله بالآفاق اا#تي ينغي اف تنطاق الها معركة: 
الانتاج وسئح- اول في هذا الفصل الة-اء اضواء على بعض الموافز 
ادافة برحال الادارة العليا او ,عديري المشروعات العامة . 

تنقسم المواذز ال فشكن : 

اولا الموافز الارحابية وهى اما حوافز جاعية او فردية . 


ثانياً ‏ الأوافز السلبية الروادع 
اولا الوافز الايجابية : 


وراد بالحوافر الامجابية مايتاح م ن فرص ابهاض العمل باأشروع. 
والثواب عنه لمن ,ديه من العاملين جد واخلاص . واوافز الايجابية 
اما ان تكون حوافز ججاعية تتعاق عجموع العاءلمين في الوحدةالانتاجية 
كاخدمات الا<هادية لاعاملين وكنظام توزيسع الاراح » و'ماان تكو 
حوافز فردية 7 حُ الاوسعة في حالات الكفاءة الممتازة وكالثرقيةبالاختيار 
وكالعلاوات الاس:نائية والمكافآت على الاقتراحات . 


إنامارا 


هذه الحوافز الفردية هى في حقيقته! نوع من التتقدير لعمل محدد 
.ومن ثمكان طبيعيا اذ تتعلق بعامل او اكثر بالذات . 

واذا كان العنصر البشري هو ذعاءة الانتاج فان ه-ن الطبيمي ال 
تعمل على اشعار العامل بدوره في مجال الانتاج ومثروليته اله_ددة في 
“الحطة الشاملة منظوراً المها من خلال براحجها التفصيلية . 

ويكن في هذه المرحة مردى صصح لة تطورنا الاقتصادي 
.وبناء الاقتصاد القومى ان نستنهض خم العمال ازيادة الانتاج زيادة كبيرة 
ان لم يكن القفز به قه_زة كبرى وذلك لتحقيق معدل عال من التنمية 
الافتصادية ونمنحهم مكافآت تنناسب مم الزيادة في انتاجيتهم بحيث 
يصاون على اجر بلغ ضعف الاجر العادي مثلاعن الزيادة فيعددالوحدات 
الانتاجية القي ينتجونما وتنط.ق هذه الفكرة على اأءيال فرادىاو #ومات 
-حسب نوع العمل الذى يقومون نه . 

ومن الممكن ان يثأر في الممال كذلك روح المحافظة على الآلة او 
المادة الاولية او رؤؤوس الاموال الثابتة او محسين نوع الناج ٠‏ ويمكن 
مكافأة القسم او الجموءة التي يمكن ان آسهم اسهاماً كبيراً في هذا الجال 
كا يمكن ان تشجم طرق ترشيد العمل الدتى تزيد الانتاجية وان يشجع 
الابتكار بين العال الفنيين وغير الفنيين واف تنسب هذه الافكار المستكرة 
الى ؛ واذ يمنحوا مكافأت مادية مجزية ومغرية للحث الآخرين على تقليدثم 
في الابتكار والتفوق . علىانه يجب ان يكون منح هذهالمزايا المادية نتيجة 
الاعمال حققت فعلا ونتائج حدثث وقيست بمقياس دقيق ذلك انهمناكبر 
المشبطات للبمم ان تعمم المكافأة قتشمل الجد والمومل . 

والعامل الذي لايحقق النتائج طبقا للمعدلات المتوسطة التى نِسّعها 
الخيراء فأنه يخم من اجره أسبة ممائلة للنقص في انناجيته على ان رمم 
حد أدلى بطبيعة الال وينظر فيه الى الاعباء الاجّاعية الى غير ذلك . 

أخرفا 


والأوافز الاوابية الفرددة نوعان : 
الذو ع الاول : حوافز مادءة فردية . 
الذو ع الثاتي : حوافز فردية ممنوبه . 
اولا ‏ الموافز الفردية المادية 


تتمثل الوافز الفردية المادية فما بلي : 
ب. الترقية بالاختيار 
ب المكافات التشغجيعية 

" العلاوات.الاستثتائية . 

: المكافات على الاختراءات . 
اللحك فآت على الافتراحا 
- المكافاآت على الذز في الأداء : 


١‏ للترقية بالاتختيار: 


اذا كانت الترقية تمثل نوع من الاستقرار والاطمئنان لدئالة امل 
يحك ارتكازها على قاعدة منضبطة هى الأقدمية ‏ إلا .اف ابرن عيو بها انها 
لانضم في اعتبارها الصفاة الذائية التي يجب اف تتوافر في شاغل الوظيفة 
الأعلى ولا:درجة الكفاءة التي أدار مها العمل الموكول اليه . فادام العامل. 
يتمتع بقدر من الكفاءة لاينزل به الى مادوق أوساط النانى فهو سالط 
دائما لاترقيه بالأقدمية الى الوظيفة الأعل متى كان هو الاقدم ٠‏ 

وطذا فاق قاعدة الترقية بالاقدمية لاتمثل حافزاً جديا لاي عامل. 
كفه وعلى نقيضها قاعدةالترقية بالاختيان التى تمد مر: أبرزا رافق 
الفرهية ٠‏ لامها تقوع على اختيار اصلح العاملين في الوارئمة الأعلى » الاص. 


لاس 


لع ل لادان ا كر رت الفا ري 
يتوق على غيره من المنز اين مغه ذا . 
وبالرعم مماقيل من ان الترقية بالاختيار لانضمن دائم المفاضلة بين 
“المر شحين للوظيفة الاعلى إلا على أساس, من الخبرة التامة - إلا ان ه_ذا 
الاعتبار لا يصلح أساسا لرفض الترقية بالاختيار في الوحدات الانتاجية 
-بالقطاع العام » لأن خضوءما لاشراف الشءب وسيطرته وصراعاة الاختيار 
.الدقيق لاعناصر التى تحتل المرا كر القيادية فها ء من شأنه ان يضءرلى 
عدم الاعتراف بالترقية بالاختيار عن اغراضها وعلى الرؤساء الاداربين ان 
«اطيقوا هذه الوسولة على أساس واحد هو صراعاة صا الانتاج ومكافأة 
الجد وهم مس ولون عن حسن النطبيق كل المئولية . 


المكافات التشجيعية : 


7 يدل اميا نواع من التغجيع لاعا مل واشاته عل مابذل من حبك 
سسواء اذ هذا الإهد شكل خدمات متازة او أعمالا من شام ا زيادة 
الانتاج او خفض تكاليفه او محسينه او ابتكار انواع جديدة منه . 


371 العللاوات الاسنثناء و ايد 


لاثر قط الملاو أت الاسة ثنائية بالعلاوات الدورية سواء من حيث 
فس أستدقافها أو ميعاده 9 .على هذا سكن ن القول بان العلاواث! أعادية 


تاف عن العلاؤات الاستئنائية من الناحيتين الائيتين.: 
اولا-انه لابنظر في مئح العلاوات:الدووية الى ال, ىال اس الذي 
. يذله َه عامل بذا 3 3 أحخثر ١.٠١‏ ن العاملين في الوحّدة الاتتساجية بل الى 
-ما بحتق مر ٠‏ الافداف الانتاحية نار الما دن خلال الود 0 
لف 


«الججاعي الال : 

ثانياً ‏ انه متى مئح العلاوات الدورية نان اثرها بكرن جاءيا 
لا تصرف الى العاملين بالوحدة الانتاجية في #رعهم وذلك خلاف_ا 
تلاعلاوات الاستئنائية التى لاتخص سوى صاحبها ولا تمئح الا بناء على 
حهده الخاص . 


530 المكافات عن الاختراعات : 


اذا كانت المشا كل الاقتصادية والاجماءية الكبرى التي نتصدى 
الأواجوتم! تتطاب اولا ملعي حلولا عامره واذا كنا مطاليين وعمر الذرة 
يشرق فجره على الدنيا ان نبداً الفجر مع الذين بدؤوه فان العمل العلمي 
هو وحده الذي سوف يمعل الطلاقنا الى التقدم مأمون الءواقب وهو 
القادر على اذ يغير الواقع الذي فرضته علينا ظروف الغدر الاستمماري 


الرجعي . 
ه-المكافات عن الاقتراحات : 


العتبر الاقتراحاتالتي يقدمها العاماون في المشروع ل:<سيناساوب 

"العمل في الوحدة الانتاجية او تعديله با يتلام مع الأوضاع المطالوبة في 

في الانتاج من ألجع الوسائل التى تساعد الوحدة الانتاجية 'عل قي 

أعدافها ؛ ولذا تولها الوحدات الانتاجية مادة عنارتها البالغة بتشكيل 
لان لفحصها و محديد الصائب مما وتقرتو مكافأة ها مادية أومعتوية: 

و<تى تؤدي امقر حات غارمما لابد أن يطمئن العاملو ن في المذرو ع 

إلى انها سوف تافى العناية عند خصها وانهم سوف ,زوف عنما جزاءاً 

عادلا سواء بتقرير مكافا ت عادلة لا او بوضعها موضع الاءتببار 

و5 


ء:دالاعداد لتقار 51 السكفاية اذ بأنة صايا يأ معنو به ة كاعلا نامعاء اصحاما” 


في لوحات الشرف . 
واذا نظرنا الى موقف أغلي الدول من الاقتراحات المتعلقةبالعمل. 


لوحدنا الها 0 العاملين ذا على تقدعها سواء في .الات الوحدات. 
الانتاجية 'و في القطاع الاداري للدولة لأنها تتضمن من ناحبة نوعا من. 
تعميق شهور العاهللين في المشروع او القطاع الاداري بواجب المشاركةفي 
ادارته والاسهام في حل ما يعترضه من صءوبات ولأنها من ناحية اخرى. 
وسيلة بناثة للنبوض به اذا مات من الفحص ان الاقتراح مغفيد وفمال. 
فني المانيا الدعقراطية تدءو الادارة موظهما الي اقتراح مابرونه مرق 
اصلاحات في الاجراءات والوسائل الادارية ما انها عننح الافتراحات التى. 
تقبل مكافآت مالية او ميزة خاصة . 

وفي اسيانيا ووفق مرسوم صاذر ف عام ١505‏ منتح الاقتزاحات. 
المقدمة الى مكتي 'الاةتراحات واالات بوزارة الاشغال العامة والاتي 
يقملها المكتب جوائز تقدر بحسب اهنية المزايا والمناف.ع ااي يمكان ان. 
تترتب علها . 

المكافآت عن التميز اوالتفرد في الادا": 

القييز في الاداء هو موقف جاد يقف العامل من العمل المسند اليه 
وليس من الشروري ان يكو ذمن شأن هذا الموقف تحسين اسلو ب العمل 
في المشروع او تعديله بلى يكفي ان يكوف من شأنه غرس. القهرة الطيبة. 
في. نفوس غيره من ألءاملي نكان يتغلب العامل بيقظته وانتباهه على أحد 
الاخطاء غير الداديه أأمّ قي تعرطدت لها الالة 'تي يعمل علا . 

0 ادبت 1 هذا الامتياز فى العمل بمكافأة او ابة ميزة 
اخرى تتكافاً معه وض عليه تشجيما للءاءلمين على اليقظة والانتباء الى. 
حماية وسائل الاتناج . 
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ثانياً ‏ الموافزالفردءة المعنوية 

اذا كاق من المسل في امو افز الغردية المادية ان طا شأرف بالغ في 
النهوض بالمشرو ع ولعزيز احتيالات مجاحه . فاذالحوافز المعئو بة لاأشغي 
اسقاطها من الحساب . الما في عديد من حالاتها احكثر اغراء بالقدوة 
الطيبة وأدعى الى حمل المسىء على تلافي تقصيره وحفز الجد على المثابرة في 
العمل وائقانه . ١‏ 

وتتمثل الحوافن ز الفردية المعنونة فها لي : 

٠ الاعلان في لوحة الشرف بالوحدة‎ ١ 

؟ منح الأوسعة والنياشين . 

شهادات الامتياز . 

4 الاجازات الاستثنائية . 

ه المناقشات العلنية . 

الاعلان في لوحات الشرف 

الاعلان في لوحات الشرف احدى الوسائل |المثلى لحفز الهمة وحمل 
العاملين على الاخلاص والمثابرة وعكن ان نعان في هذه اللوعات عرز 
الحاصلين على التقارير الممتازة » ها يمكان ان يعدن فيا عمنقام من العاملين 
باعمال متازة او خدمات جايلة في الوحدة الانتاجية و وحتى ةق لوعات 
الشرف الغرض مما فائم! يجب ان توض .ع في مكان بارز وفي أحكثر من 
موقع من مواقع العمل وان يكو ن العمل المعان عنه فعا ظاعر يا بمورة 
ملفتة وجذاية . 
؟ ‏ منح الاوسعة والنياشين : 

منح الأو موة والنياشنيناجراء تتخذمكل الدولتةديزاً منهالاخدمات 

4١ 


البارزة ألقي تؤدي الها . وقد دل العمل في مصر على اطراد منحها فيكل 
المناسبات التي يبذل فيها العاءلون جبداً خاصاً . فقد منحتها الدولة ليمض 
العاملين المدنيين في الدولة تقديراً لا بذلوه من جهد في اء_داد وتشخيل 


. كبر عطة للاذاعة‎ ١ 
: الاجازات الاستثنائية‎ 


عكن كحافز معنوي أن يتقرر للعامل الخلص احازة استئنائية تعتبر 
خير جزاء على تفانيه في العمل . وبشرط اف يكون الاستثناء من الاحكام 
القررة للاجازات العاديةفي حدود ضيقة حر صاعلى صالح المشر و ع وتمكيناً 
له من محقيق أهدافه . 

وهذا الحافز عكن اعتباره كذاك من بين الموافز المادية . 


- شهادات الامتياز : 


تندرج شدرادات الامتياز التي تعطيها الوحدة لمن بذل جبداً خام] 
في العمل حت الحوافز الفردية المعنوية إلى انها ممكن الك تكون ذا أثر 
مادي اذا وضءمما الوحدة موضم اعتبارها عند الاعداد لتقارير الكفاية 
ويتصل هذه الصورة من صور التقدير المعنوي الخمطابات القي تثني ها 
الو حدة على بعض العاملين بها نظير متهم في العمل واتقانهم له .؛ 


© - المناقشات العلنية : 


يكن للوحدة الانتاجية ‏ في سبيل اثابتها لمن أخلص من العاملين 

وردعها من قصر منهم ان تعقد ندوات' مفتو حة داخل الوحدة الانتاجية 

وتدغو لبها العاملين فيها لتيين حالات الاممال والتقمير السس تي أضرت 
يتنا 


-جالانتاج وحالات الاخلاص والكفاية التى سب اعدت على تقدمه ومخطلي. 
--ما اعترضه من عوا'ق . 

فالمواجهة الفعلية لموقف المسىء وموقف الحد والمقابلة ان 
نشاما ان يحفز المسىء الى توقي اهماله 00 المثايرة على اخلاصه . 


الفر ع الثاني 
الحوافز السلمية 
وتتمثل أحم صورها فيا بلى : 
- نظام التأديب ١‏ 
؟- نظام ربط الاجر بالانتاج . 


0 استحقاق العلاوات الدورية او عدم استحقاقها . 
0 نظام التأديب : 


اذا كانت الغاية التى عدف اليوا اي , نظا سام تأدبى هه قع او<ه 

“لاحر اف في ساوك ال أملين » فان من الطبيعي ان تكوث الغاية التى .يدف 

اليها المشررع من النظام التأدبى في القطاع المام هى حماية المصال المقيقية 

للمشروعات العامة بالعةاب على مامددها من اوحه الاراف او الاخلال 
بأعدافيا الانتاجية . 

ولا كان ديد مازمد مخالفة تأديبية 0 اعا يتشكل بحسب أوضاع 

كل وحدة انتاجية وما يتطلبه م الح العمل فيا » ومن ثم قاف سياسة 

“العقاب داخ لكل وحدة انتاجية »١ه‏ تيع اصاسا في ظروفها الذائية وماد؛ 

-.يكتنف العمل فا من ملابسات . 


ينذا 


ثانيا 5 الربط بين الاجر والانتاج 1 


ان المساواة الحقيقية هي التى مل العمل مقي-اسا وضابطها في.. 
حديد الاجر . اما المساواة بين العاملين مهما اختلفت قدراتهم فن شأنها 
ان تهدد مصالح المشلرووع ذاتها » وأممل علاقات العمل فيها غير عادلةوقائمة - 
عل الاهمال والسلبية ‏ 

واذاكان ماصل عليه الفرد من امجتمع يحب ان رط بها يمذله- 
من قدراته الذاتية في سبيل محقيق الاهداف الانتاجية فان من الطبيعي 
ان تأَخِدْ وحدات الانتاج بالفاعدةالتى تربط الأجر بالعمل لأنها متكون 
حافزاً على العمل المخلص ذانها تكوق بالقابلة رادعا لكل عامل لايتكافة- 
<هده مم المطلوب منه في الوحدة التى إعمل فمها ‏ 


ثالثا ‏ ميدأ منح العلاوات الدوريةاو عدم منحها 5 


اذا كان من ال-لم ان معدل العو يجب ان «تخطى الزيادة بطريقة- 
واضة ومؤثرة . فان كل عامل يصمبح مطالباً بان يعمل على توجيه وسائل. 
الانتاج التى وضعها امجتمع بين يديه » ليحقق يهازوبكل طاقاتها أعلوأ كه 
معدلات ادو الاقتصادي التى بمكن ان محققها هذه الوسائل بل ان عليه 
ا ماحها من جوده ما تضاعفا من قدراترا لأوالععل وعد هو الاضافة” 
الحقيقية القادرة على بلوغ أعظم الآمال . 

رابعا- الوافز يونجه عام وصلمها بالردع . 

واذا نار نا الى الموافز بوه عام كااترفية بالاختيار اوالعافئات - 
اله ارات الاشتاية ]ان ارك الا ةي 
تتيب عاملا عند تفوقه في الأداء» بان ترقيه بالاختيار الى وظيفة أعلى ذافه. 
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هذه الترقية وارفكنت تقديراً بده وحافزاً له على :متابمته فانها في 
الوقت ذاته تنضمن تنبيهاً ليره من العاملين من ذوت فرصتم ساعليه 
بتراخيه واشاله ٠‏ 

وكذلك ذانه عندمافنح الوحدة احدالعاملين فمامكافأة تشجيمية , 
او علاوة استثنائية تقديراً لعمل اداه نان هذا العمل يضمن في الوقت 
ذاه نسم لكل عامل كان بو سمه ان محصل عل ذات النقد ير وله 0 
عمله كل اهنامه ووه اليه كل طاقته 

والعامل الذي تمنحه الوحدة التي يعمل فيها مكافأة عادلة تنوازى مع 
الجود الذي بذله في الابتكار » فان هذا التقدير يتضمن تنبهاً لكل عامل 
بيأت له ظروف البحث العلمي او امكائياته ولكن ظل جهده قاصراً عن 
الاسهام في تطورها 


والمامل الذي عاش و واقم امدّه وتفاعل 0 ا م بان كل 
ممل حاد هو خطوة ف سراق التقدم ذان المكافأة التى عنحها له الوح_.دة 


التي يعمل منما تقديراً لم قدمه من مقترحات في سبيل محسين الانتاج او 
تعديل لاساوبه » اا تنطوي على أنبيه وردع لغيره من العاملين من وقف 
هن مشاكل الانتاج موقفا غير مواز لابءادها الطقيقية 

وغندما تكرم الوحدة احد العاملين فا بالاعلان. عن جهده في 
احدى الندوات اوفي لوعات الشرف او .عندة احد الاوسعة او النياشين 
فان هذا العمل من جابها ,نطوي على حدب هذا ااتقدير عن غيره ه-ن 
الماملين الذين كان .وسعهم ان يتمتعوا به لو بذلوا جبداً مماثلا 
| دن نكرر .ون كد اخيراً ان الافادة من. نظام الإوافز في ممركة 
الانتاج تقتضن ان يكوف زمامها بيد واعية ترعى العد لة وا ممالل العام 
وتقدر 500 في مجال الاستاج فتستعمل الموافز على أساس ,من احاق 
واللصاحة العامة دون نحيز او حاباة * 
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الاجراءات التنظيمية لأثارة الهوافز 
وزيادة التنظيمية 


ان الافكار السابقة قد لا مخرج عن دارة الكلام المندقاذا ل شرف 
قطبيةها وثراقها وتشترك في اثارتها ؤخلقها منظمات معيتة وكرسم لم 
(جراءاث مغيئة . ومن المتضور أن تنقعم هذهالمنظات آلى نوعين : 

المنظيات والأجراءات الشعبية ثم منظاث.الدولة وسؤف نمرش 
الخطوط العريضة لككل منها على الذوآلي : 


المنظات الشعبية : 


قبل ان نتحدث عن ذور المنظات الشمبية في القفز بالانتاج ففزة 
اكرى ود ان نقترح حملة يطلق علمها « معركة الانتاج »> ندترك فيالقيام 
.مها هذه المنظما تالشعبية » واجبزةالدولة الاعلامية والاقتصاديةوالسياسية 
الختلفة . هذهالمعركة يجب كسيهاتماما » ما يحب ان تكس بالمماركالحربية 
ذلك ان الاقنصار فيها كا سيق القول هو انتصار للاشتراكية ودفم 
اللمجموعة الشعبية في مغركة التقدم 
في هذهالمغركة يثار حمامتى للماملين فيالقطاع الانتاجي زيادة الا نتاج 
.والنضال القوري لبناء الاشتراكية » وضع المتتخقصون بالاتفاق مسدم 
المنظات الشمبية الملاكة لترشيد الغفل واتباعه طرقا علمية تقلل من 
رهاق العامل ؤتزيد من أنتاجيته ‏ وفي هذه الجلة يجب أن يضر العغل 
فل انة مثعة وليس عبكاً مقوثاً ذلك ان العامل في النظام الاشتراكي انما 
يعفل لنفسه ولازئائه وللاجيال الحاضرة والمستقبلة جميغا . المصنم أو 
الشروع الاشترا كي اصبح مشتروغة يشارك في ارباحة وإبعوة المزء الباق 


الف 


عليه في شكل خدمات وعو اقتصادي يفيد منه ويقيد منه بنوه ‏ 
منظات الدولة : 

لامراء في ان هذه النظم المقترحة للحوافز الطادفة نزيادة الانتاجية 
والمقابيس التي بيئا صوراً منها تديان جملا وال تي تتطلب تفصيلا اكبر 
بواسطة الخبراء محيث انبودد ا اواجهزة للرقابة علمها والئا كددن 
تنفيذها حتى عكن ع>اسية اوسن والمسن عل اسس سليمة ودقيقة . وهذا 
يتطلب القيام بالاجراءات التالية : 

تأداخطة اقتصادية دقيقة لمشروع 

بحب اف تعد الخطة العامة للدولة على اساس الطط الإزئية التي 
تقدمها المشرومات كِ فاشتراك المشروع في وض دع خطته بربطه يتنفيذها 
ويفتح عين ادارته على در جة التوسع او التئمية الاقتصادية المطاوية منه 

وهذا في الاقم أفضل من ال تفرض عليه ابتداء ارقام من وزارة 
التخطيط قد :كو بعيدة عن الواقم فو زارة التخطيط تعد الخطهالمامة 
عاءتا للاهداف التى .رجى الوصول للها ٠‏ إلا ان توزيعها على المشروعات 
يحب ان رتك على الخطة التى يمدها المشروع وعلى ذلك تذ_اقش خطة 
المشروع على أساس معدل التنمية المراد محقيقه ‏ 

ناذا وضعءت خطة المشرو ع على هذا النحو وجب تنفيذ الأهداق 
الواردة فنا بدقة ‏ وأمكن كذلك عاسية المشرو ع على تقصيره في قيق 
الاهداف وعلى جهوده في زيادة الانتاجية ‏ 

"ادارة بحدوث للاتتاحية 

يكوذن دور هاوضع الاحرث الأاصة بانياط:لانتاجية الختلفةلعوامل 

الانتاج رالمشذروعات المزتروة وللصناعات الأتافة ومد المثروعات العامة 
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بالمتائج والبحوث التى وصلت الها 

على أذ تفم هذه الادارةقسما للخبراء في الانتاجية تنكول مرمتهم 
وقابة المشروعات العامة من حيث ادائها الانتصصادي » وتقوم بزيارات 
مفاحئة [مثشرو عات لترى على العاميعة ان المعازير الموضوءة تطءق يكفاءة 
وحكذلك يمكنها ان تفرر نتاكلح حرياتا الي يدبن غاسة الدرواع 
ومكافئته او عقانه او مساعدته على حل اأشكلات التى تمترض بيه 

اأشاء جهسساز للرقابة 

يمكن تفسم الرقابة الى نوعين : الرقاية المصرفية وه اللدتى يقوم 
اسك لكر ي ورقابة شاملة يقوم بها جهاز لارقابة يغم الرتابات جيعا 
مالية ومحاسبية واقتصادية وفنية وقدم خاص للرقابَة الانتاحية » 

هذا الجهاز او الاجبزة المقترحة للرقاءة مألة اساسية فيالاقتماد 
الاشتراقالمخطط وبدومالن استطيع ان دأ كد من اف الارقامالتي تقدمها 
لذا المشروعات او المؤسسات صديحة او غير يخة فليست الططة ارقاما 
توضع على الورق ولكنها اعمال مادية لن نستطيع التأحد بدفة بغير 


حيار نال 


ثانا 


ملعخق 


القطاء الماع وااتنى ايرقتصاد: 
عالمام وال 3 


يقود القطاع العام معركة التنمية الاقتصادية والاحاعية والعمل 
على رفع معيرشة ا جموع ‏ ومعركة التنمية الاقتصادية تن.لور ف ' 
5 تدعيم اقول الوطى . 
”- زيادة القاعدة الانتاجية فى الجتمم عن طر ب قالاستهار و ركيب 
طاقات انتاحية اضافية ‏ 
ل تدعيم الاستقلال الوطني 
وعل الاخص مقاومة الاستهرار المدبديكن لاقطاعالمام ان بلعب 
دوره في هذا الوال اذا استطاع بكفاءة ان ينجح في ثلا تمعاركرئيسية: 
اولا أقامة لقم وات الثقيلة اي صناءة وسائل الانتاجلانه بدومها 
ضرح صناعدة (عتممة الصدًا عي اق سيطرة ور#ة الدول المذئجة لقطع 
الغياروالماكينات . والملاحظاى امجتمع الال اسن رار الفا هذ هلكات 
الصناءية الى الارتماع الى درجة ان بعض اأسابات قد ابرزت اف تكاليف 
اقامة مصنع ما قد ازدادت خلال بضع سنوات الاخيرة بها يزيد على 
حمسو بالماة هذا فضلا عن ان الصناعة الثقيلة تمتيردعامةلاتصيت نتانهها 
في الآت المصمانع فدسب ولكن فيكل نواحي النشاط الاقتصادي » النقل» 
الكورباء » الزراعة . 
ثانياً 38 رفع الكفاءة الانتاجية وبالتالى التصديرفن المعروف اندقد 
قد لايتيس وقد يكو اقتصاديا ان يقام في كل بلد من البلاد جيم فروع 
“المناعة الثقيلة 3 00 ثم فالدولة فيحاجة الىاستيراد مواد تمويذية وهكذا 
45" 


وبدون التصدرتنقلب الموازينالتجاريةللاجتمع الثاتى و يضطر الىالقروضه 
وبالتالى الضغط والسيطرة من القوى الخارجية . 

وحتى يتيسر التصدير لابدان و تفع الكفاءة الانتاجية حتى يمكن. 
الدخول بنجاح في حقل المناقشة مع بقية المنتجين لنفس السلمة ‏ 

اي عات رن ]ان الات اناس لطر ال كف 
المالة محقيةا للعدل الاجتماعي وقضاء على البطالة ما يقف ازاء رفعالكفاءة 
الانتاجية ‏ ولكن الل في اعتقادنا لبس في ككثيف العلة في الوح دة 
الانتاجية الاقتصادية ولكن بتحقيق العيلة الكاءلمة عن طريق زياد ةالنشاط 
الانتاجي ككل 

الك ميك انك فرييه كفيك فيل الو الافاض السام 
فاك اهد في الجتمم المعاصر ان هناك هوة تزداد انساء؟ً بين اسعار ‏ 
الخامات والمواد الاولية (وطا دور كبير ف اقتصاديات البلاد ااناميه ) 
اشر ال الشاعة( ران الك ارك لشت وال مثا 
الكثير منها مالي الاستعار الجديد ) فالنجاح في مخطيط التصنيع محيثه 
لاتمصدر مادة خام ححميث تدخ-ل اي مادة او اي منج في حاقات اديع 
متصلة مخرج فيكل حلقة منها نوع من المذتجات وما بتي يدخل الى عملية 
اخرى وهكذا تلك هى افضل قيمة زيادة القيمه اأضافه لاجتمع وللتغلبه 
على هذه الفروع المذكورة اعلاه وتقال من ضغط الموازين التجارية عنه . 

النائجح عكن عثيله بتفاعل كيمياى تدخله مواد معيئة لتتفاعل في 
وعاء معين ينتج اثاء التفاعل طافة تنصرف الى ماحول الوءاء وفي النهاية 
ينتج جديد ا كثر قيمة او عدر وكا واستمرار هذه التثى_اعلات إزيد 
الطاقة المذهسرفة الى اللجتمع في شكل عائد عمل وعائد استعار وهكذا وفيه. 
عفش الوقت منتجات | كك فكي 
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() زيادة القاعدة الانتاجية في الجتهم عن طرءق الاستهار 
ور هكيب طاقات انتاجية اضافية 

وانه في اعتقادنا يمك. ن للقطاع العام اذيلعب دوره في هذا الانجاه. 
محيث الدمح مو ا اذا اسهدف في خطواته اتجاهات مثل : 

اولا ‏ اذ يكو نالوعاءالأسامى للادخار فاقامة الدعامة الاقتصادية. 
يتوقف بجوار التشغيل الكفء على زيادة حجم الاستمارات وبالتب_الي 
حكتم الأعمال . 

والدول ! ذامية في الأسل دول فقيرة قد نهبت ثرواتما على مسدى 
السذين واالقرون وأفرادها عانت هنالفقر والول والمرض ودخو ل الافراد 
لانتيح طم الادخار الى الإدود اج قي تطلبها خطط التنمية الطموحةالواج.ة 
٠١ (‏ الئة الى 5 ؟ بلمائة ) . 

والثروة القومية سواء بالف لل او حسب ماريب ان يككون تقع في.. 
معظمها عت سيطرة القطاع العام وادارتهوبالتاللي فعليه وحده بقع المي ه- 
الأكر في الادصار لتحقيق الاستمارا تاللاز مة والادخار هنا بتككون من 
فائْض قيمة 3 النامحج عن التشغيل وهو الفرق بين تكاليف التشغيل وعائده 

فاي استمار يسمَغل واي صناعة تنشاً حتى وان كانت عل أ<_دث 
الوسائل التكذو لوجية وا كثرها نطورا : تصمح بعد فترة من الوقت قديمة. 
ةراوه امام الابتكا رات والتطويرالذي محدثه الثورة التكنو لوجية- 
العالمية المعماصرة والقي اص.حت الاستمارات اللازمة الحعول علا باهظة 
التكاليف تسكاد تعدز عنها تيام؟ الدول النامية . وبالتالي أصبيح 00 
يستمر القطاع العام في اداء دوره يكفاءة دنسب مع النطورات ااعالمية 
وتتيسح له استعرار امكانية التصدير سميا لاع مول على كل من وسائل او 
او مس:ازماتالانتاج اذ ينشىء مدارسه امام هلابحث والتطور وازت. 


"> 


.يشحم بكل وسيلة وعلى كل المستويات دوح الار:._كار والتحسين .ان 
المو ارد شديحة ويب ان يتعدى هذا النوع من النشاط ل معادلة أقل 
استثار كن وا كبر معدل لعو الانتاج والانتاجية ‏ 

الما الاستثارات البشره و استذلاطها اقعى الاستغلال ؛ فالدول 
النامية وان كاث يميزها ذق٠ص‏ في الاستآمارات المالية المتاحة إلا انها تتميز 
كذلك بكثرة الاستثارات الب رية المتاحة تتميز بتوفر قوة العمل القاكة 
والقادرة على اضافة عوديدة لو أمكن حدما عن وعي واخلاص الى حال 
“العمل البناء 

ولكنق القوى البشرية المتاحة هذه تولد وتذةأ وم تتدرب في 
يتمع رضع أطافاله منذ صغرهم في له.هم وم أعلف_ال وفي مدارسهم وم 
ش.اب ٠‏ وفي مظاهر الحياة المديطة بوم المعرفة الفنية الحديثة ومظاساهر 
التقدم العني الحديث والتفاعل معها وادراكها ومعالمة مشاكاه_ا ٠‏ ان 
معظ, الافراد في الغعوب النامية تنشا فى >تممات ؤقيرة زراءيه وغيرها 
وبالتالي فامكانيامها في العمل ممدودة لضعف الخبرة * 

والقطاع العام يلعب هنا دوراً رئيسياً اذا مارس العدريب لأفراده 
يدف رفع قدراتهم الفنية والذهنية باستمرار هى عرزية لاتنمكس [ ثارها 
داخل العمل عب يل في جيع نواحيالهياة وحيث يعيش مر لاءالافراد 
اذا نظر نا الى التدر يب النظرة النعيدة تسبيا لوجدنا ات القطاع العام 
يمكن ان يكون مصدر اشماع فعلى للقدرة الفنية المتطورة على مستوى 


الجتمع كله 7 
استثارات القطاع العام في الخطة الاقتصادية 


بلغت قيمة الامثار المحكوى المركزي في خطة التنمية القومية 


3” 


١910/111٠‏ <والي امه مليوذ ديار موزعة دسب القطاءاته 
التالية : ع 
الزراعة وهم الف ديثار 


الممناعة ( بضمنهالتمدين والكهرباء ) ؟1 الف دينار 


النقل والمواصلات ٠‏ الف ديثار 
المبالي والخدمات 7" الف دينار 
اجهزة التخطيط والاحصاء والمتابمة 8 آلاف دينار 
الالتزامات الدولية 44 الف ديئار 
قروض للدوائر المكومية .رمث" ديثار 
نفقات استماربة اخرى متفرقة انكر#اديثار 
الجمو ع اعورةمه ديثار 


اما إلنسية للاستثمارات الممولة ذاتيا في اللحطةفقد بلغت لمخصيصاتها 
حوالي 4ر١0"‏ مليون ديثار احتل قطاع الممناعة والته.ة بن والكهرباء 
النصيت الا كبر منها اذ بلغ مليون ديثار 

اما وزيم الاستثيارات الممولة ذائ.) على هئ سسات القطاع العام 
فهمي كا بلي : 
القطاع إررااعى: 

الم سسةالماءة للتنميةالزراءية والمنشئات التابمة لهام الافدينار 


القطاع الصنا ع3 


مشار يع 0 الشقط والمعادن الوطفيئين ها 
المشاريع الصناعية أصلحة الموانيء العراقية ل 
مرثرقنا 


مشاريع فناحة زر الدرافية 


يكنا 


«شاريم الوسسة العامة للدبوب 
مشاريع مصاحة الكورياء الوطنية 
.مشاريم المؤسسة العامة للصناعة 
مشاريع المصالح النفطية 


قطاع للنقل والمواصلات : 
مشاريم مصاحة البريد والبرق والهاتف 
مشار بع شركة النقل البحري 
مشاربع مصاحة الموافيء العراقية 

قطاع المباني والخدمات : 
مصاحة اهاري 
مصلدة اسالة الماء لمنطقة بغداد 
امانة الماصمة 
:اللديات عدا امانة العاصمة 
الجامعات 
اا مسات الصحية 


مقحسة مسوك امرنة 


الادارات الحلية والمصايف والسي_احة والتجارة 
افير والمص_ارف والضمان الاجسماعي 


اام نات الاغرى 


هه انتهى سملم 
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تنصادر الرراسة 


المصادر العر ببة : 
اولا ‏ الكتب : 
١‏ دكتور عادل سيد فييم - نضرية التأميم 
" الحامي حامد مصطفى - النظام القانوتي الف سات العامة 
والتأمم في القاتون الدراقي 
# الدكتور عدالوهاب مطر الداهري - اقتصاديات الاصلاح 
الزراعي ' 
5- الدكةور راشد البرادي ‏ النظام الاشتراكي من الا احيتين. 
النظرية والتطميقية ١‏ 
الدكتور علي المي الكفاءة الادار به في القطاع العام 
الدكتور سعدون اديت و اصلاح زرا الاق 
الدكتور مال سعيد ‏ النظربة الخامة لحكي:ر بين الرأسعالية- 
والأشرااكة 
9ب 000 0 1ك المتاولة 
فى العراق 
1 لا ال ار ٠‏ الاول “رججة راشلك 
الراوي : 
٠‏ الدكتور احمد جامع ‏ الاقتصاد 0 


زيف 


“ماني دراسات خاصة 
١‏ الدكتور عبدالصاحب علوان ‏ التطميق المربي للاشتراكية 
في الزراعة 
١١‏ -كال الدين رفمت_ التجربة الاشتراكية في الجمهورية العربية 
المتحدة 
٠١‏ الدكتور وفعت الحجوب ‏ التجربة الاشتراكية في اللجهورية 
العربية المتحدة 
الما يلات وتقارير 
15 مجلة الطليْمة ‏ العدد (4) آنْ مكلا 
© جلة الاقتصاد ( السورية ) المدذ (ه؟) متها 
6 مجلة دراسات عربية 
١‏ التقرير السنوي للبنك الم ركزي العراقي مكحا 
١4‏ التقاربر السنوية للم سسة العامة للصناعة ؛ الثالث والرابع 
١4‏ الجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصري ‏ الجلد الاول - 
العدد الثاتي اكد١‏ 
ناج تطبيق القرارات الاشتراكية في السنة الاؤلى ‏ تقرير 
أصدرته المؤسسة الاقتصادية 
"١‏ صحف عراقية تلفة 
1" الوقائع العراقية أعداد مختلفة 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بد نداد 5" لسنة ١9/١‏ 


0 


اه المصادر الو مضه 


2 50211 211535 1مرمعع22 : لانتوطوط110 .8 .1 
4 20029ه1 

1715م غ02212مهمع1 01 11180137 :سما مستاطء 5 .[.2 

1111 064 500غع31 320 عممء5 عغط1 : وعموعع1 .271 .[.3 
6000007 

ول[ 062203 هه طغو1ة3 لقكه50,دمممع8 : 1م110 بوعملزة5 .4 
6 7021 بع]2 عأووط طاعمم ممعم و11 

هذ ع120 مواءع ذه ع1اوم عط : اكامسمزماع]1 1ق أمدع5 .5 
06 600201216 

017م0هه11 وعسعممنكه عط : جملوز[ه2 ههه معاوه]2 .2 .6 
5 121672211012311 5-.11.552 220 

ه ظة ع1:20 صونأعم6 #وع1ه عط 1‏ : 2زل” عمجس1 .7 
50803مع» 1ق1ع50 


الصفدة 


الشير نك 


الموضورع 
المقندمة 
. الفصل الاول ‏ تحليل النظام الاقتصس ادي والاجناعي 
السابق على الثورة 
اولا إسمم المقدفة 


"231 


ذم 


ثانيا العناصر الاساسية للافتصاد العراقي 
ثالعا ‏ رفض الظطرنق الرأسهالي؛ 
رابما ‏ التتحدول الاشترا كي في العراق 
خامسا. ادوات التحول:الاشترابك في العراق 
القصل الثانى ‏ مفهوم التأمم والقطاع العام 
اولا- تعريف التأمم 
ثاني) - أستباث التأفيم 
ثالثاً ‏ القطاع العام في النظام الاشتر كي 
رابماً نطاق القطاع العام 
الفضل الثالث ‏ نشوء وتطور القطاع العام في الدراق 
اولا المقدمة 
ثانيً ‏ القطاع العام قبل عام 54 
الا مرا سل تطور القطاع العام بعد ثورة ١4‏ 
عوز 494 
١'_الدولة‏ وتنظيم التخطيط ( 151-584 ) 
؟- صم حلة التوجيه الاقتصادي والتءريق والتصنيع 
4" 


الصفيحه الموضورع 


صرخلة التخطيط وا التأمم والتدول الاشترا يى 
9514-5094 
+26 الفصل الرابع ‏ قوانين التأميم في المراق 

اولا - اللقدمة 
ماني صصمدور قوانين التأميم 

الا ت الموسنمة الاقتصادية 

رابم) - انون وزيم الأرباح في الثير كات 
خامسا .قانوق تنظيم اوضاع بعض الشركات 
سادسا مبررات التأميم فى المراق 

1 الفصل الحامس ‏ اولا _مئسسات القطاع العام 

١‏ المؤسسة الءامة لاصناعة 

؟ الموسسة العامة للتأمين! 

“ل ال سسة العامة للتدارة 

ثاني؟ ‏ قانون المؤسسات العامة 

١‏ المؤسسة العامة للمصارف 

؟_المو سسة العامة #اتأمين 

 #‏ الم سسة العامة للتجارة 

ماني قانون المثرسسات العامة 

١‏ المئوسسة العامة للمصارف 

؟ المرسسة العامة للتأأمين 

“ل المرسسة العامة للتجارة 

بالموسسات الجديدة 

و 


يقفا 


١8ا/‎ 


الموضو م 
الفصل السادس ل القطاع العام في الزراعة 
حول محويلملكيةالارضالزراعية الىالملكيةالعامة 
ججعيات التماون الزراعي 
الفصل السابع ‏ اعادة تنظيم الجهاز المصرفي العراق 

اولا- وظيفة الجهاز المصرفي في الاقتصادالاشترا قي 

٠‏ ثاني ‏ تركيب الجباز الممسرفي في الاقنعاديات 
الاشتراكية 
الما ل سه لان 
رالعا- دور الج -از المصرفي و:.ظيمه في الهسترة 
الانتقالية 
- اليننك المركز يي 
"- أساليب الائتمان 
*- تنفيم المدفوعات الدولية والتحارة الخارجية . 

الفصل الثامن ‏ اعادة تنظيم التحارة الخحارجية 
اولا ‏ احتكار التجارة الحارجية 
ثانيا ‏ فوائد احة عار التحارة الخارجية 
ثالثا ‏ مث سسات التحارة الخحارجية 
رابع قهم نشاط التحارة! لحار جية على التدارة الخار جية 
خام نما التخصص الساعي بينشركات التجارةالحارجية 
سادساب امجاد الصيغة التنظ.مية الملاعة لتنسيق 
نشاط قطاع التجارة المارجية مع قطاعات الاقتصاد 
القوي الاخرى 
التعاوف بين اجبزة التحارة الخار جد-ة والصصناعة في 

لل 


6. 


و 
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الموشوع 
مخطيط التجارة رع 
الطور اجهزة التحارة الحارجية 
مفهوم الربح في التجارة الخارجية 
أثم مواقم الاختناق في مجارتنا الحارجية 
اعادة تنظيم اجهزة التحارة الخارجية 
أحمية تخطيط التجارة الخارجية 
تنظياتالتجارة الخارجية في الاقتصادياتالاشترا كية 
اولا ‏ وزارة التحارة الخارجية 
ثانيا ‏ مشبرومات التحارة الخارجية 
الما معهد ايحاث التحارة الخارجية 
رابعا-غرفة التحارةا ار جيةخامسا-اجهزة مساعدة 
اخرى-_وزارة الافتصاد_المؤوصسة العامة إلتحارة 
المكاتب التجارية العراقية الحارجية 


الفصل التاسع - تنظيم وادارة القطاع العام 


اولا ‏ المقدمةئما نيا_الانتاج .ثالثا- الطاقةالانتاجية 
العاطلة ل رابعا - الوق الخارجي. ل خامسا- الممالة 
سادسا أساليب العمل واجراءاته » سابما الكفاءة 
الادار 7 مفهومهاواهميتها 0 ثامئاب- محددات الكفاءة 


5 الادارية اولا المدير» ثانيا- التنظيم» ثالثا المناخ 


الطماريت اللازمة ارفع الكفاءةالادارية بالقطاعالمام 


الفضل العاشر _وسائل زيادة الانتاج في القطاع العام 


اولا الوافز الاعهابية » ثانيا ب الأوافز السابية 


ملدق القطاع العام والتنمية الاقتصادية 
تادر الدراشة 


مض 


انب الم ولف 


١‏ التخطيط الاقتصبادي ينمي اقةصادنا الوطني وبالانا 


" -المر اق اللنظقة:الاسترلينية 104 
يأك الاقاء:الضنامي وقؤاعده:الامناسية في الدراق لحل 
4 صل لصنيع :الهزاق لحكل 

العراق والبلاذ المربية ولدنلا 
١‏ دراصة:فيتطوير المضادر“الاقتصادنة ف لف تنا 
 ”‏ التندية:الافتصادية:في:المراق اللي 
ه خا النطاغ:النقدي والمصرفي :في العزاق الملل 
ه ‏ اقتصاديات الور العراقية ا 


"١‏ هل الاقتصاد (جَرْينَ) تأليف يومول وجادر (ترجسة 
“الولف بالاسغزاك مع آخرين ) 
١ت‏ التصنيع.في المنايلق المانخلفة اقتصاديا ب تأليف ارثر لويس 
+17٠:‏ العالح فيه القزّنالمشزين ب تأليف لويس سنا يدر 


يذها 


١ 00‏ 
عر ول الخطا والصواب 
للقدوقءت اخطاءمطبعية ائثاءالطبع علىالرغم من الجهودااتي يذلتاها 
لنلاني وقو ع مكل هذه الاخطاء ٠‏ وقد ادرجنا تلك الاخطاء فيالجدول 
التالي : فير جى من القارى «الكرم تصحيحها قبل ايبدأ بقراهةالكتاب وشكراً 


الصفيعة 6 ١‏ اللنلر الحطا العمواب 
ينا يا بير تير 
آي 17 اسياسيا اساسيا 
لف أراهها اداءها 
” 4 والتحويل والتمويل 
7 بل 50 ععمعلمعمع 160 
لان ٠١‏ 1 11001 
امن 164 ترف حرف 
وذ ١‏ عا 120289513 ع ملاع ناوه 121 
ف 5 التحرير التحري 
1١١ 4‏ بعد بمدد 
2« 4 رممةاعنة محذف 
00 1 متواز 3 متوازن 
١ 6١‏ وزيادة وزيادة ا 
5 4 لايتحاوز لأمماو ًّ 
١ 14‏ الفرصتين )” الغرضين 
١ 56‏ لصبناعة لصناعة 
يذ 14 بعد بعد انق 
يلل 0 الفرض الر ض 


الأهدات 


نان الف 
الاعاء 


حاولت 


تعث 


انه انتتركر 


تون 
القاصة 


ثاثا 


الاقتصاد 


الأهدال 
الموصل 
الاثمان 
دالت 
أنه 5 
تكو بن 
المقاصة 
رابماً 
اقتصاد 
ريده 
أن هذه 


ان 


2 قطاع القوي مع قطاعات الاقتصادالقورى 


التارة 


الاغراض فيه 
ميث حاجة 


يتمتع 
7 
نثيب 


الاقتصار 


ويقيد 

لانصيت 
0 

الادصار 


4 


التجارة 

الاغراق فيه 

بحيث تعكس حاجة 
8 

تكافاً 

الانتعهار 

وبفيد 


الور 


و 
الاذغار 
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السعر ٠وكرا‏ دينار 


